
الفصل التمهيدي : الأطراف الفاعلة في الشركة وأسباب تقرير الحماية
إن التطرق لحماية المساهم في شركة المساهمة و آلياتها يستوجب منهجيا التعرف على الأطراف الفاعلة و المؤثرة في هذه الحماية و مركز كل منها في الشركة، و الظروف و المعطيات التي تؤدي إلى ضرورة وجود هذه الحماية  ، و يعتبر المساهم الطرف الأصيل و الأول في الحماية المطلوبة ، فهو الطرف المحمي  (المبحث الأول) و الذي منحه القانون الرقابة على الجهاز المسير الطرف الثاني في الحماية ، و هو الطرف المحمى منه (المبحث الثاني).

إن حجم شركة المساهمة ونشاطها يصعب من مسألة تحديد الأطراف الداخلة في تكوينها ونشاطها، إلا أنه وبالرجوع إلى مضمونها وفلسفتها، يمكن القول بأن أهم الأطراف الفاعلة فيها هم المساهمون من جهة و القائمون بالإدارة من جهة أخرى
المبحث الأول : مركز المساهم في الشركة 

إن ما يميز شركة المساهمة أن قيمة السهم فيها يكون من الضآلة بحيث يمكن لصغار المدخرين شراء الأسهم، فيصبح بذلك الشخص شريكا دون أن يكون مسؤولا عن مخاطر الخسارة التي قد تتعرض لها الشركة إلا بقدر قيمة أسهمه فيها، كما يمكن تداول أسهمه بسهولة فيخرج من الشركة. 
إلا أن هذه الخصائص لا تمنع من معرفة من هو المساهم (المطلب الأول)، والذي يجب أن يتعرف على أساس تمتعه بحقوق داخل الشركة (المطلب الثاني). 

المطلب الأول: مفهوم المساهم 

نتعرض في هذا المطلب إلى تعريف المساهم وتمييزه عما يشابهه (الفرع الاول)، والطبيعة القانونية لحقوق المساهم في الشركة (الفرع الثاني). 

الفرع الأول : تعريف المساهم وتمييزه عما يشابهه 

أولا - تعريف المساهم: يمكن تعريف المساهم لغة و اصطلاحا:

I - تعريف المساهم لغة: لم يرد لكلمة مساهم تعريف لغوي محدد فهي مشتقة من كلم سهم، وقد عرف السهم في اللغة بأنه النصيب، وذكر البعض الآخر أن السهمة هي النصيب ويقال اسهم الرجلان إذا اقترعا، وذلك من السُّهْمَة، أن يفوز كل واحد منهما بما يصيبه، قال الله تعالى: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾. 

وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلين احتكما إليه في مواريث: "اذهبا فتوحيا، ثم استهما، ثم ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القسمة بالقرعة، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه فيما أخذه وهو لا يَسْتَيْقِنُ أنه حق..."
II- تعريف المساهم في القانون والفقه: 
لم تنص التشريعات باختلافها على تعريف للمساهم ما عدا ما جاء به القانون العراقي في قانون الشركات التجارية الملغى رقم 31 لسنة 1957 الذي استخدم فيه كلمة "العضو" بدلا من كلمة مساهم وأعطى تعريفا له في المادة 122 التي نصت على أن "الأعضاء في الشركة هم الموقعون على عقد الشركة والمساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها ويمارسون هؤلاء حقوق العضوية وواجباتها بصورة كاملة". 
ولا يعني عدم إيراد تعريف محدد لمفهوم المساهم في التشريعات أنه لم تكن هناك محاولات فقهية لتحديد مفهوم المساهم، حيث استعمل الفقهاء عدة تعابير للدلالة على مفهوم المساهم، فالبعض استخدم كلمة عضو والبعض الآخر استخدم كلمة مساهم ،ومنهم من استخدم كلمة شريك ولكن أكثر التعابير شيوعا هي كلمة مساهم، وذلك لأنها تعبير عن حقيقة السهم الذي يجمع بين الشركة والمساهمين.

في حين عرف قسم آخر من الفقهاء المساهمين واستخدموا كلمة أعضاء في تعريفهم ووصفوهم بأنهم "جميع الأعضاء في الشركة ،من مؤسسين موقعين على عقدها، أو مكتتبين بأسهمها عند تأسيس أو زيادة رأس مالها، ومن مكتتبين لملكية أسهم فيها بأي سبب من أسباب كسب الملكية من بيع، هبة، ميراث، وصية. 
ونلاحظ من خلال هذه التعاريف الفقهية للمساهم المتشابهة في المعنى والمختلفة في الصياغة أنه لم يكن أي منها تعريفا جامعا، مانعا يشتمل على كل ما يمكن من شأنه أن يوضح مفهوم المساهم وتحديد مركزه القانوني في الشركة،من حيث أنه يتمتع بحقوق ويتحمل التزامات، لذلك يبدو لنا أن التعريف الدقيق للمساهم يجب أن يتضمن ما يأتي: 
· أن يشتمل وصف المساهم على المؤسسين والمكتتبين وكل من يكتسب ملكية الأسهم بأي سبب من أسباب كسب الملكية كالهبة والميراث والوصية.

وعليه يمكن تعريف المساهم بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك سهما أو أكثر من أسهم الشركة ،له تبعا لذلك حقوق وعليه التزامات مالية وإدارية.
      و يعتبرالتعريف السائد فقها  المساهم بأنه "كل من تملك سهما أو أكثر من أسهم الشركة، سواء حصل عليها عن طريق الاكتتاب فيها عند بدأ تكوين الشركة أو آلت إليه ملكيتها بعد تأسيسها بأية طريقة من طرق اكتساب الملكية"، كما يمكن تعريفه بأنه "كل من اكتسب العضوية في الشركة المساهمة، بتملكه أسهما فيها سواء كان اكتسابه لهذه الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، أو كانت انتقلت من مساهم آخر بأية طريقة من طرق اكتساب الملكية كالبيع أو الهبة أو الوصية أو الميراث"
. 
ويقسم المساهمون حسب التعريفات السابقة إلى مؤسسين ومكتتبين، وذلك بالنظر لتاريخ ملكية الأسهم بالنظر لحياة الشركة. 
I - المؤسس: 
يعرف المؤسس بأنه "كل شخص يشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بغية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك، ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، ولا يعتبر مؤسسا من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرها"
.
وفي هذا قرينة قانونية قاطعة على صفة المؤسس بالنسبة لكل من وقع العقد الابتدائي، أو طلب الترخيص، أو قدم حصة عينية، إلا أن هذه القرينة مقرونة لمصلحة الغير، ولا تحرمهم من اعتبار من قام فعلا بإجراءات التأسيس مع تحمل المسؤولية الناشئة عنه مؤسسا، رغم أنه لم يوقع على العقد الابتدائي أو لم يطلب الترخيص، أو لم يقدم حصة عينية. ولا يكفي لاعتبار الشخص مؤسسا أن يكون قد اعان على الترويج لمشروع الشركة أو أن ينجح في إقناع الغير بالاكتتاب أو أن يجمع فعلا بعض الاكتتاب، أو أن يقوم لحساب المؤسسين ببعض أعمال الخبرة قانونية أم حسابية أم تجارية، وإنما يشرط لخلع هذه الصفة أن يعمل بطريقة إيجابية فعالة مستمرة على تأسيس الشركة مع تحمل المسؤولية الناجمة عند التأسيس.

ويمكن القول بصفة عامة أن المؤسس هو من يقوم من تلقاء نفسه لا بصفته وكيلا عن أشخاص معينين بتأسيس الشركة وتجميع الشركاء للاكتتاب في رأس مالها، واتمام الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.

ويلاحظ أن التوسيع في المفهوم المؤسس يصعب الأخذ به عند تطبيق الاجراءات الجنائية، إذ يصطدم بمبدأ التفسير الضيق، ومع ذلك فإن التضييق في هذا المفهوم يؤدي إلى الإضرار بالغير حسن النية، أو باقتصاد البلاد عندما يقوم بتأسيس الشركة أشخاص لهم أغراض غير مشروعة.
وعليه يستحسن الأخذ المفهوم الذي استقر عليه القضاء الفرنسي، وهو إضفاء صفة المؤسس على كل من يساهم في تنظيم ووضع الشركة  في حالة حركة وتشغيل، أي التوسع في مفهوم المؤسس باعتبار كل من شارك في التنظيمات والاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة، بشرط أن تكون طبيعة هذا الاشتراك تسمح بالاعتقاد في إنشاء وتكوين الشركة

وقد يكون المؤسس شخصا طبيعيا أو معنويا وسواء كان شخص اعتباري عام كالدولة أو خاص كشركة.

وقد أصبحت مساهمة الأشخاص المعنوية في تأسيس شركات المساهمة ظاهرة منتشرة في الواقع العملي وخاصة بالنسبة للبنوك، فمعظم شركات المساهمة التي تؤسس في البيئة التجارية يتدخل في تأسيسها أحد أو عدد من البنوك لتوفير السيولة النقدية وذلك للاكتتاب في أسهم الشركات لاستثمار الودائع المصرفية في شراء هذه الأسهم.
ولم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف المؤسس، غير أنه اشترط لصحة تأسيس شركة المساهمة أن لا يقل عدد المؤسسين عن سبعة شركاء،(07)
، بعدما كان يشترط في القانون التجاري لسنة 1975 أن لا يقل العدد عن تسعة (09)
، وبهذا فقد حذا حذو القانونين الفرنسي والمصري.

واشتراط وجود سبعة شركاء مؤسسين على الأقل عند تكوين الشركة هو شرط لاستمرارها أيضا بحيث إذا قل عدد الشركاء عن سبعة اعتبرت الشركة منحلة قانونيا إذا لم تبادر إلى تصحيح هذه الوضعية.
II- المكتتب: 

يعرف المكتتب بأنه كل شخص يحصل على ملكية أسهم في الشركة أثناء حياتها بما يعرف بالاكتتاب في أسهم الشركة، وليس شرطا أن تتم عملية الاكتتاب بعد مدة من نشاط الشركة، وإنما يمكن أن تكون عملية الاكتتاب الأولية التي يسعى إليها مؤسسو الشركة، وغالبا ما تقرر عملية الاكتتاب وبالتالي انضمام مساهمين جدد إلى الشركة خلال عملية زيادة رأس مال الشركة أثناء حياتها.
وقد اشترط المشرع الجزائري- وذلك عند تأسيس الشركة- أن تمنح للمكتب بطاقة اكتتاب وذلك قصد اثبات الاكتتاب، وبالتالي اثبات صفة الشريك المساهم، وهو ما نصت عليه المادة 597 من القانون التجاري المعدل والمتمم، والتي تركت تحديد شروطها ومضمونها لتنظيم خاص، وهو ما تولاه المرسوم التنفيذي 95 – 438.

· بطاقة المكتب:
عدل المرسوم التشريعي 93 – 08 شروط منح بطاقة المكتب فقد نظمت المادة 597 للقانون التجاري لسنة 1975 والتي كانت تنص على أن "تكون هذه البطاقة ذات تاريخ ويوقع عليها المكتب أو وكيله ويكتب عليها حرفيا عدد الأسهم المكتتب بها، وتسلم له نسخة منها محررة على ورقة عادية". لكن وبعد تعديل نص المادة بالمرسوم المذكور أعلاه، أحالت تنظيم شروط منح البطاقة للمرسوم التنفيذي 95 – 438 السالف الذكر في المادة 04 منه والتي تشترط "تاريخ وتوقيع الاكتتاب من المكتب أو وكيله الذي يذكر بالأحرف الكاملة عدد السنوات المكتتبة، وتسلم نسخة منها على ورقة عادية.
ويبين في ورقة الاكتتاب ما يأتي:

1. تسمية الشركة التي تؤسس متبوعة برمزها إن اقتضى الأمر.
2. شكل الشركة.
3. مبلغ رأسمال الشركة.
4. عنوان مقر الشركة.
إلى غيرها من البيانات التي تقدم أكبر قدر من المعلومات عن الشركة المؤسسة والمكتتب والأسهم المكتتب بها، وهذا بهدف ضمان حق المكتتب وإعلامه بما يخص عملية التأسيس والاكتتاب.
وأخيرا فإذا كانت علاقة المساهم بالشركة تبدأ في مرحلة التأسيس بالاكتتاب أو التأسيس، فإن علاقة المساهم أيضا قد تبدأ أثناء حياتها عن طريق شراء أسهم الشركة  أو التنازل إليه أو أيلولة الأسهم إليه بأي طريقة من طرق نقل الملكية كالميراث أو الهبة
. 
وفي هذه الحالة تبدأ علاقة جديدة بين المساهم والشركة ويتمتع فيها بكافة الحقوق المقررة لجميع الأسهم من نفس النوع.
 ثانيا- تمييز المساهم عما يشابهه:

تجيز التشريعات لشركات المساهمة إصدار أوراق مالية ذات طبيعة مختلفة عن طبيعة السهم، وهذه الأوراق المالية هي سندات القرض وحصص التأسيس أو حصص الأرباح – كما تسمى أحيانا – ويترتب على إصدارها وجود مراكز قانونية أخرى ضمن الشركة إلى جانب المساهمين.

وبموجب نظام حملة سندات القرض فإن للشركة أن تقترض من الجمهور وذلك بطرح سندات يكتتبون بها قصد تمويل المشاريع التي تقوم بها الشركة.

وعلى الرغم من وضوح التفرقة بين مركز المساهم وحامل السند من أن الأخير هو مقرض، ومن ثم فهو في مركز الدائن للشركة، في حين أن المساهم شريك بكل ما ترتبه هذه الكلمة من آثار ومنها تمتعه بحقوق لا يتمتع بها حامل السند، ومنها الحق في حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت فيها، وعلى الرغم من جلاء هذه التفرقة إلا أن بعض الفقهاء يرى أن التعامل أظهر أنواع مختلفة من الأسهم والسندات ترتب على ظهورها أن التمييز بين المساهم وحامل السند لم يعد واضحا.

إن القانون المقارن يشير إلى حالات يجوز فيها لحملة سندات القرض الحضور في اجتماعات الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها، وبالمقابل قد توجد أسهم ليس لها حق التصويت، إلا أن ومهما كان فإن هناك العديد من الاختلاف في الحقوق بين المساهم وحامل السند الذي لا يزيد على أن يكون في مركز الدائن للشركة وهي المدين ومصدر الالتزامات بين الطرفين هوعقد القرض الذي يمثله السند، فلا يستطيع حامل السند التدخل في الإدارة الداخلية للشركة بعكس أصحاب الأسهم فهم في مركز الشريك بالنسبة للشركة ومصدر الالتزامات بين الطرفين هو عقد الاكتتاب، وبهذه الصفة له التدخل في الإدارة الداخلية للشركة
، وكذا الرقابة على أعمال مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وحق المشاركة في الارباح الصافية  وحق رفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، فهو عضو فعال بالشركة يتأثر سلبا وايجابا بكل ما يدور بالشركة.
من جهة أخرى فإذا كان الاكتتاب في السهم – طبقا للرأي الراجح –يعتبر عملا تجاريا فإن الاكتتاب في السندات لا يعتبر عملا تجاريا، وإذا استهلك السهم أثناء حياة الشركة فلا تنقطع صلة المساهم بها بل يظل مساهما لو أعطى أسهم تمتع، وإذا عجزت الشركة عن سداد الدين لحامل السند جاز له طلب إشهار إفلاسها، أما المساهم فيتحمل الخسارة في حدود قيمة أسهمه.
وإذا كان ما يميز المساهم عن حامل السند هو تمتع الاول بحقوق داخل الشركة يفتقدها الثاني، فإننا نتساءل عن الأساس القانوني لحقوق المساهم في الشركة.
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لحقوق المساهم في الشركة
إن شركة المساهمة ذات طبيعة تنظيمية، ويذهب بعض الفقهاء أنها تشبه في تركيبها الدولة الديمقراطية الحديثة من حيث تعدد الهيئات فيها.
ويعد المركز القانوني للمساهم أقرب لمركز المواطن في الدولة الحديثة من حيث أنه يتمتع بطائفة من الحقوق التي لا يمكن حرمانه منها.

وكما أن لحقوق المواطن في الدولة أساس قانوني تقوم عليه فكذلك الأمر لحقوق المساهم (أولا)، وذلك حسب طبيعة النظام الذي تقوم عليه الشركة (ثانيا)
أولا–الأساس القانوني لحق المساهم في الشركة:
إن للمساهم في شركة المساهمة حقوقا مالية فضلا عن حقوق إدارية، كذلك يتحمل التزامات مالية وأخرى إدارية، وللتعرف على الطبيعة القانونية لهذه الحقوق والالتزامات يقتضي توضيح هل هذه الحقوق والالتزامات ناشئة عن العقد أي عقد الشركة أم عن القانون؟

للإجابة عما سبق ينبغي ابتداء تبيين الآراء الفقهية التي قيلت حول طبيعة حق المساهم ومناقشتها، فكما سبق ذكره فإن السهم يمثل حق المساهم في الشركة وأن ملكيته هي التي تمنح العضوية للشخص، فتحديد طبيعة هذا الحق كان مثار خلاف بين الفقهاء.
- فذهب البعض إلى اعتبار المساهمين دائنين بعضهم للبعض الآخر بموجب عقد وهذا ما ذهب إليه الاتجاه التقليدي في فرنسا وفي انجلترا
.
إلا أن هذا الرأي تعرض للانتقاد وذلك لأن السهم يمثل حصة أداها المساهم لأجل تكوين رأس مال الشركة فتخرج من ملكه لتدخل في ملك الشخص المعنوي الممثل للشركة، وبالنتيجة فإن هذه الحصص لا تبقى ملكا للمساهمين لا على سبيل الملكية الفردية ولا على سبيل الشيوع فيما بينهم، لأن وجود ذمة مالية مستقلة للشركة هو من أهم نتائج اكتسابها الشخصية المعنوية.

ومن الانتقادات الأخرى التي وجهت لهذا الرأي أنه لا يمكن تصور وجود علاقات قانونية بين آلاف المساهمين الذين لا يعرف بعضهم البعض الآخر، وليس لهم علاقة مع بعضهم البعض إلا بالشركة التي هم مساهمون فيها، وحسب هذا الرأي فإن العضو يساهم فقط في نتائج المشروع حسب ما يقرره القانون دون أن يكون له الحق في صافي موجودات الشركة عند انتهائها.

- ويرى جانب من الفقه أن حق المساهم يشبه حق المالك مادام هناك حق مانع يمكن الاحتجاج به ولهذا فإنه يعتبر في عداد الملكية المعنوية.

إلا أن هذا الرأي لا يمكن الاحتجاج  لأن الملكية المعنوية ترد على الأشياء المعنوية كالحق الذهني و الانتاج الفكري فتستمد طبيعتها من طبيعة هذه الأشياء المعنوية التي ترد عليها، فلا يكون حقا عينيا ولاحقا شخصيا و إنما حق ذهني يتحلل إلى حقين أحدهما أدبي يخول لصاحبه الاستئثار بالسيطرة الأدبية على حقه الذهني والآخر مالي يخول لصاحبه الاستئثار بالاستقلال المالي لذلك الحق الذهني
.
- ويرى جانب آخر من الشراح أن حق المساهم هو من قبيل الحقوق الشخصية، والحق الشخصي يعرف
 بأنه "رابطة بين شخصين دائن ومدين يخول بمقتضاه الدائن مطالبة المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل".
وعليه شبه هذا الرأي حق المساهم بأنه حق دائنية للمساهم على الشركة ويخول هذا الحق للمساهم جميع الحقوق التي تكون له على الشركة، كالحصول على نسبة من الأرباح بمقدار عدد أسهمه، وأن يشارك في الجمعية العامة، أو أن يشغل منصبا في الإدارة حسب ما يفرضه النظام الأساسي للشركة على اعتبار أن هذا الحق من قبيل الحقوق الشخصية، ومن ثم يكون دائما ذا طبيعة منقولة مهما كان نوع الحصة التي قدمها حتى ولو كانت عقارا، لأن العقار لا يبقى على ملكيته بل تنتقل الخدمة إلى الشركة ذات الذمة المالية المستقلة، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا دين في ذمة الشركة يخول له ذلك الحصول على نصيب معين من الأرباح، وفي أصول الشركة عند التصفية.

وبناءا على ما تقدم يتضح أنه لا يمكن تكييف المركز القانوني للمساهم بالاستناد إلى القواعد العامة وتجاهل الطبيعة الخاصة لعقد الشركة، و بالذات شركة المساهمة، فالشركة المساهمة هي عبارة عن نظام قانوني فضلا عن أنها عقد، وتجاهل هذه الصفة من شأنه أن يحول دون تحديد المركز القانوني للمساهم بشكل دقيق، وعليه فإنه لا يمكن تكييف حق المساهم في الشركة بأنه حق ملكية كما ذهب إليه جانب من الفقه الفرنسي، و لا بأنه حق شخصي لأن ذلك سوف يعني بالضرورة أن يقابل هذا الحق التزام لمصلحة الطرف الآخر أي الشركة، وكما يبدو فإن هذا الرأي يتجاهل تماما الصفة النظامية للشركة، ذلك أن الحق الشخصي ينشأ عن العقد لا عن القانون وأن حقوق والتزامات المساهم لا يحددها العقد فحسب بل والقانون أيضا.
ويمكن القول أن الفقه يكاد يجمع على أن للشركة وصف النظام القانوني فضلا عن كونها وبالأساس عقدا بين المساهمين، ومن ثم لا يشترط أن يقابل كل حق يتمتع به المساهم التزام، فعقد الشركة ليس هو وحده الذي يحدد المركز القانوني للمساهم من حيث تمتعه بالحقوق وتحمله للالتزامات وهذا يرجع للطبيعة الخاصة لشركة المساهمة.
وقد ذهب البعض إلى القول أن حق المساهم لا يعتبر حق ملكية ولا حق دائنية وإنما هو حق خاص
، وفي هذا ما يدعم الكلام المذكور آنفا. 
وباعتبار أنه – وكما رأينا – للطبيعة الخاصة لشركة المساهمة تأثير على حقوق المساهم و حمايتها، فإن هذا يجعل من الضرورة التعرف على هذه الطبيعة، وهل الشركة نظام أم عقد؟.
ثانيا– الطبيعة الخاصة لشركة المساهمة  وتأثيرها على حقوق المساهمين:  و تتنازعها نظريتان :
I-النظرية العقدية:
إنه ولفترة طويلة اعتبر الفقه أن أساس حقوق المساهم في الشركة هو عقدها  وأن المساهم لا يمكن أن يحرم من حقوقه التي ترتبت له بمقتضى العقد إلا إذا أجاز ابتداء  تنازلا أو تعديلا من الممكن أن يقع بالنسبة لهذه الحقوق.

وفي الواقع إن إقامة الأساس القانوني لحقوق المساهم على عقد الشركة يجد له سندا في العديد من النصوص التي ذهبت إلى تعريف الشركة بأنها عقد
، وهذا العقد هو الذي يحكم العلاقات ما بين الشركاء في شركات الأشخاص والمساهمين في شركات الأموال، سواء في مرحلة التأسيس أو عند إدارة الشركة حتى تصفيتها.

إن مفهوم النظرية العقدية أن شركة المساهمة عقد يجمع المساهمين لتكوين مشروع نحو تحقيق هدف مشترك، وتعتمد هذه النظرية أساسا على فكرة سلطان الإدارة، فالإنسان حر يتعاقد مع من يشاء وقت ما يشاء وكيفما يشاء.
- نقد النظرية العقدية:
أعاب الفقهاء على النظرية العقدية بالنسبة لشركات المساهمة، عدة عيوب وهي:
1- أن عقد الشركة يدفع إلى الوجود بكائن قانوني يستقل بذاته  وشخصيته عن العناصر البشرية والمادية التي يتألف منها المشروع، وهذا أثر ينفرد به عقد الشركة دون سائر العقود، ولا تعرفه النظرية العامة للالتزامات في تنظيمها لآثار العقد.

2-  أن العقد يقوم على أساس نوع من التناقض المصلحي بين طرفي العلاقة الرضائية، كما هو الحال في عقد البيع مثلا بين البائع و المشتري، وهذا التناقض لا تعرفه فكرة الشركة التي تفترض نوعا من التعاون الوثيق لتحقيق هدف مشترك.
3-  يعاب على النظرية العقدية أنها تركت الجانب الاجتماعي للإنسان، وهي الفكرة التي تقوم عليها فكرة النظام، وهي فكرة مستمدة من فلسفة القانون العام، وتعني أن الإنسان يفقد جزءا من حريته بانتمائه إلى مجتمع معين لصالح المصلحة الجماعية، ولكن هذه التضحيات لا يمكن الحصول عليها تلقائيا، وإنما ينبغي أن تكون هناك سلطة تنظم هذه الجماعة لاستمرار هذا المجتمع بغرض تحقيق الغاية المشتركة للأعضاء.

4- من جهة أخرى فإن الاعتماد على فكرة العقد وحدها كأساس، يجعل كل تعديل في العقد يستلزم اجماع المساهمين لإمكان حدوث التعديل، و هذا مستحيل لأن شركة المساهمة تضم أعدادا كبيرة من المساهمين يقدر بالآلاف، ومعه يستحيل اجتماعهم لإمكان التعديل، كما أن عقد الشركة لا يعبر عن مسيرة العمل داخلها، فالعقد ما هو إلا مصدر الالتزامات بين أطرافه.
كما تجب الإشارة إلى أنه كان لتراخي الاعتبار الشخصي في الشركة المساهمة الأثر الواضح في تدخل التشريع لتنظيم أحكام هذه الشركة بقواعد آمرة حماية لمصالح مجموع المساهمين  ودائني الشركة و الادخار العام، حيث أن هذه الشركة يقسم رأس مالها إلى عدد كبير من الأسهم يتم تداولها بين أشخاص قد لا تجمع بينهم روابط قانونية أو شخصية سابقة.
كما تعتبر ضعف نية الاشتراك في هذه الشركة بشكل عام وسلبية غالبية المساهمين عن حضور اجتماعات هيئة المداولات في الشركة، من بين ما أبعدها نسبيا عن فكرة العقد وحدها، فهذه الفكرة ليس لها أثر واضح إلا في مرحلة التأسيس فقط ثم تتوارى هذه الفكرة وتبدو الشركة وهي تعمل بشكل هيئة أو مؤسسة.

وبالرجوع للفقه المعاصر فإنه يصدع المفهوم التعاقدي للشركة حيث يرى بعض رجال الفقه الانجليزي المعاصر "بأن عقد الشركة هو الأساس لفهم طبيعة العلاقات بين المساهمين بعضهم بالبعض الآخر، وبينهم وبين الشركة، وأن حقوق المساهم تستمد قوتها الملزمة من عقد الشركة إلا أنه يؤكد أن الحاجة باتت ماسة لتطوير المفهوم التقاعدي للشركة حيث أن هذا المفهوم لم يعبر بصورة كافية عن حقيقة العلاقات بين المساهمين
.
ويصف بعض رجال الفقه الأمريكي المعاصر بأن "وصف الشركة بأنها تقوم على أساس روابط تعاقدية(Nexuscontracts) هو ليس حقيقيا، فالشركة هي موضوع منظم بقواعد بعضها يقررها عقد الشركة، وبعضها الآخر يقرره القانون، وأنه ليس حقيقة أن الشركة حرة بشكل عام في استبعاد تطبيق قواعد القانون حيث أن أكثر تلك القواعد أهمية هي قواعد ملزمة(mandatory)
.
وتتضمن قوانين الولايات والقوانين الفدرالية قواعد الزامية كتلك التي تتعلق بكيفية التعامل الداخلي في الشركة والقواعد المتعلقة بالوكالة في التصويت، والقواعد المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على الشركة كالاندماج أو الحل، والقواعد المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين المساهمين  والمديرين.
II -النظرية النظامية:
للأسباب السابق ذكرها، برزت النظرية النظامية في تفسير أساس تمتع المساهمين بحقوقهم داخل الشركة، وذلك لإصلاح ما عزت عنه فكرة العقد، وبإصدار التشريعات المنظمة لشركات المساهمين، تخلت النصوص القانونية في عقد الشركة لإملاء بعض الاشتراطات والضوابط التي تنحني أمامها إدارة الأطراف أو الإدارة الفردية، فإجراءات التأسيس والاكتتاب في الأسهم وتصفية الشركة وغيرها من التنظيمات التي انفرد بها المشرع، يمثل أكبر دليل على أن الشركات المساهمة ذات طبيعة نظامية.

ونقول أن التشريعات المقارنة أرادت لعب دور المنظم والموازن في هذا النوع من الشركات، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، فالتنظيم والموازنة تكون بين مصلحة المساهمين وجهاز إدارتها من جهة، وبين مصالح المساهمين بعضهم البعض، وذلك تحت عنوان تحقيق المصلحة الاجتماعية للشركة(l’intérêt social de la société)، ونظرا لصعوبة وتعقيد الوصول إلى هذا الهدف فقد تكلف به المشرع، ذلك أن فكرة العقد تعجز عن الوصول إلى هذا التوازن والتنظيم.
ومن تطبيقات ما سبق، فقد ضمنت مختلف التشريعات حقوقا أدنى للمساهم لا يمكن المساس بها سواء من الشركة أو حتى المساهمين
، ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكا، فإذا كان المساهم لا يمكنه أن يطلب احترام النظام الأساسي للشركة والذي يمكن أن يعدل ضد إرادته فإنه يمكنه أن يطلب باحترام حقوقه الفردية الخاصة والتي يكتسبها بصفته شريكا فيها.
وبالرغم من أن النصوص القانونية قد أوردت احترام الحقوق الأساسية للمساهم إلا أنها لم تحدد هذه الحقوق تحديدا مؤكدا وإنما وردت بعض النصوص تشير إلى بعض الحقوق
، فهناك حقوق يكتسبها المساهم بصفته شريكا في الشركة كالحق في الأرباح الصافية، والحق في التصويت، والحق في التنازل عن أسهمه للغير وحقه في حضور اجتماعات الجمعية العامة، وحقه في رفع دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، وحقه في الحصول على جزء من موجودات الشركة عند التصفية.
وهناك حقوق يكتسبها بصفته عضو في الشركة كحقه في ضمان احترام الهيئات الإدارية لمصلحة الشركة، وحقه في استعمال دعوى ابطال قرارات الهيئات الإدارية للشركة ،وحقه في احترام الشروط الخاصة بالنظام الأساسي، كعدم زيادة التزامات المساهمين وعدم جواز تغيير جنسية الشركة، وحقه في البقاء في الشركة، فالمساهم يغلب عليه طابع العضوية أكثر من طابع الشريك، ذلك أن حق المساهم الأساسي في احترام مصلحة الشركة، يترتب عليه تعاون أعضاء الشركة من أجل تحقيق هدف مشترك، وأن سبب وجود سلطات أعضاء الشركة إنما لضمان تحقيق هذا الهدف.

وفي الأخير نقون أنه ومهما عجزت النظرية العقدية في تفسير وتغطية أساس تمتع المساهمين بحقوقهم، ومهما برزت النظرية النظامية التي أدت إلى كثرة تدخل المشرع في تنظيم الشركة المساهمة فإن ذلك لا يجعل منها نظاما قانونيا، لأن هذه الفكرة ليست دقيقة أو منضبطة بما يكفي لتكون أساسا متينا لفكرة الشركة، ولابد من الإقرار بأن الشركة تستند إلى عمل قانوني إرادي وهذا العمل لا يتصور أن يكون سوى العقد حيث لا تعرف النظم القانونية المعاصرة بديلا عن هذه الفكرة.

وإذا كان ما سبق هو التأسيس والتكييف القانوني لحقوق المساهم في الشركة، فإنه لا بد من التعرف على التصرف القانوني الأول الذي بموجبه اكتسب المساهم هذه الحقوق والذي يعتبر السبب الأول لها ومنشئها.
المطلب الثاني: أساس تمتع المساهم بحقوق داخل الشركة
إن دخول المساهم للشركة يكون إما بصفته مؤسسا يقوم بعملية التأسيس (الفرع الأول)، وإما بوصفه مكتتبا يسعى إلى الاكتتاب في أسهم الشركة(الفرع الثاني)، وإما بباقي طرق انتقال الملكية أثناء حياة الشركة.
الفرع الأول: التأسيس
تختلف شركة المساهمة عن غيرها من الشركات من حيث أنها لا تنشأ بمجرد ابرام عقد تأسيسها، بل لابد لقيامها العديد من الإجراءات التي نصت عليها القانون، والتي قد يستغرق اتمامها وقتا طويلا، وهو أمر طبيعي، كون هذا النوع من الشركات يشكل خطورة اقتصادية واجتماعية قصوى،نظرا لأنه يعتمد في تمويله بصفة رئيسية على الادخار العام، لذلك كان من الضروري أن يعمل المشرع على التأكد من جدية هذه الشركات عن طريق تعليق تأسيسها على اتخاذ إجراءات معينة، وذلك قصد حماية الاقتصاد الوطني وجمهور المدخرين على حد سواء.

وتأكيدا على هذه الحماية والضمانات، فقد رتب المشرع جزاءات خطيرة على مخالفة هذه الإجراءات،والتي تصل حد المساءلة الجزائية.

 أولا     - تعريف التأسيس:
تبدأ شركة المساهمة كفكرة تجول بخاطر بعض المستثمرين، فيقومون بدراستها من كافة الجوانب،حتى إذا ما اقتنعوا بجدواها سعوا إلى تحويلها إلى حقيقة ملموسة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.
ثانيا- المؤسس:
سبق وأن عرفنا المؤسس بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي صدرت عنه فكرة التأسيس ، وقام بإجراءات التأسيس فعلا،بشرط أن يكون قد عمل بطريقة ايجابية ومستمرة وفعالة على تأسيس الشركة مع تحمل المسؤولية الناجمة عن التأسيس،وقد اختلف الفقهاء حول التضييق أو التوسع في الأخذ بمفهوم المؤسس، باعتبار هذا الأخير يقوم بالعديد من الأعمال المادية والقانونية قصد تأسيس الشركة، فذهب البعض إلى التوسع في مفهوم المؤسس وذلك قصد حماية المدخرين والاقتصاد الوطني،أما البعض الأخر ففضل التضييق باعتبار أن المؤسس يتحمل المسؤولية الجزائية والمدنية.

ومهما كان تعريفه فإن المؤسسين هم أول المساهمين في الشركة، والقيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب بأسهم الشركة يجعلهم مساهمين فوق العادة أو الممتازين، فالتأسيس هو الذي يمدهم بالأساس والسبب الرئيسي الذي يتمتعون به بحقوق داخل الشركة، وبضرورة حماية هذه الحقوق.
ثالثا- إجراءات التأسيس:
إن حماية المساهم تبدأ من عملية تأسيس الشركة حتى ولو لم توجد بعد، فإن نية الاشتراك الموجودة لدى الشريك واكتتابه في أسهمها قبل نشأتها يجعل منه مساهما ذا حقوق تجب حماية حقوقه فيها، وذلك باتباع إجراءات تأسيس سليمة، ولخطورة هذه الإجراءات فقد وضع المشرع نصوص قانونية آمرة قصد تنظيمها وذلك تحت طائلة توقيع عقوبات جزائية ومدنية،وهي ضمانة لحماية حقوق المدخرين.
ومن أهم وأبرز هذه الإجراءات نذكر:

I- تحرير عقد التأسيس:
وقد اعتبره المشرع الجزائري
 بمثابة النظام الأساسي للشركة "le statu "،والذي يحرره الموثق بطلب من المؤسسين، وتودع نسخة منه بالمركز الوطني للسجل التجاري.

ويشمل نظام الشركة على الأحكام التفصيلية التي يتفق عليها المؤسسون لإدارة الشركة وينظم كل ما يتعلق بنشاط الشركة منذ تأسيسها لحين انقضائها، وتنص بعض القوانين
 على انشاء لجنة خاصة تسمى لجنة المؤسسين يتم انتخابها من بين المؤسسين وتتولى الاشراف إجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال التأسيس.
ويلتزم المؤسسون بتوقيع نظام الشركة بعد تحريره بحيث يصبح المستند الأساسي الذي يرتكز عليه المكتتبون، وبمثابة العقد المبرم بين الشركاء والذي سيحكم حياة الشركة منذ نشأتها حتى حلها.

II-الاكتتاب في رأس المال:
ويعتبر اول اكتتاب بالشركة كونه يتم في بداية حياتها،وبه يكتسب الشخص وصف مساهم وكل الحقوق المترتبة على ذلك، كونه يشارك في رأس مال الشركة وهو ما يخوله عدة حقوق مالية وإدارية.
وسندرس الاكتتاب وطبيعته في التقسيم الموالي:
III-الوفاء بقيمة الأسهمla libération des apports 
متى تم الاكتتاب بالأسهم المطروحة على الوجه المبين قانونا، وجب على المكتتبين الوفاء بقيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها،والأصل أن يدفع المكتتب القيمة الأسمية
للسهم بكاملها بمجرد حصول الاكتتاب.
غير أنه يجوز للمؤسسين النص في نظام الشركة على الوفاء بجزء من هذه القيمة عند الاكتتاب، على أن يترك لمجلس الإدارة – بعد اكتسابها للشخصية المعنوية –تحديد طريقة وميعاد الوفاء بالجزء الباقي.
وغالبا ما يتضمن نظام الشركة الأساسي مثل هذا النص، لأن الشركة لا تحتاج عادة إلى رأس مال المصدر بأكمله عند البدء في مشروعها الذي أنشئت من أجل تحقيقه.

ولكن حرية المؤسسين في تحديد القدر الواجب الوفاء به من قيمة السهم عند الاكتتاب ليست مطلقة، بل قيدتها التشريعات بقيد معين بقصد منع الاكتتابات الصورية أي ضمان جدية الاكتتاب هذا من جهة، وضمان حصول الشركة منذ انشائها على الأموال اللازمة لمباشرة نشاطها من جهة أخرى.

وقد حدد المشرع الجزائري في المادة 596 من القانون التجاري المعدل المتمم الحد الأدنى من قيمة الأسهم المكتتب بها بدفع "الربع (4/1)  على الأقل من القيمة الإسمية للسهم،ويتم الوفاء مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرارات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة،في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس سنوات ابتداءا من تسجيل الشركة في السجل التجاري،ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح، وتكون الأسهم العينية مسددة القيمة بكاملها عند اصدارها".
وقد كانت تنص المادة قبل تعديلها أي في قانون 1975،على أن تكون الأسهم المالية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة 75%أي /43 على الأقل من قيمتها الإسمية،ويتم الوفاء الزيادة مرة واحدة أو على عدة مرات في أجل لا يمكن أن يتجاوز سنتين

ولعل المشرع الجزائري أراد من خلال هذا التعديل مواكبة التطور الحاصل بتسهيل الانضمام إلى مثل هذا النوع من الشركات التي تعتبر آلية هامة من أليات الانفتاح الاقتصادي واقتصاد السوق الذي انتهجه المشرع خلال هذه الفترة فأراد التشجيع على الادخار والاستثمار في مثل هذا النوع من الشركات.
وحدد المشرع اللبناني نفس النسبة
، أما القانون الأردني فقد حددها بنسبة 10%على الأقل تزداد إلى 25% خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة
.
والأصل أن يحصل الوفاء بالنقود، ويجوز أن يكون بشيك، لأنه أداة وفاء كالنقود، كما يمكن أن يتم عن طريق النقل المصرفيvirementولكن لا يجوز أن يقع سند شخصي على المكتتب،ككمبيالة أو سند إذني،أو بتقديم منقول أو عقار أو حق معنوي ولو كان يساوي القيمة الواجب دفعها،كما لا يكون الوفاء بطريقة المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين على أحد المؤسسين ومقدار المبلغ الواجب أداؤه،لعدم توفر شروط المقاصة في هذه الحالة،إذ المكتتب مدين به للشركة تحت التأسيس وليس دائنا به للمؤسس شخصيا.

والحكمة مما سبق أن الشركة قيد التأسيس بحاجة إلى النقود السائلة حتى توفر ما يلزم للقيام بالمشروع الذي أنشئت من أجله، وعليه فإن الاكتتاب بالأسهم النقدية هو الذي يكون رأس مال الشركة.
IV-الجمعية العامة التأسيسية:
متى تم الاكتتاب براس مال الشركة بكامله،يدعى المساهمون إلى جمعية عمومية تأسيسية لاتخاذ بقية الاجراءات اللازمة لاستكمال تأسيس الشركة، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 600 من القانون التجاري المعدل والمتمم.
وقد اشترطت المادة 602/2 من نفس القانون لصحة انعقادها توفر النصاب والأغلبية المفروضين في الجمعيات العامة غير العادية، فإذا لم يتيسر عقد هذه الجمعية في الاستدعائين الأول والثاني فهذا يعني فشل تأسيس الشركة.
1- استدعاء الجمعية العامة التأسيسية:
توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية التأسيسية بالطريقة ذاتها التي تتم بها الدعوة لحضور الجمعية العامة للمساهمين، وقد أشارت المادة 600 من القانون التجاري المعدل والمتمم إلى طريق الاستدعاء الذي أحالت تنظيمه للمرسوم التنفيذي 95- 438 الذي نص في المادة 06 منه على البيانات الواجب ذكرها في الاستدعاء "كإسم الشركة، وشكلها، وعنوان مقرها، ومبلغ رأس مالها،ويوم الجمعية وساعتها ومكانها وجدول أعمالها".
كما اشترط إدراج هذا الاستدعاء في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة مؤهلة لاستلام الإعلانات القانونية في ولاية مقر الشركة قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية،  وذلك لتمكين المساهمين من حسن التحضير للجمعية.

وتناقش الجمعية العامة التأسيسية وتتداول حول مشاريع القرارات التي تدخل في اختصاصها.

2- اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية:
تختص الجمعية التأسيسية بالنظر في المسائل الآتية:
· تقدير الحصص العينية:l’approbation de l’évaluation des apports en nature 
في حال دخول حصص عينية في تكوين رأس مال الشركة عند التأسيس( عقارات، محلات تجارية، حقوق معنوية، ديون)، أوجب القانون تقدير هذه الحصص تقديرا صحيحا وذلك باتباع اجراءات معينة للتحقق من صحة هذا التقدير دون اسراف ولا مبالغة، لأن المغالاة في التقدير من شأنها الحاق الضرر بالشركة و بدائنيها وبالمساهمين( حملة الأسهم النقدية)، لأن أصحاب الحصص العينية سيحصلون على جانب من الربح أو من فائض التصفية هو في حقيقة الأمر من حق حملة الأسهم النقدية.
وكذلك فإن الشركة في هذه الحالة ستبدأ برأس مال في الواقع يقل عن الكفاية، وهو ما يضر بضمان الدائنين.
ولضمان ما سبق فقد أوكل المشرع الجزائري
 تقدير الحصص العينية لمندوب واحد للحصص أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسين أو أحدهم، ويخضع لأحكام التنافي النصوص عليها في المادة 715 مكرر 06.
ويقع تقدير الحصص على مسؤولية هذا المندوب، ويوضع التقرير لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي وتحت تصرف المكتتبين بمقر الشركة.
وتفصل الجمعية العامة التأسيسية في تقدير الحصص العينية، ولا يجوز لها أن تخفض هذا التقدير إلا بإجماع المكتتبين وهو خروج عن القاعدة، كون المصادقة على هذا التقدير هو في غاية الأهمية لما سبق ذكره، وهو على خلاف ما جاء به قانون 1975
 وعند عدم الموافقة الصريحة عليه من مقدمي الحصص المشار إليها بالمحضر، تعد الشركة غير مؤسسة.
· تعيين الهيئات الإدارية الأولى والتحقق من صحة اجراءات التأسيس:
تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صحة الشروط اللازمة لتأسيس الشركة،وكذا التصديق على القانون الأساسي الذي لا يمكن تعديله إلا بإجماع جميع المكتتبين، كما تعين القائمين بالإدارة الأوليين أو أعضاء مجلس المراقبة، كما تقوم بتعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات،وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولهم لوظائفهم، وعند الاقتضاء يجب أن يتضمن محضر الجمعية إثبات هذا القبول
، وتعد القرارات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية ملزمة لمجلس الإدارة الأول ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين غابوا، بشرط أن تكون تلك القرارات اتخذت وفقا لأحكام القانون التجاري و التنظيم الخاص.

إن صحة إجراءات التأسيس تؤدي إلى بعث كائن قانوني جديد إلى الحياة وهو الشركة، بمكوناتها لاسيما الشركاء المساهمين فيها،الذين يكتسبون مركزا قانونيا يخولهم حقوق وضمانات داخل الشركة، كما يفرض عليهم التزامات،لكن الطابع المفتوح لشركة المساهمة وتميزها بكونها أداة قوية للادخار العام،يجعل من عدد الشركاء فيها قابلا للزيادة وذلك عن طريق عملية الاكتتاب التي قد تجريها الشركة أثناء حياتها.
الفرع الثاني: الاكتتاب:
يكون الاكتتاب بأسهم الشركة إما في مرحلة تأسيسها وإما خلال حياتها، وذلك بزيادة رأس مالها.
أولا–الطبيعة القانونية للاكتتاب:
إن تحديد الطبيعة القانونية للاكتتاب من المسائل التي ثار حولها الجدل في الفقه والقضاء،فيذهب بعضهم إلى أن الاكتتاب تصرف قانوني بإرادة منفردة يعلن بمقتضاه المكتتب عن إرادته في الانضمام للشركة.
وحجة أنصار هذا الرأي أن الشخص الذي يكتتب في أسهم الشركة التي تكون في طور التكوين لا يتعاقد مع الشركة ما لم توجد بعد، ولا مع المساهمين بصفتهم الشخصية لأنهم لا يتمكنون من التنازل عن حقوق لا تعود لهم.

ولكن إذا صح هذا في الاكتتاب الأولي عند التأسيس فإنه لا يصح في الاكتتاب الذي يتم أثناء حياة الشركة.

ويرى رأي آخر بأن الاكتتاب هو "إعلان المدخر عن رغبته في الاشتراك بمشروع الشركة وتعهده بتقديم حصة من رأسمالها تتمثل في عدد معين من الأسهم.

وعن الطبيعة القانونية فإن الرأي الراجح أن الاكتتاب هو عقد تبادلي
 بين المكتتب والشركة باعتبارها شخص معنوي وهو عمل تجاري، ومن عقود الإذعان، ويكون الايجاب في هذا العقد بنشرة الاصدار التي تصدرها الشركة والتي تدعو فيها الأفراد للاكتتاب بأسهم الشركة، والقبول يتمثل بموافقة المكتتب على الاكتتاب بأسهمها،لذا يعد الاكتتاب نهائيا بمجرد أن يتسلم المكتتب من البنك الذي جرى فيه الاكتتاب ايصالا موقعا عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وبيانات أخرى.

بينما يثبت عقد الاكتتاب كما نص على ذلك المشرع الجزائري في المادة 703 من القانون التجاري المعدل والمتمم وكذلك المادة 597 منه،ببطاقة الاكتتاب والتي سبق وأن أشرنا إليها سابقا
، والتي تحتوي على مجموعة من البيانات التي تبين وضعية الشركة ووضعية المساهم واثبات حقه في الشركة.
ثانيا- شروط صحة الاكتتاب:

يشترط في الاكتتاب أن يكون:

1- باتا وناجزا، فلا يجوز الرجوع فيه، أو تعليقه على شرط، أو إضافته إلى أجل فإذا علق المكتتب اكتتابه على شرط، كأن يشترط تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة أو مديرا عاما للشركة، فإن الشرط يكون باطلا ويصح الالتزام به، وفقا لما يذهب إليه الرأي الراجح في الفقه والقضاء

ذلك أن تعليق الاكتتاب على شرط يتعارض مع طبيعة الاكتتاب باعتباره من عقود الاذعان التي لا يجوز فيها للمكتتب مخالفة البيانات الواردة في نشرة الاصدار فإما أن يقبلها كما هي وإما أن يرفضها.
2-  أن يكون الاكتتاب جديا وليس صوريا، و أن لا يرد بأسماء وهمية، ويعد الاكتتاب وهميا إذا تم من أشخاص يسخرهم المؤسسون مثلا دون أن تكون لدهم نية الوفاء بقيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها،أو ممن لا تتوفر فيها نية المشاركة فمثل هذا الاكتتاب يعد باطلا ويترتب عليه بطلان الشركة عند التأسيس.
والصورية من مسائل الواقع التي تستقل في تقديرها محكمة الموضوع، ويمكن اثباتها بكل طرق الإثبات،فتستنتج من كل الظروف المحيطة بكل حالة.
     ج- يجب أن يتم الاكتتاب في كامل رأس المال بالنسبة للشركة عند التأسيس، أو في كامل الزيادة بالنسبة للزيادة في رأس المال.

ثالثا- شكليات الاكتتاب:
أوجب القانون سواء على المؤسسين أو الجهاز الإداري للشركة القيام بإعلان المساهمين أو الأفراد – حسب الحالة – لما هم مقدمون عليه، ولوضعية الشركة وبكل البيانات الضرورية الخاصة بالاكتتاب، وذلك حتى يكونوا على بينة من أمرهم وتفادي الغلط أو حتى التدليس عليهم.
وتنص المادة 595 من القانون التجاري الجزائري على ضرورة نشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وهو ما تولاه المرسوم التنفيذي 95–438 الذي بين في مادته الثانية البيانات الواجب ذكرها في الإعلان والذي ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل الاكتتاب،وفيه كل ما يتعلق ببيانات الشركة والمساهمين وحقوقهم، ونفس الأمر بالنسبة للاكتتاب عند الزيادة في رأس المال،حيث أوجب المشرع في المادة 703 قانون تجاري جزائري القيام بإجراءات الإشهار وهو ما نظمته المادة 08 من المرسوم السابق الذكر.

وعليه فإننا نقول أن التأسيس والاكتتاب هما التصرفان القانونيان اللذان يسمحان للشخص أن يكتسب صفة الشريك وصفة مساهم في شركة المساهمة،فبفضل نية المشاركة والأسهم المكتتب بها والتي تشكل نسبة في رأس مال الشركة، يصبح الشخص صاحب حق في الشركة ولاسيما الحقوق الإدارية، وهو ما يشكل الأساس والسبب المباشر الذي يجعل من المساهم صاحب مصلحة في الشركة،وبضرورة حماية هذه المصلحة.

ولا يمكن الكلام عن مصلحة المساهم في الشركة وعن حماية حقوقه فيها، إلا إذا تم التعرف على الجهة التي تحمى الحقوق في مواجهتها، وعن الجهاز الذي يملك زمام الأمور في الشركة، والذي يخشى منه التعدي على هذه الحقوق، وهو الطرف الثاني في هذه المعادلة بل ويشكل أقوى الأطراف وأقدرها على المساس بمصلحة المساهمين ومصلحة الشركة.
المبحث الثاني: الرقابة الداخلية على الجهاز الإداري للشركة.
ارتبطت الإدارة – من حيث أساسها –بتعريف المشروع، فارتكزت على الملكية عندما كان المشروع، بمعناه التقليدي، "خلية اقتصادية" تقوم على عنصر وحيد وهو رأس المال.
ولما كانت الشركة، باعتبارها شخصا معنويا، هي الإطار القانوني للمشروع، كان من الطبيعي أن يستأثر بإدارتها من ساهم بحصة في تكوين رأس المال اللازم لتحقيق المشروع الذي تقوم عليه.

وبالرجوع لشركة المساهمة فإنه من المتعذر تطبيق مبدأ ارتباط الملكية بالإدارة على إطلاقه
، فإدارتها تختلف عن إدارة شركات الأشخاص،إذ تتكون هذه الأخيرة من عدد قليل من الشركاء يعرف بعضهم بعضا ويثق كل منهم بالآخر،بحيث يتولى الإدارة فيها مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم تحت إشراف ورقابة الشركاء باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية  في الشركة فقلة عدد الشركاء والمعرفة بينهم تسهل مساهمة جميع الشركاء مساهمة فعلية في الإدارة، وهذا ما جعل التنظيم القانوني لإدارة شركات الأشخاص يتم ببساطة.
إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لشركة المساهمة التي يصل فيها عدد المساهمين إلى عدة مئات، بل وآلاف في بعض الأحيان، لا تجمع بينهم روابط شخصية،كما أنها تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة ذات صلة بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل من العسير أن يتم التنظيم القانوني الخاص بإدارتها ببساطة كما هو الشأن في شركات الأشخاص.

فإذا كان من حق المساهمين الاشتراك في إدارة الشركة، غير أنه يصعب من الناحية العملية أن يباشر جميعهم الإدارة الفعلية بالنظر لكثرة عددهم وقلة خبرتهم في إدارة مثل هذا النوع من الشركات، الأمر الذي تطلب أن تناط الإدارة الفعلية ببعضهم  وأن يتولى الباقون الرقابة والاشراف.

إن اشتراك المساهمين جميعهم في الإدارة يتحقق باعتبارهم أعضاء في هيئة المداولات، أي الهيئات العامة، باعتبارها مصدر السلطات وصاحبة السلطة العليا في الشركة،فهي التي تختار الجهاز الإداري الذي يتولى إدارة الشركة لحسابها وتحت رقابتها ويستمد منها سلطاته (المطلب الثاني) وللاعتبارات السابقة فإنه لم يكن أمام التشريعات سوى توزيع سلطات الإدارة بين هيئات متعددة ومتجانسة التكوين ومتدرجة السلطات بحيث يمكن عن طريقها أن يسهم جميع المساهمين في إدارة الشركة بالمعنى الواسع للإدارة.

أما بالمفهوم الضيق للإدارة فإن الجهاز الإداري للشركة هو من يسيرها والذي يملك سلطات واسعة جدا لأجل ذلك، حيث يعمل باسم ولحساب الشركة،وله أن يقوم بكل ما يراه مناسبا من أجل حسن سير الشركة، وهوما يجعل ضمان حسن تسييره أمرا ضروريا، بل وحتميا،ومن أجل ذلك فهو – الجهاز الإداري – يخضع لعدة أنواع من الرقابة عليه والتي تهدف إلى حماية حقوق الشركة والمساهمين،وأول أنواع الرقابة الممارسة على جهاز التسيير رقابة داخل الجهاز نفسه أي بين مكوناته وأطرافه (المطلب الأول ).
المطلب الأول: الجهاز الإداري للشركة وآليات الرقابة الذاتية.

إن دراستنا للجهاز الإداري للشركة لا تنصب على تحليل وشرح نظامه القانوني بقدر ما نهتم بتبيين الجوانب التي تتقاطع مع حماية المساهم داخل الشركة، فإدارة الشركة المساهمة وتسييرها من التعقيد والصعوبة التي تستلزم سلطات واسعة للتعامل باسم الشركة ولحسابها، كما تستلزم اتخاذ قرارات قد تكون في بعض الأحيان ضارة بمصلة الشركة والمساهمين فيها.
من جهة أخرى فإن تنازع المصالح بين المسيرين والشركة هو أمر وارد،بل وأصبح من المألوف وجود مثل هذا التنازع، فكيف نضمن تغليب المسيرين لمصلحة الشركة على حساب مصلحتهم الشخصية.
إن التعرف على آليات الرقابة الذاتية في أجهزة التسيير(الفرع الثاني)، تتطلب منا إلقاء نظرة على أجهزة تسيير شركة المساهمة (الفرع الأول).
الفرع الأول: أجهزة تسيير شركة المساهمة.

إن شركة المساهمة باعتبارها شخصا معنويا لها عقل يفكر يتمثل في الهيئة العامة للمساهمين، وإدارة تدير تتمثل في مجلس الإدارة،ويد تؤثر وتنفذ القرارات التي يصدرها هذا العقل تتمثل في رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وجهاز مراقبة يقوم بالمراقبة هو مندوب الحسابات إضافة إلى نظام الشركة الذي يعتبر الدستور الذي يحكم هؤلاء جميعا، وهكذا فقد صاغ القانون إدارة الشركة للمساهمين على غرار الدولة الديمقراطية.
لكن وبالرجوع للتسيير اليومي للشركة،أي الإدارة بالمفهوم الضيق فهي تعهد إلى جهاز إدارة هو مجلس الإدارة ورئيسه،وهو النموذج التقليدي لإدارة شركة المساهمين(أولا)، قبل أن يتم تبني النموذج الحديث لهذا التسيير(ثانيا)

أولا -النموذج التقليدي لإدارة شركة المساهمة

حسب النموذج التقليدي لإدارة شركة المساهمة فإن إدارة الشركة وتسييرها يكون من طرف مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة ومدير عام.

I- مجلس الإدارة:
تنص المادة 610 من القانون التجاري الجزائري، على أن يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثنى عشر عضوا على الأكثر، ومن المفترض أن يكون عدد الأعضاء المكونين فرديا، وهو ما أخذت به معظم التشريعات العربية وذلك حتى يسهل التصويت، فلا يقل العدد عن ثلاثة ولا يزيد عن ثلاثة عشر حسب المادة 132/أ من القانون الأردني، واشترط القانون المصري أن يكون العدد فرديا دون أن يحدد حده الأقصى،وما بين ثلاثة وسبعة في المادة 178 من القانون السوري، ونفس الحد تبناه المشرع العراقي في المادة 35/1،وحددت المادة 144 من القانون الشركات اللبناني الحد الأدنى بثلاثة والأقصى باثني عشر وهو ما أخذ به القانون الفرنسي.

ولعل ما يفسر العدد الزوجي في الحد الأقصى هو ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 626 من القانون التجاري، التي رجحت صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
يختار أعضاء مجلس الإدارة من الجمعية العامة بطريقة الانتخاب، لمدة أقصاها 06 سنوات
، ويجوز للجمعية العامة عزلهم في أي وقت، ولو لم يكن هذا العزل مدرجا في جدول أعمال الهيئة.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل،وتتخذ القرارات فيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي بأغلبية أكثر،ويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ينص على ذلك في القانون الأساسي.

ولم يشترط المشرع حدا أدنى لاجتماعات المجلس خلال السنة المالية، على عكس ما فعلت بعض التشريعات
 فقد ترك ذلك لتقدير المجلس كون الشركة تحتاج إلى متابعة في التسيير، وهو ما يتطلب حدا أدنى من الاجتماعات.
ويجوز تعيين شخص معنوي كقائم بالإدارة، ويجب عليه عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل المسؤولية المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص.
وهو ما استحدثه المشرع الجزائري المرسوم التشريعي 93-08 المعدل والمتمم للقانون التجاري،حيث جاء بنص المادة 612 وهو نص جديد.
ولعل المشرع أراد من خلال هذا النص مواكبة التشريعات الأخرى،فشركة المساهمة يستوعب تسييرها أشخاص معنوية بما فيها الدولة ومؤسساتها، كونها تقوم على المشاريع والاستثمارات الضخمة،فقد يتم تمويلها من مؤسسات عامة أو مصرفية وهو ما يدفعها لأن تكون ضمن جهاز تسييرها، ولهذا تشجيع للانضمام ولإنشاء هذا النوع من الشركات، وهو ما سعى إليه المشرع الجزائري بهذه الإضافة.
1-سلطات مجلس الإدارة:
إن مجلس الإدارة هو الهيئة الرئيسية التي تتولى إدارة الشركة ورسم سياستها تحت اشراف ورقابة هيئة المساهمين باعتبارها مصدر سلطاته وصاحبة السلطة العليا في الشركة.
غير أن هذه السلطة العليا لهيئة المساهمين نظرية وليست فعلية بسبب عدم اهتمام المساهمين بحضور اجتماعات الجمعيات العامة، وممارسة حقهم في الرقابة على مجلس الإدارة، الأمر الذي يتيح لمجلس الإدارة أن يسيطر من الناحية الفعلية على وضع وتنفيذ السياسة العليا للشركة.

وبغض النظر عن هيئات المساهمين فإن لمجلس الإدارة كافة التصرفات القانونية والمادية اللازمة لتحقيق غرض الشركة ولحسن إدارتها،سواء كانت من أعمال الإدارة أم من أعمال التصرف
،وهو ما تبناه المشرع الجزائري
، وهو دليل على اعتناقه للاتجاه الحديث الذي يوسع من سلطات المجلس واختصاصاته، وهو اتجاه تمليه الاعتبارات العملية حيث يستطيع المجلس مجابهة كافة الظروف واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير الشركة وتحقيق غرضها.
ويحدد نظام الشركة في الغالب سلطات واختصاصات مجلس الإدارة، فإذا خلا النظام من الإشارة إلى اختصاصات مجلس الإدارة،وهو فرض نادر عملا، كان على المجلس أن يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها.
ويفرق الفقه الفرنسي بين الإدارة والتسيير، فالإداريون حسبهم هم أعضاء مجلس الإدارةadministrateur،وهم الأعضاء المنتخبون بما فيهم رئيس المجلسles mandataires sociaux،وهو راجع للوكالة التي تمنح للشخص الإداري والتي سنعالجها لاحقا، كما يطلق عليهم اسمles dirigentأما التسيير اليومي للشركة والذي يعود عادة للرئيس المدير العام، أو للمدير العام حسب الحالة فيطلق عليه مصطلح gérant.

إن القيام بالإدارة من المجلس تعني وضع استراتيجية وسياسة في انتاج الشركة فيحدد طريقة التعامل مع منافسين الشركة، كما يقوم بتنظيم أقسام ومصالح الشركة والعلاقة فيما بينها، على وضع آليات لتشجيع موظفي وعمال الشركة على الإخلاص لها،وتنمية روح المبادرة لديهم، كما يسهر على حسن رقابة تسيير الشركة ووضع كل الآليات اللازمة لذلك.
وبالنسبة لعضو مجلس الإدارة فإنه يسهر على حسن تسيير الشركة، ولأجل ذلك يجب أن يكون مؤهلا،محترفا، حذرا خلال ممارسة مهامه، فيحضر لاجتماعات المجلس ويحضر لها بشكل جيد،يمارس حقه في الإعلام، ويسجل اعتراضه في كل مرة يساء فيها إعلامه، يسهر على حسن إعلام المساهمين،يحترم سر المهنة، لا يمارس مهام تخرج عن اختصاصاته، يطبق نصوص النظام الأساسي للشركة، والقانون التجاري، لاسيما تلك المتعلقة باتفاقات المنظمة conventions réglementées
، يبدي رأيه لمجلس الإدارة حول المسائل والنقاط المطروحة للنقاش، وفي حالة الاعتراض على أي قرار،يسجل اعتراضه بمحضر الاجتماع مع تبيين أسباب وأوجه اعتراضه خاصة تلك المتعلقة بحماية مصلحة الشركة،كما يسجل ويحفظ الاجتماعات بأخذ النقاط التي تمت مناقشتها ونتيجة المناقشات.
وأخيرا فإن مجلس الإدارة هو هيئة تسيير جماعية،فلا يمكن لأعضاء ممارسة نشاطهم بشكل فردي، وفي هذا ضمانة لحسن اتخاذ القرارات المصيرية للشركة.
· القيود الواردة على سلطات مجلس الإدارة:
ترد على سلطات مجلس الإدارة قيود يتحتم عليه مراعاتها:

· القيد الأول: هو غرض الشركة الذي يحدده القانون الأساسي، فكل شركة تؤسس لتنفيذ غرض أو أغراض ترد على سبيل الحصر، فلا يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بعمل يخرج عن أغراض الشركة، فإذا تأسست الشركة للاستثمار العقاري مثلا، فلا يجوز لمجلس الإدارة الخوض في الاستثمار الصناعي.
· القيد الثاني: هو أحكام القانون: فقد يحضر القانون على مجلس الإدارة القيام بعمل معين فيمتنع عن القيام به، فلا يجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بعمل جعله القانون من اختصاص الجمعيات العامة للمساهمين، أو يتطلب أخذ رأيها المسبق
، وفي هذا ضمانة وحماية للمساهمين فهناك قرارات من الخطورة والأهمية ما يستلزم أخذ رأي أصحاب الشركة وملاك رأس مالها.

كذلك فإن القانون لا يجيز للمجلس أن يبرم عقودا أو صفقات مع الشركة أو لحسابها فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضائه أو لرئيسه، وسنفصل في هذه النقطة لاحقا.
· القيد الثالث:هو نظام الشركة: فقد يرد نص في نظام الشركة يحد من سلطة مجلس الإدارة في القيام بعمل معين على الرغم من أن هذا العمل من ضمن الأعمال التي يقتضيها غرض الشركة، فإذا ورد هذا القيد تعين على المجلس أن يلتزم به وإلا كان مسؤولا عن مخالفته وهو ما يعبر عن احترام رغبة المساهمين أو المؤسسين للشركة.

وبمفهوم المخالفة فإن كل ما لم يجعله القانون أو النظام من اختصاص الجمعيات العامة يكون داخلا في سلطة الإدارة، ذلك أن مجلس الإدارة ليس مجرد وكيل عن الشركة بل هو الأداة الرئيسية للتعبير عن إرادتها، وما يصدر عنه من تصرفات تعتبر وكأنها صادرة عن الشركة نفسها،وهو يدرجنا لنقطة مدى التزام الشركة بهذه التصرفات.
· مدى التزام الشركة بأعمال وتصرفات المجلس:
تلتزم الشركة كأصل بما يصدر عن المجلس من أعمال وقرارات، يستوي في ذلك أن تكون الأعمال من قبيل التصرفات القانونية أو من قبيل الأعمال المادية طالما أن المجلس لم يتجاوز حدود الاختصاص المرسومة له
،فتنصرف آثار هذه الأعمال إلى الشركة مباشرة، دون أي مسؤولية على أعضاء المجلس شخصيا.وهنا تكمن قوة وخطورة مجلس الإدارة، فالقوة كونه يتمتع بكل ما يمكن أن يتمتع به ملاك الشركة فيعمل مباشرة باسم هذه الأخيرة ولحسابها،فينصرف إليها كل ما يقوم به، وهي ميزة فعالة في حالة حسن إدارة الشركة والحفاظ على مصالحها.
أما الخطورة فتكون في حالة سوء تسيير الشركة سواء عن قصد أو بدونه، فتنقلب الميزة إلى نقمة قد تعصف بالشركة ومن فيها.
 لكن هل تلتزم الشركة أمام الغير بأعمال المجلس التي تعدى بها اختصاصه؟.

إن الجدال هنا هل تغلب مصلحة الشركة و المساهمين بعدم الزامها بأعمال المجلس التي تعدى بها اختصاصها، أم تغلب مصلحة الغير الذي تعامل مع الشركة؟.

بالرجوع للقضاء المصري، فقد كان يتأرجح بين الاتجاه الأول و الثاني،ففي حكم غلب مصلحة الغير نقضت محكمة استئناف
 أن موافقة المدير على ابراء مدين الشركة من جزء من الدين المتبقي في ذمته تعتبر صحيحة في نطاق فكرة الوكالة الظاهرة، لصدورها من وكيل يمثل الشركة ويملك التوقيع عنها في الظاهر، ولأن المتعاقد الآخر كان حسن النية في اعتقاده تمثيل المدير لها، وبالتالي فإن القيود الواردة على سلطة المدير لا يحتج بها على الغير ولو كانت مشهرة وفقا للقانون،لقيام مظهر آخر خلقه الموكل (أي الشركة) بوضع المدير في منصبه يباشر سلطاته بمقر الشركة، وأن هذا المظهر الخارجي من شأنه أن يخدع مثل هذا المتعاقد.

غير أنه وفي حكم آخر،فضل قضاء النقض حماية المساهمين على حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة، ولم يلزم هذه الأخيرة بأعمال المجلس إلا إذا كانت هذه الأعمال في حدود اختصاصه،فقضت محكمة النقض المصرية، في حكم بأن "القيود الواردة على مجلس الإدارة والمديرين، سواء ما نص عليه في القانون أو في نظام الشركة الذي تم شهره، تعتبر حجة على الغير لافتراضه علمه بها".

غير أنه وبصدور قانون 1981 تغير الوضع، حيث تأثر المشرع المصري بقانون الشركات الفرنسي لسنة 1966،فحرص على تغليب مصلحة الغير الذي يتعامل مع الشركة لحمايتها،فألزم القانون الشركة بكافة الأعمال الصادرة عن مجلس الإدارة حتى ولو تجاوز بها حدود اختصاصه،طالما أن المتعامل مع الشركة كان حسن النية، وهو نفس الموقف الذي تبناه واتبعه المشرع الجزائري في المادة 623 من القانون التجاري.
وبالتطبيق لهذا القانون تلتزم الشركة أمام الغير بجميع الأعمال والتصرفات الصادرة عن مجلس الإدارة، حتى ولو كانت تتجاوز سلطاته المقررة في نظام الشركة المشهر، بل حتى ولو كانت تتجاوز غرض الشركة، متى ثبت أن هذه الأعمال والتصرفات ترتبط بنشاط تمارسه الشركة فعلا، أو كانت من التصرفات المألوفة التي جرى العرف أو العادات التجارية على اعتبارها داخلة في حدود السلطات المعتادة لأمثال مصدر القرار نظرائه في الشركات التي تمارس نوع النشاط الذي تقوم به الشركة.

وجدير بالذكر أن الزام الشركة بهذه التصرفات لا يعني أن المشرع يضفي الشرعية على تجاوز الشركة لغرضها المحدد في نظامها
، بل يعني فقط أنه يجردها من امكانية التنصل من التزاماتها قبل الغير حسن النية، ولذلك يظل ممكنا للمساهمين مساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرفات التي تخطوا بها حدود نشاط الشركة المصرح به، فالمشرع هنا قصد حماية الغير الذي انخدع بالوضع الظاهر.
ومن تطبيقات ذلك أيضا، أنه يحظر على الشركة الاحتجاج في مواجهة الغير بأن مجلس إدارتها، أو بعض أعضائه، أو مديري الشركة أو غيرهم، لم يتم تعيينهم على الوجه الذي يتطلبه القانون أو نظام الشركة،طالما كانت تصرفاتهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان في وضعهم في الشركات التي تباشر نوع النشاط الذي تقوم به الشركة.
ولكي يتمتع الغير بالحماية التي قررها القانون ينبغي أن يكون حسن النية، ويكون حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل، أو لم يكن في مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها، بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ولا يعتبر نشر أو إشهار أية وثيقة أو عقد بالطرق التي حددها القانون قرينة على علم الشخص بمحتوياتها. 
ولما كان الاصل هو افتراض حسن النية، فعلى الشركة إن هي أرادت أن تتنصل من تصرفات المجلس المجاوزة لحدود اختصاصه، أو لغرض الشركة، إثبات سوء نية الغير الذي تعامل معها وكما سبق القول لا يمكن لها من أجل ذلك الدفع بشهر وإشهار ما يثبت العيب أو النقص، ذلك أن المشرع قد اعتبر المتعامل مع الشركة غير مكلف أصلا، بالرجوع إلى نظام الشركة المشهر ليتحقق من مدى سلطة مجلس الإدارة، أو الجمعية العامة أو اختصاص الموظفين أو الوكلاء. 
ونؤيد إلى حد بعيد الاتجاه الفقهي الناقد لهذا الاتجاه، فإذا كانت التشريعات تسعى إلى استقرار المعاملات، إلا أن ذلك لا يبرر درجة الراحة التي وفرتها للغير المتعامل مع الشركة –والذي بهذا التنظيم- يفتح له باب التحايل على الشركة، مع صعوبة، بل واستحالة إثبات سوء النية عليه –علاوة على الانتقاص والإضعاف من القيمة القانونية للشهر، وهي عيوب لا يكفي لتبريرها الاحتجاج بحماية الغير، ضف إلى ذلك أن هذه الحماية جاءت فضفاضة يستطيع أن يستفيد منها حسن النية وسيئها
.
2- واجبات مجلس الإدارة: 

إن القانون ونظام الشركة يمنحان مجلس الإدارة أوسع السلطات ويخوله حق مباشرة جميع التصرفات التي تحقق أغراض الشركة التي تقتضيها حسن إدارتها، لكن وإلى جانب هذه السلطات فقد فرض على أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من الواجبات ألزمهم مراعاتها ورتب على مخالفتها مسؤولية الأعضاء والتي سيتم تناولها لاحقا، وهذه الواجبات بعضها عام وبعضها محدد، وهي إما واجبات إيجابية تلزم أعضاء المجلس مباشرة تصرفات معينة، وإما سلبية تحرم عليهم مباشرة بعض التصرفات التي تتعارض مع مركزهم القانوني.

أ*الواجبات الإيجابية: 

من أهم الواجبات العامة التي تقع على عاتق مجلس الإدارة، بوصفه وكيلا بأجر، إلزام أعضاء المجلس ببذل جهدهم وعنايتهم لضمان تحقيق الغرض الذي تأسست الشركة لأجله، وتنص المادة 576 من القانون المدني الجزائري على "يجب دائما على الوكيل أن يبذل في تنفيذه للوكالة عناية الرجل العادي"، ومقتضى هذا أن يكون حريصا على مصالح الشركة وأن يسعى دائما لخيرها ونجاحها، وعليهم أيضا حضور جلسات واجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها، وكذلك يمتنع أعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال منافسة لعمل الشركة التي هم أعضاء في مجلس  إدارتها. 
من الواجبات الإيجابية أيضا والتي جاءت بها بعض التشريعات العربية، أن يقدم رئيس وأعضاء المجلس في أول اجتماع يعقده بعد انتخابه إقرارا خطيا بما يملكه هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة، وأسماء الشركات الأخرى التي يملك هو زوجته وأولاده القصر حصصا أو أسهما فيها، إذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات
، وفي هذا رقابة على وجود تنازع للمصالح، أو تغليب لمصالح شخصية حماية للشركة وللمساهمين. 
يجب على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العامة العادية السنوية تقريرا للتسيير يتضمن كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين، وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة، والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج المتحصل عليها
، ويقدم بالأخص: 
· الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر، وجدول الحسابات لإبداء رأيه فيها.

· التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنصرمة والتوقعات المستقبلية. 
وتجب تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية تبليغ هذه الوثائق والمعلومات لمجموع المساهمين، بل وتسهيل الوصول إليها، وذلك حتى يمارسوا حقهم في الإعلام بشكل يسمح لهم باتخاذ قرارات صائبة في الجمعية العامة العادية، وهو ما أوصى به المشرع الجزائري.

ومن الواجبات الإيجابية أيضا دعوة الجمعية العامة للاجتماع في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة، وإعداد جدول الأعمال الذي يعرض في الاجتماع والذي يتعين أن يرفق بالدعوة التي توجه لكل مساهم لحضور اجتماع الجمعية العامة ومعه تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة وحساباتها وتقرير مندوب الحسابات. 
ومن الواجبات الهامة للمجلس، تنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة بموجب أنظمة خاصة يعدها مجلس الإدارة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته في تلك المسائل بما لا يخالف القانون والنظام الأساسي. 
الالتزام بالإفصاح: وهو من واجبات مجلس الإدارة، وهو من أهم الالتزامات التي تعني المساهمين وبشكل كبير، فعلى مجلس الإدارة أن يضع في مركز الشركة كشفا مفصلا لاطلاع المساهمين يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس وأعضاء المجلس وذلك كأجور، ومكافآت، وعلاوات، وكذلك المزايا التي يتمتع بها أعضاء المجلس ونفقات السفر والانتقال التي صرفت لهم والتبرعات التي دفعتها الشركة وكذلك بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وعدم الأسهم التي يملكها كل منهم. 

ب* الواجبات بالامتناع: 
أولها تغليب مصلحة الشركة التي قد تتعارض مع مصلحة أحد أعضاء مجلس الإدارة، أو مصلحة شركة أخرى تنافسها أو تهدف إلى منع إفشاء أسرار الشركة للحصول على فائدة لعضو مجلس الإدارة. 

يلزم عضو مجلس الإدارة ورئيسه والمدير العام أن لا يفشي أسرار الشركة من معلومات وبيانات تعتبر ذات طبيعة سرية
، حصل عليها بحكم منصبه في الشركة وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالشركة، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 627 من القانون التجاري المعدل والمتمم، وهو نص جديد جاء به المشرع في المرسوم التشريعي 93-08، وقد أحسن المشرع فعلا بهذا النص، فتعتبر المعلومة من أهم العناصر الاقتصادية التي قد تساهم في إنجاح الشركة أو فشلها، وحرب المعلومات هي أهم ما يميز عالم الشركات ولا سيما شركات المساهمة المتنافسة. 
وتصل بعض التشريعات إلى حظر تقديم هذه المعلومات حتى للمساهم نفسه
، وإذا كانت واجبات مجلس الإدارة تضمن حسن أداء جهاز الإدارة لمهمته في إدارة وتسيير الشركة، ولعل أكثر من يهتم بتحقيق هذا الهدف هو رئيس مجلس الإدارة. 
II-- رئيس مجلس الإدارة: 

1- تعيينه: 

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، ورئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وممثلها لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية. 

يهيمن على إدارة الشركة المساهمة مبدأ التخصص والتدرج في الأجهزة التي يناط بها إدارة الشركة، وإذا كان مجلس الإدارة –كجهاز جماعي- هو الذي يتصدى لإدارة الشركة من حيث رسم خطوطها الرئيسية، فإنه من حيث طبيعة تكوينه، لا يستطيع ممارسة هذه الإدارة بصفة يومية، ولذلك يعهد بهذه المهمة إلى أحد أعضاء المجلس، والذي يتم انتخابه كرئيس، فيتولى تسيير دفة الأمور في الشركة بصفة يومية ويمثلها أمام الغير. 
ويكون التعيين في منصب رئيس مجلس الإدارة لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس وهو قابل لإعادة انتخابه.

2- مركزه: 

يلعب رئيس مجلس الإدارة دورا رئيسيا في إدارة الشركة، بحيث يمكن القول بأنه إذا كان صحيحا أن مجلس الإدارة هو الذي يقرر، فإن رئيسه هو الذي يتولى "التنفيذ والعمل" أو إذا كان صحيحا أن مجلس الإدارة هو الذي يتولى إدارة الشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يتولى قيادتها، كما يرى البعض أن رئيس مجلس الإدارة هو "رأس" و"عقل" الشركة التي يتولى قيادتها، وله في سبيل ذلك كافة السلطات، ويقتصر دور مجلس الإدارة على الرقابة على أعماله.

بينما يرى البعض الآخر أن مجلس الإدارة هو في الحقيقة الذي يتولى إدارة الشركة باعتباره وكيلا عن المساهمين، وهو الذي يفوض بدوره إلى رئيس مجلس الإدارة السلطات اللازمة لممارسة أعمال هذه الإدارة، وثم لا يكون رئيس مجلس الإدارة سلطة أعلى من المجلس ولا حتى سلطة موازية له أو متساوية معه، بل على العكس فإن مجلس الإدارة هو الذي يوجه رئيسه ويحدد له الطريق سلفا، ويمكن عزله عندما ينحرف عن غاية وهدف الشركة. 
والحقيقة أن مركز رئيس مجلس الإدارة يتحدد على أساس يستمد من طبيعة شركة المساهمة التي أصبحت بمثابة النظام القانوني الذي تندرج فيه سلطات الإدارة، ويكون رئيس مجلس الإدارة هو "العضو" الذي يتولى قيادة الشركة و"اليد" التي تجسد أعمالها في الواقع القانوني والواقع المادي، ويستمد سلطاته من القانون، يملك التحرك في أي اتجاه يتفق وغرض الشركة ويحقق مصالحها وأهدافها التي ينشرها مجموع المساهمين. 
ومع ذلك فإنه باعتباره العضو التنفيذي لأعمال الإدارة يخضع لرقابة الأجهزة الأوسع تمثيلا للشركة، وهي مجلس الإدارة والذي يخضع بدوره لرقابة ومحاسبة الجمعية العامة للمساهمين.

أما بالنسبة للغير ممن يتعاملون مع الشركة، فيعتبر رئيس المجلس الممثل القانوني لها، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة مع الغير. 

ويعني ذلك أن رئيس مجلس الإدارة لا يعتبر في مواجهة الغير وكيلا من مجلس الإدارة، وإنما يعتبر بمثابة "يد الشركة" ذاتها التي تجسد أعمالها في الواقع المادي، وإذا كانت هناك وكالة بينه وبين الشركة فإن ذلك يقتصر على العلاقة بينهما دون أن ينعكس ذلك على العلاقة مع الغير.

وعليه -وكما سبق تبيينه بالنسبة لمجلس الإدارة- تلتزم الشركة أمام الغير بالأعمال والتصرفات التي يجريها رئيس مجلس الإدارة، ولا يحد من سلطاته بهذا إلا غرض الشركة، بل وقد اتجه الفقه الفرنسي الحديث إلى إلزام الشركة بالتصرفات غير التابعة لموضوع الشركة والتي يأتيها رئيس مجلس الإدارة لحساب الشركة، ولو كانت رئاسته للمجلس أو عضويته باطلة لعدم امتلاكه النصاب القانوني لأسهم الضمان أو كان قد عزل أو قدم استقالته ولم يعلم الغير بذلك أثناء تعامله مع رئيس مجلس الإدارة.

وهو نفس الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري بنص المادة 638 من القانون التجاري الجزائري.
ويرجع البعض مسؤولية الشركة إما إلى فكرة الظاهر أو الخطأ المشروع الذي يقع فيه الغير أو استنادا إلى فكرة المدير الفعلي. 
وفي رأينا أن هذه الحماية المفروضة للغير مبالغ فيها، ومن شأنها جعل الشركة ضحية تحايل وغش، فكما أن للغير المتعامل مع الشركة مصلحة تجب حمايتها فإن للشركة أيضا مصلحة تجب أخذها بعين الاعتبار وذلك بوضع ما يمكن به أن نميز ما بين الغير حسن النية والغير سيء النية، وعدم ترك ذلك للشركة كون ذلك من الأمور الصعبة بل والمستحيلة الإثبات. 
3ـ- سلطات الرئيس: 
باعتباره يد الشركة فإن لرئيس مجلس الإدارة سلطات واسعة، غير أنه تجب الإشارة  إلى ضرورة التفرقة بين  التشريعات التي تعتمد منصب المدير العام، وبين تلك التي لا تنص على هذا المنصب، لأن في ذلك اختلاف حول سلطات رئيس مجلس الإدارة، وعلى كل وبصفة عامة فإن سلطات رئيس مجلس الإدارة هي: 

· يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولا عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعالة، بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب، إضافة إلى رئاسة المجلس خلال الاجتماعات، وتقديم كل ما يلزم لسير عمل المجلس، وهي الوظيفة الأساسية التي ألحقها التشريع والفقه الفرنسيين برئيس مجلس الإدارة والذي لا يشغل في نفس الوقت منصب مدير عام.
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· التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. 
· تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شؤون المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة. 
· كفالة التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة، وهي مهمة فعالة في سبيل حسن اتخاذ القرارات، وقد جاءت بها قواعد حوكمة الشركات.

· ضمان إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس.

ولأنه يمثل العضو التنفيذي للشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة قد يتقاسم هذه السلطة مع عضو آخر وهو المدير العام. 
III- المدير العام: 

نصت المادة 640 من القانون التجاري الجزائري على أنه يجوز لمجلس الإدارة، بناءا على اقتراح الرئيس، أن يكلف شخصا واحدا أو اثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين، والمدير العام هو الشخص الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للشركة، ويشترط في المدير العام أن يكون شخصا طبيعيا. 

يمكن للمدير العام أن يختار من القائمين بالإدارة أم من خارج الشركة، وفي الحالة الأولى فإن مدة وظيفته لا تكون أكثر من مدة وكالته.
بالاتفاق مع رئيسه، ويتمتع نحو الغير بنفس السلطات التي يتمتع بها الرئيس. 
وقد يجمع رئيس مجلس الإدارة بين وظيفتي الرئيس والمدير العام وهو ما يجعله الرئيس المدير العام (P.D.G)، وهو النموذج الفرنسي المنتشر في شركات المساهمة الفرنسية
. 
لكن هذا يجعلنا نتساءل ما الحكمة من إيجاد منصب مدير عام مع وجود رئيس مجلس إدارة، كون المنصبين يشتركان في كونهما رأس الجهاز التنفيذي للشركة. 
1- منصب المدير العام ومصلحة الشركة: 

يرجح الأخذ بنظام المدير العام إلى التطبيق العملي الذي ابتدع العمل به، حيث يستطيع رئيس مجلس الإدارة أن يتفرغ تماما للمسائل الفنية ذات الاعتبار، دون أن يغرق في المسائل ذات الطابع الإداري. 

لكن مما لاحظناه أن هذا التفسير قد يكون مقبولا في أغلب التشريعات العربية التي جعلت من المدير العام مساعد لرئيس مجلس الإدارة وهو ما أخذ به التشريع المصري، والعراقي، والتونسي، والأردني والجزائري وغيرها، فمنصب المدير العام في هذه التشريعات لا يعدو أن يكون منصب معاون يستمد سلطاته من رئيس مجلس الإدارة الذي يقترحه عند التعيين، ووفقا لنظام تطابق الأشكال فإنه يقترح عزله كذلك. 
إلا أنه وبرجوعنا للتشريع الفرنسي لاحظنا اختلافا هاما، فقد اعتبر أن استحداث منصب للمدير العام هو بمثابة آلية للابتعاد عن التسيير الفردي والذي يمارسه رئيس مجلس الإدارة والمقصود هنا هو التسيير اليومي، وهو التسيير الذي يجعل من الشخص أقرب للشركة، وأقدر على ممارسة كل ما يمكن أن ينفعها أو يضرها. 
إن التسيير الجماعي فيه ضمانة تسمح بالابتعاد أكثر عن الخطأ المقصود أو غير المقصود، وهو ما اعتمدته التشريعات بالنسبة لتسيير الشركات المساهمة، وذلك بفرض حد أدنى من أعضاء مجلس الإدارة، لكن هذا الحد لا يمكن فرضه بالنسبة لرأس الجهاز التنفيذي وهو رئيس مجلس لإدارة، والأكثر تمتعا بالسلطة والهيمنة وعليه تم استحداث منصب المدير العام. 
وبالعودة للتشريع الفرنسي فإن قانون 24 جويلية 1967 يجوز للإداريين اختيار من بينهم إداري مفوض Administrateur délégué، وهو ما يطلق عليه في بعض التشريعات العربية
 عضو مجلس إدارة منتدب بـ(تنفيذي)، والذي يكلف من قبل أعضاء مجلس الإدارة في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس. 
إلا أن إمكانية تعيينه من خارج الإداريين جعل المشرع الفرنسي يطلق عليه اسم المدير العام. 

إلا أن قانون 16 نوفمبر 1940 الصادر بفرنسا، رأى بتفادي التبعثر الحاصل بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، خاصة انقسام المسؤولية المترتبة عن تسيير الشركة، وهو ما جعله يقدم نموذج الرئيس المدير العام (P.D.G) وحدد قانون 4 مارس 1943 الشروط التي يمكن فيها الرئيس المدير العام أن يعين مديرا عاما مساعدا.

بمجيء قانون جويلية 1966 فإنه بسط من المصطلحات فلم يستعمل تسمية الرئيس المدير العام ولكن استعمل مصطلح رئيس مجلس الإدارة، إلا أن في الواقع والفعل بقي هذا المنصب بكل سلطاته، فيجمع شخص كل السلطات التنفيذية في الشركة: يمثلها، يديرها ويتصرف في أموالها كما يراه مناسبا، غير أنه وفي نهاية سنوات التسعينات، توجهت عدة انتقادات اتجاه سلطات الرئيس المدير العام التي أصبحت قوية وواسعة، إلى درجة أنه أصبح يسعى إلى تكوين المجلس من الأعضاء المقربين منه، وبالتالي الإفلات من أي رقابة جدية وفعالة، بالنظر إلى عدم اهتمام المساهمين بالشركة وتغيبهم عن الجمعيات العامة، وهم بذلك يقدمون وكالة على بياض للمسيرين لا سما للرئيس المدير العام.

و انتفاضا على هذا الوضع الاستبدادي و الذي يؤدي ليس فقط للإضرار بالشركة ، بل و لهدم كل ما يتعلق بمصالح المساهمين، وحتى بالاقتصاد فإن قانون التنظيمات الاقتصادية الجديدة Lois des nouvelles régulation économiques(NRE) تفاعل مع هذا الوضع وذلك في إطار حوكمة الشركاتCorporate gouvernance ، وذلك بتخيير مجالس إدارة شركات المساهمة الفرنسية ما بين إما إسناد مهمة المدير العام لرئيس مجلس الإدارة وبالتالي المحافظة على صيغة الرئيس المدير العام، وإما فصل مهمة رئيس مجلس الإدارة عن مهمة المدير العام، وذلك بتعيين شخصين: رئيس مجلس إدارة ومدير عام، وهو ما نصت عليه المادة 1-51-225 من قانون التجارة الفرنسي. 
2-فصل سلطات الجهاز التنفيذي ومصلحة الشركة: 

لقد هدف قانون التنظيمات الاقتصادية الجديدة Loi NRE الصادر بتاريخ 15 ماي 2001، في المادة 104 منه وما بعدها تحت عنوان: التوازن بين السلطات ووظائف أجهزة التسيير Equilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes والذي يهدف إلى تحسين عمل ونشاط هيئات التسيير في الشركات التجارية ، وذلك بضمان أحسن وأفضل توازن بين السلطات، وذلك بإمكانية اعتماد أسلوب جديد في التسيير والذي يتم اعتماد مبدأ الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، مع إمكانية التصرف باسم الشركة ولحسابها، وبصفة عامة إعطائه السلطات التنفيذية
، وفي هذه الحالة فإن رئيس مجلس الإدارة يكتفي بمهمة السهر على حسن سير أجهزة، مع تمثيل مجلس الإدارة، ورئاسته والإشراف على اجتماعاته وحسن تنظيمها، كما يتولى مهمة حسن إعلام أعضائه، وتنزع منه إمكانية تمثيل الشركة مع الغير التي تلحق بالمدير العام. 
وقد هدف هذا القانون من هذا الأسلوب إلى محاربة التعسف الذي ينتج عن تجمع السلطة في يد واحدة، والحد من التنازع بين المصالح الناتج عن الإدارة الفردية المحضة، مع تحقيق الشفافية في التسيير وهو ما يحقق التوازن بين السلطات.

ولا يمكن الأخذ بهذا الأسلوب إلا إذا كان القانون الأساسي للشركة ينص على ذلك، وهو ،و على سبيل المقارنة فإن في شركات المساهمة في الو.م.أ الذي يقوم بالرقابة هو جهاز رقابة Le chairman of the board، مع مديري الشركة، أما بالنسبة للوظيفة التنفيذية فهي ترجع لنوع آخر من المديرين chefs Exécutive officier والتي تتولى التسيير اليومي للشركة، وبالنسبة للشركات الأمريكية فإن 610 منها فقط من تعتمد الفصل بين الجهازين السابقين على عكس الشركات البريطانية التي تعتمد وبشكل كبير على مبدأ الفصل. 
وفي حالة الفصل بين الرئيس والمدير العام فإن لهذا الأخير أن يقترح تعيين مساعدين من طرف مجلس الإدارة، والذين يطلق عليهم مديرين عامين بالتفويضDirecteur général délégué. 

ويجب أن ينص القانون الأساسي للشركة على الطريقة المتبعة في التسيير، وفي هذا فرصة للمساهمين لإبداء رأيهم، كما أن تعيين المدير العام في هذه الحالة يكون من طرف مجلس الإدارة وليس باقتراح من رئيسه، وهذا ضمان لاستقلاليته، وهو نفس الإجراء بالنسبة لعزله.

وعليه فإن أسلوب تسيير شركات المساهمة الفرنسية تعدد إلى 3 أساليب: أسلوبين في النموذج التقليدي والسابق ذكرهما، أما الأسلوب الثالث فهو النموذج الحديث والذي تم اعتماده لتقسيم جهاز إدارة الشركة إلى مراقب ومسير. 
ثانيا- النموذج الحديث لتسيير شركات المساهمة:

يهدف هذا النموذج أساسا إلى الفصل بين تسيير الشركة والرقابة على هذا التسيير، وقد اعتمده المشرع الجزائري في القسم الفرعي الثاني من الفصل الثالث من الكتاب الخامس من القانون التجاري والذي أضيف بالمرسوم التشريعي 93-08 المعدل والمتمم للقانون التجاري، والذي جاء تحت عنوان مجلس المديرين ومجلس المراقبة من المادة 642 إلى 673. 
I- فلسفة النموذج وموقف المشرع الجزائري: 

لقد اقتبس المشرع الجزائري هذا النموذج الحديث من المشرع الفرنسي الذي تبناه في القانون التجاري لسنة 1966، والذي اقتبسه بدوره من القانون الألماني الذي لا يعرف إلا أسلوبا واحدا في إدارة شركات المساهمة وهو الأسلوب الذي نحن بصدده. 

وإذا كان القانون الفرنسي قد أخذ بهذا الأسلوب فإنه لم يشأ أن يترك الأسلوب الوحيد في إدارة شركة المساهمة بل ترك إلى جانبه الأسلوب التقليدي الذي يقوم على الشركة ذات مجلس الإدارة، رغم النجاحات العريضة التي عرفتها شركات المساهمة الألمانية وذلك حسب ما يراه البعض إلى الحساسيات التاريخية بين الأمتين الفرنسية والألمانية
، والروح الفردية التي تطغى على سلوك الفرنسيين. 
لكننا نرى أن المجيء بأسلوب جديد في تسيير شركات المساهمة، مع إلغاء العمل بالأسلوب القديم كلية، هو تهور قانوني وتشريعي، كون –وحتى بوجود الأسلوب الحديث- فإن غالبية شركات المساهمة الفرنسية لازالت تتبع الأسلوب القديم، سواء لأن هذا الأسلوب هو الملائم للوضع الاقتصادي الفرنسي، أو لأن هناك عامل نفسي يجعل من الشركات تميل إلى هذا الأسلوب كونه أسهل وأكثر وضوحا والأكثر تعودا عليه، وترك المشرع الجزائري بدوره الخيار بين تبني النموذج القديم أو الحديث، والاختيار يكون هنا لأصحاب الشركة وهم المساهمون، كون هذا الاختيار يكون موضوعا منظما من القانون الأساسي للشركة.

وبالعودة للحكمة من هذا الأسلوب ولفلسفته فإننا نقول بأن رقابة جهاز تسيير الشركة كانت تعود وبشكل أساسي لمندوب الحسابات وهي رقابة بعدية أو لاحقة لا تمارس إلا بعد أن يكون التصرف الإداري قد اتخذ وهي بذلك تكون رقابة مسؤولية أكثر منها رقابة وقاية أو رقابة مانعة لأي انحراف قبل حدوثه. 

أما بالنسبة للرقابة الذاتية الداخلية أو القبلية فكانت تمارس في الأسلوب القديم من طرف أعضاء مجلس الإدارة على رئيسه أو المدير العام حسب الحالة، إلا أن الواقع أثبت بما لا يدع أي مجال للشك أن هذه الرقابة أصبحت حبرا على ورق، حيث أن رئيس مجلس الإدارة استولى على كل السلطات سواء التنفيذية أو الرقابية، فكل وسائل الرقابة الممنوحة للمجلس أصبحت في متناوله، سواء بالمحاباة في التعيين، أو باتحاد المصالح داخل المجلس، أو بالتعاطف الذي أصبح موجودا بين أعضاء المجلس ورئيسه، خصوصا مع تراجع دور المساهمين في الشركة، والنتيجة فضائح مالية وموجة إفلاس لعديد من شركات المساهمة العالمية، والتي كان سببها سوء تسيير الشركة وغياب رقابة فعالة وحماية لحقوق الشركة وبالتالي المساهمين. 
إن فصل الإدارة عن الرقابة داخل جهاز التسيير هو الهدف الأساسي لهذا النموذج وذلك بوجود مجلس مديرين ومجلس رقابة. 
II- مجلس المديرين: 

يتكون مجلس المديرين من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، يعينون من مجلس المراقبة وتسند الرئاسة لأحدهم، وتحت طائلة بطلان التعيين فإن أعضاء مجلس المديرين يكون من الأشخاص الطبيعيين. 
تحدد مدة عضوية مجلس المديرين في القانون الأساسي ضمن حدود تتراوح من عامين إلى ست سنوات، وعند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريحة تقدر مدة العضوية بأربع سنوات. 

1- تعيين مجلس المديرين ونظرية فصل الإدارة عن الملكية: 

يتم تعيين أعضاء مجلس المديرين من قبل مجلس المراقبة، وفي ذلك انتصار لنظرية فصل الإدارة عن الملكية، وتأكيدا لمبدأ رجل الأعمال المدير الذي يعرض خدماته وفق شروط معينة تتعلق بكفاءته وخبرته ومؤهلاته، فهو لا تربطه بالشركة قبل اختياره أي علاقة بل ويعتبر من الغير، فهو لا يحمل صفة المساهم فلم يشترط القانون على أعضاء مجلس المديرين امتلاك أسهم الضمان. 
إن مظاهر الحداثة في أسلوب تعيين أعضاء مجلس المديرين تتخذ لها مظهرين أولهما أن الجمعية العامة للمساهمين لا علاقة لها بهذا التعيين بشكل مباشر، مما نقضي معه على نظرية الوكالة عند تحديد المركز القانوني لأعضاء مجلس المديرين، وثانيهما أن أعضاء مجلس المديرين لا يشترط فيهم ملكية أسهم الشركة. 
إن هذين المظهرين يبينان وجود حقائق كانت تحكم واقع شركات المساهمة أضحت اليوم مجرد أفكار تاريخية تفيدنا في دراسة مدى تطور واقع شركة المساهمة، فالجمعية العامة ذلك البرلمان الغائب تم تغييبها أكثر وذلك بانتزاع صلاحيتها في تعيين أعضاء مجلس المديرين، وأسهم الضمان تلك الراية الحمراء التي يلوح بها فيما يزعم كضمان لمسؤولية أعضاء مجلس المديرين نُكِسَتْ، لتبدوا فكرة الضمان القائمة على هذه الأسهم لا قيمة لها مطلقا.

أمام هذه الحقائق يعتبر عضو مجلس المديرين في مركز تعاقدي مع الشركة يرتبط معها بعقد عمل. 

إلا أننا لا نتفق مع هذا الرأي على إطلاقه، فصحيح أن الاتجاه الحديث في تسيير شركات المساهمة هو الاعتماد على الخبرة والكفاءة بغض النظر إذا كان المسير شريكا في الشركة أم لا، فالتقدم نحو فكرة أن هذا النوع من الشركات هي في نظام أكثر منه عقد، وباعتبارها آلية وتقنية رأسمالية لجمع الأموال والقيام على مشاريع ضخمة، كل هذا أضعف فيها القواعد والمبادئ التقليدية لعقد الشركة، وأمام هذا فإن الواقع هو الآخر كان مؤيدا لهذا الاتجاه، حيث عدم مبالاة المساهمين بالشركة وعدم فعالية آليات ضمان التسيير التي قررتها التشريعات لحسن تسيير الشركة كأسهم الضمان وغيرها، كل هذه العوامل أضعفت علاقة الإدارة بالملكية، فأصبحت الشركات تبحث عمن تتوفر فيهم الكفاءة لحسن إدارتها وتحقيق غرضها، وتكون العلاقة بالشركة هنا وفقا لعقد عمل. 
أما كون أعضاء مجلس المديرين هم في مركز الغريب عن الشركة والأجنبي عنها فنحن لا نؤيد هذه الفكرة كون التعيين يتم عن طريق مجلس المراقبة، وأن هذا الأخير يعين من الجمعية العامة للمساهمين، ويشترط في أعضائه امتلاك أسهم الضمان وهذا يعني أن الجمعية العامة أوكلت مجلس المراقبة وهذا الأخير أوكل مجلس المديرين، فمجلس المديرين هو في مركز الوكيل بالنسبة لجمعية المساهمين، وهذا يعود لطبيعة هذا النظام في التسيير والذي يفصل الإدارة عن الرقابة. 
2- سلطات مجلس المديرين: 

يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف، وذلك أسوة بالجهاز التقليدي لتسيير الشركة وهو مجلس الإدارة، فيقوم المجلس بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وذلك عن طريقه رئيسه
، وهذه الطريقة تختلف عن مثيلتها في القانون الألماني المخترع الأول لهذا الأسلوب من الإدارة حيث جعل سلطة تمثيل الشركة في مواجهة الغير لكل أعضاء المجلس سواء كانوا مجتمعين أو منفردين
، ولكن واقعة التمثيل التي يمارسها الرئيس إنما تقتصر على نقل وجهة نظر الشركة في هذا التعامل لأن وجهة النظر هذه تم التعبير عنها من خلال مداولات المجلس
. 
كما يقوم المجلس بأعمال الإدارة التي تتعلق بغرض الشركة ومشروعها، ولا يتم تحديد هذه الأعمال لا في القانون ولا في النظام الأساسي، لأن تحديدها هو أمر صعب، من جهة أخرى فإن تحديدها قد يعيق نشاط المجلس ويجعله دائما في معضلة ما يجوز وما لا يجوز، فيتخذ المجلس القرارات ويصدر الأوامر ويوجه الشركة إلى ما يراه مناسبا. 
هذا ولا يحد من سلطات مجلس المديرين سوى موضوع الشركة والسلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين. 

وإذا كان غرض الشركة وما هو مخول لجمعيات المساهمين قد تم الكلام عنه، فإن هناك قرارات وسلطات ممنوحة لمجلس المراقبة لا يمكن لمجلس المديرين الخوض فيها كونها إما من اختصاص مجلس المراقبة أو يتوجب اتخاذها ترخيصا من مجلس المراقبة، وقد تكون هذه القيود قانونية أو نظامية، ومن أمثلة ذلك نص المشرع الجزائري في المادة 654 ق.ت التي أجاز أن تخضع العقود المبرمة لترخيص مجلس المراقبة. 
III- مجلس المراقبة: 

1- النظام القانوني: 

بنص المادة 657 من القانون التجاري الجزائري فإن مجلس المراقبة يتكون من سبعة (7) أعضاء على الأقل، ومن اثني عشر (12) عضوا على الأكثر، ويمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر باثني عشر عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة وذلك دون أن يتجاوز العدد أربع وعشرون (24) عضوا. 
يجب على أعضاء مجلس المراقبة - وعلى خلاف مجلس المديرين- أن يحوزوا أسهم الضمان الخاصة بهم، وذلك تحت مسؤولية مندوب الحسابات. 
تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية، أعضاء مجلس المراقبة ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك. 

تحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون تجاوز ست (6) سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة، ودون تجاوز ثلاث 3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي. 
ويمكن عزلهم من الجمعية العامة العادية في أي وقت. 

لا يمكن لعضو مجلس مراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين، غير أنه يجوز تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة، وفي هذه الحالة عليه تعيين ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والالتزامات. 

ينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر، ويرجح ضوت الرئيس عند تعادل الأصوات، أما النصاب القانوني لصحة الاجتماع فهو حضور نصف عدد أعضائه على الأقل. 

2- سلطات مجلس المراقبة ومركزه القانوني: باعتباره مؤسسة جديدة في شركة المساهمة فإن هذا ما يجعلنا نتساءل عن المركز القانوني لأعضائه مجلس المراقبة وسلطاته داخل الشركة. 
أ- المركز القانوني لأعضاء مجلس المراقبة: 

يكون تعيين أعضاء مجلس المراقبة بمقتضى النظام الأساسي أي الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية خلال مدة وجود الشركة، ومن هذه الجمعية يتلقى أعضاء مجلس المراقبة مهامهم، فهم بذلك يعتبرون في مركز الوكلاء بالمعنى القانوني لهذه الكلمة، هم في هذا الصدد مثل أعضاء مجلس الإدارة في البناء التقليدي لشركة المساهمة، فالصعوبة التي تثور بخصوص تحديد المركز القانوني لأعضاء مجلس المديرين لا تثور بخصوص أعضاء مجلس الرقابة، ذلك لأن نيابتهم تستمد دون غموض من نصوص القانون الذي عقد الاختصاص بتعيينهم وعزلهم للجمعية العامة. 
إلا أن هناك جانب من الفقه يرى أن هذه النيابة تختلف عن نيابة أعضاء مجلس الإدارة التقليدي، فبينما يملك مجلس الإدارة في البناء التقليدي كافة السلطات لإدارة الشركة نجد مجلس الرقابة في البناء الحديث لا يملك أي سلطة لإدارة الشركة وتوجيهها.

إلا أن هناك رأي آخر يعارض الفكرة السابقة، كون، وحسبه، فإن مجلس المراقبة وعلى الرغم من مهمة الرقابة المسندة إليه بشكل أساسي، فإن له مهام تسيير إلى جانب مجلس المديرين
، ونحن نؤيد هذا الرأي، كما سنفصله في سلطات المجلس. 

2- سلطات مجلس المراقبة: 
يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة كما يدل عليه اسمه، حيث يقوم وفي أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية، وهو ما يمكنه من الاطلاع على الوثائق التي يراها ضرورية للقيام بمهمته. 
ويمارس هذه الرقابة على أعمال الإدارة والتسيير وليس فقط على حسابات الشركة، كتلك الممارسة من طرف مندوب الحسابات. 

يقدم له مجلس المديرين مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند نهاية كل سنة مالية، تقريرا حول التسيير.

وبهذا فإن مجلس المراقبة يشكل الرقيب على أعمال مجلس المديرين المسيرة للشركة وهو التجسيد الفعلي لفصل الرقابة عن الإدارة، لضمان قانونية ونظامية حياة الشركة، حفاظا على مصالح الشركاء فيها، فيراقب مجلس المراقبة أعمال التسيير التي يقوم بها مجلس المديرين يوما بيوم، ولأن مجلس المراقبة هو الأسلوب الحديث فإن عمليات التسيير يجب أن تقع تحت نظره، فيراقب اجتماعات مجلس المديرين، ويتأكد من صحة هذه الاجتماعات من الناحية القانونية أو النظامية، ويتأكد من شروط التصويت داخل المجلس على القرارات أو العمليات التي لا يشترط لها ترخيص، وإذا كانت قرارات مجلس المديرين التسييرية يجب أن تصدر عن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا حتى لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة هذه العمليات، فإن على مجلس المراقبة أن يتأكد من صحة هذا التشكيل كما يقوم مجلس المراقبة بمراقبة دى قيام أعضاء مجلس المديرين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم اتجاه الشركة. 

والمراقبة الدائمة التي يباشرها مجلس المراقبة تختلف عن تلك التي يباشرها مراقبوا الحسابات، فهي لا تنصب على الحسابات المنتظمة ولكن على مدى ملائمة أعمال الإدارة التي يباشرها مجلس المديرين سواء من الناحية التجارية أو المالية أو الإدارية.
،أما هيئة مراقبي الحسابات فتقوم برقابة محاسبية فنية يشترط لمباشرتها شروط و مؤهلات علمية و فنية ، و كفاءة و خبرة مهنية ، و بذلك فمجالها ضيق لا يستطيع أن يباشرها مجلس المراقبة .
 ولإعطاء الرقابة أكثر فعالية فإن مجلس المراقبة –وكما سبق ذكره- مخول باختيار أعضاء مجلس المديرين وتعيينهم، بل وحتى تعيين رئيس مجلس المديرين، ويعيد التعيين في المناصب الشاغرة في المجلس، وهو بذلك يتحكم في التوازن الموجود بهذا الأخير، فيوزع المناصب حسب ما يراه مناسبا ومتفقا مع مصلحة الشركة.

أخيرا فإن مجلس المراقبة يمارس الرقابة القبلية على بعض التصرفات التي يقوم بها مجلس المديرين، وذلك باشتراط منحه تراخيص لمجلس المديرين من أجل القيام ببعض التصرفات المحددة إما من القانون الأساسي، فقد أخضع المشرع الجزائري مثلا أعمال التصرف كالتنازل عن العقارات والتنازل عن المشاركة، وتأسيس الأمانات وكذا الكفالات، والضمانات الاحتياطية أو الضمانات، لترخيص صريح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي
، وذلك بالنظر لأهمية وخطورة هذه التصرفات على الشركة. 
وقد فتحت مسألة منح التراخيص الباب أمام اقتصار مهمة مجلس المراقبة على الرقابة فقط أم أنه يتدخل في إدارة وتسيير وتوجيه الشركة. 
ولعل ما يجعل وجاهة لهذا السؤال، أن جانبا من الفقه يرى أن رقابة مجلس المراقبة لا تعتبر رقابة بالمعنى الصحيح فهي لا تعني المراجعة (Vérification)، ولا الملاحظة (Surveillance) بل تعني التصريح (Autorisation)إن لم يكن صراحة فيكون ضمنا بعدم استعمال حق الاعتراض.

الأمر الذي تبقى معه أجهزة الرقابة الفعلية الأصيلة بما فيها من سلطة واستقلالية وضمانات وفعالية هي تلك الممنوحة لجهاز مراقب الحسابات.

وعليه فإن هناك رأي يقول أن مجلس المراقبة يمارس –وبالإضافة للرقابة- مهام إدارية تتعلق بالتسيير وذلك عند مباشرته مهمة الإذن والترخيص، كون الإذن والترخيص من وسائل الوصاية السابقة على اتخاذ القرار من جانب الهيئة المسيرة ولذلك فلا ينبغي إصدار القرار بدونه حتى لا يصبح مشوبا بعيب الإجراءات والشكل، الأمر الذي يجعل هذا الاختصاص في مهام التسيير. 
إن مجلس المراقبة –وحسب هذا الرأي- وهو بصدد إصدار الترخيص أو الإذن يقوم بدراسة العملية وفحصها انطلاقا من مسؤوليته، والترخيص هنا قد يرقى إلى درجة اتخاذ القرار الإداري ذاته طالما أنه بإصدار الترخيص تنطلق العملية التسييرية لتنتج آثارها، كما أن مجلس المراقبة قد يحجم عن إصدار الترخيص لاعتبارات تتعلق إما بالعملية ذاتها أو بوقت اتخاذها.

غير أننا نرى وعلى الرغم من صحة هذا التدخل نسبيا إلا أن المهمة الأساسية للمجلس تبقى في رقابة التسيير، وما الترخيص أو الاذن إلا وسيلة وآلية من آليات هذه الرقابة، ولا يعني ذلك حتما التدخل في الإدارة، فللمجلس سلطات رقابة واسعة، لكن ذلك لا يعني تدخله في إدارة وتسيير الشركة، إلا إذا أعطينا للإدارة هنا مفهوما موسعا. 
وفي الأخير نقول أن مجلس المراقبة مقيد في ممارسة سلطاته، بما هو من اختصاص الجمعية العامة للمساهمين من جهة، ولمندوب الحسابات من جهة أخرى.

 وكخلاصة نقول أن النموذج الحديث لتسيير شركات المساهمة يرتكز على أمرين أساسيين هما: فصل الإدارة عن الرقابة من جهة، وممارسة رقابة داخلية على التسيير من جهة أخرى، حماية لمصلحة الشركة ومصلحة المساهمين فيها، وهو ما يجعلنا نبحث عن آليات هذه الرقابة داخل الشركة. 
الفرع الثاني: آليات الرقابة الذاتية في أجهزة التسيير: 

إن موضوع الرقابة على أجهزة تسيير الشركة، أصبح من أهم وأبرز ما يدرس ويعالج فيما يخص شركات المساهمة، كون أن الواقع أثبت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة وجود مثل هذه الرقابة، بالنظر للسلطات الواسعة التي يتمتع بها الجهاز الإداري للشركة، وهو ما قد يحيد به عن الطريق السوي. 
وإذا كان طرفي الرقابة بمفهومها التقليدي هما: الشركاء المساهمون من جهة، وجهاز الإدارة من جهة أخرى، فإنه وتدعيما لهذه الرقابة، هناك رقابة داخلية وذاتية في أجهزة الإدارة ذاتها، وهي رقابة الجهاز على نفسه « Auto contrôle »، أي رقابة المسيرين على أنفسهم. 
وبالرجوع للمسيرين نجدهم –وحسب ما تمت دراسته- ينقسمون إلى إداريين وكلاء اجتماعيون، ينتخبون من الجمعيات المساهمين، وهم يشكلون أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة –حسب الحالة-، ومن مسيرين تنفيذيين يمارسون الإدارة اليومية للشركة ولهم سلطة تمثيلها، وسلطة الإدارة والتصرف، وهم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، ومجلس المديرين –حسب الحالة-. 
و لأن الرقابة الذاتية الممارسة في النموذج الحديث لتسيير شركات المساهمة قد تمت دراستها على الوجه المفصل لها، ونقصد بها تلك الممارسة من مجلس المراقبة على مجلس المديرين، فقد فصلنا فيها وفي أهدافها التي أدت إلى ظهور هذا النموذج. 

وعليه فإننا في دراستنا لهذا العنصر سنركز على الرقابة داخل أجهزة الإدارة في النموذج التقليدي. 

بالرجوع لهذا النموذج فإن حديثنا سينصب على الرقابة الممارسة من أعضاء مجلس الإدارة على رئيس المجلس والمدراء العامون، مع التفريق بين النموذج الجزائري والعربي بصفة عامة، والنموذج الفرنسي (الفصل بين الرئيس والمدير العام). 

والكلام عن الرقابة يستلزم بالضرورة الحديث عن آليات ووسائل هذه الرقابة وهو ما سنحاول تفصيله. 
أولا- التعيين والعزل: 
I - التعيين La nomination: 

يعين أعضاء مجلس الإدارة رئيس المجلس بالانتخاب ، كما يحددون أجره، وعليه فإن رئيس المجلس هو بمثابة وكيل عن أعضاء المجلس في ممارسة السلطات التنفيذية للشركة وفي إدارتها اليومية، وهو ما يجعله مسؤولا أمام المجلس عن أداء المهمة المسندة إليه على أحسن وجه، وللمجلس ممارسة الرقابة على أعماله والتأكد من مدى مطابقتها لمصلحة الشركة، ومن مدى توفرها على الغش أو التزوير، أو تغليب مصالح شخصية على مصلحة الشركة. 
وأبعد من هذا فإن قانون التنظيمات الاقتصادية الجديدة الصادر في 15 ماي 2001 بفرنسا المعدل للقانون التجاري الفرنسي، سعيا منه لتحقيق التوازن بين السلطات داخل إدارة شركات المساهمة فقد جاء، وبعد نقاش برلماني حاد، بنص المادة 225-35-al 1er من قانون التجارة الفرنسي، بأن "مجلس الإدارة مختص بكل مسألة تتعلق بالسير الحسن للشركة، وينظم عن طريق مداولاته المسائل المتعلقة بها"، وفي هذا توسيع لسلطات أعضاء المجلس إلى الاهتمام بحسن تسيير الأعضاء التنفيذيين، فهذا النص يدعو أعضاء المجلس إلى الاهتمام بحسن سير الشركة وذلك بشكل يومي
،  وهو بذلك ينافس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وهو ما جعل بعض الفقهاء يتساءلون، ألا يحق لأعضاء مجلس الإدارة تمثيل الشركة مع الغير؟ 

II- العزل La révocation : 

تعتبر سلطة العزل من أهم وأبرز آليات وسلطات الرقابة بوجه عام، وتطبيقا لقاعدة توازي الأشكال، فإن لمجلس الإدارة عزل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، في كل وقت. 
وتدعيما لهذه السلطة، وحتى نضمن تبعية الجهاز التنفيذي لمجلس الإدارة، فإن العزل هنا يكون في كل وقت دون حاجة لتبرير هذا العزل، وكل نص مخالف يعد كأن لم يكن، وهو ما نص عليه قانون التجارة الفرنسي.
 

وهي ما يسميها الفقه الفرنسي « ad nutum »la révolution، والتي تجعل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام تابعين لمجلس الإدارة بشكل كلي. 
وكموقف لمحكمة النقض الفرنسية في هذا الموضوع، فإن "عزل رئيس مجلس الإدارة الشركة، يمكن أن يكون في أي وقت، دون إنذار سابق، دون تحديد السبب، وحتى دون أي تعويض، ولا يكون محل لعطل وضرر إلا في حالة التعسف في استعمال هذا الحق"
. 
وعليه فإن رئيس مجلس الإدارة المعزول لا يملك حق الحصول على عطل وضرر وبالتالي على تعويضات، إلا في حالة الاعتداء المعنوي عليه، أو في حالة التعسف في اتخاذ هذه القرار. 
وفي هذا ضمان لتبعية رئيس مجلس الإدارة للمجلس، وبحق هذا الأخير في الرقابة على أعمال الرئيس المدير العام، وهي آلية قوية وفعالة في هذه الرقابة، فيبقى الجهاز التنفيذي وكيل عن المجلس، ويتبعه قانونيا وفعليا بل وحتى معنويا ونفسيا وفي هذا ضمانة لحسن إدارة الشركة والحرص على تحقيق مصالحها. 
وقد انتهج المشرع الجزائري نفس النهج، عن طريق نص المادة 636 من القانون التجاري، حيث أجاز لمجلس الإدارة أ، يعزل رئيسه في كل وقت، ويعد كل حكم مخالف لذلك كأن لم يكن. 

ثانيا- سلطات الرقابة: 

يمارس المجلس، وإضافة لما سبق، سلطات الرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي للشركة، فبعد تعيين رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، حسب الحالة، فإنهما يلتزمان بتقديم عرض حال «un compte rendu»، لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك باعتبارهما وكيلين، وبالرجوع لقواعد الوكالة، فإنه على الوكيل إعلام الموكل بكل ما يتعلق بموضوع الوكالة وبسير المهمة الموكلة، وبالصعوبات إن وجدت وعليه فإن الرقابة الممارسة هنا تكون أساسا عن طريق: 
· إعلام مجلس الإدارة: 
يلتزم رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام –حسب الحالة- بإعلام أعضاء مجلس الإدارة بكل ما يسمح لهم بتكوين فكرة عن سير الشركة، وبالتالي يمكنهم من اتخاذ ما يلزم من قرارات لحسن سير الشركة. 

ولم تلزم النصوص صراحة الجهاز التنفيذي للشركة بتقديم تقارير دورية حول نشاطهم لمجلس الإدارة –كما هو موجود بالنسبة لمجلس المراقبة-، وإنما يمكن لمجلس الإدارة وفي كل وقت طلب الحصول على المعلومات التي تخص حسن سير الشركة
، وهو ما نص عليه ضمنا المشرع الفرنسي.

وعليه يقع على عاتق رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام –حسب الحالة-، إعلام مجلس الإدارة بنشاطهم، حتى ولو لم يتم ذلك بتقارير مكتوبة. 
وحتى يمارس المجلس مهمة الرقابة والفحص contrôle et vérification المسندة إليه، "يلزم الجهاز التنفيذي للشركة بتبليغ كل عضو مجلس إدارة كل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهمته". 
وهو ما سلكه المشرع الفرنسي من خلال قانون الأمن المالي loi de sécurité financier الصادر بتاريخ 1 أوت 2003، وهو ما اعتبر دعامة لحق المجلس في الإعلام، بعدما عزفت النصوص عن إدراج هذا الواجب، وذلك تطبيقا لقواعد حوكمة الشركات، التي تعتبر الشفافية في التسيير أحد أكبر وأبرز أسسها. 
ولكن وحتى قبل صدور هذا القانون فإن محكمة النقض الفرنسية أقرت بأنه يجب على رئيس مجلس الإدارة تمكين الإداريين من ممارسة مهامهم عن علم ودراية، وأن مداولة المجلس التي لم يتلقى فيها الإداري المعلومات اللازمة من رئيس مجلس الإدارة، هي مداولة باطلة".

وبمجيء قانون 15 ماي 2001 (NRE)، فقد رسم وقنن هذا الاجتهاد بنصه على أن "يتلقى كل إداري المعلومات الضرورية للقيام بمهامه، وله أن يتحصل على كل الوثائق التي يراها ضرورية، وله أن يطلب المعلومات الإضافية اللازمة"، وله أيضا أن يتقدم لأجهزة الشركة للحصول على المعلومات التي لم يقم بتبليغه إياها، رئيس مجلس الإدارة، وكان مصدر هذه الالتزامات هو الفقه، لكن وبمجيء قانون 21 أوت 2003 Loi de sécurité financier، فقد ألزم رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للشركة بتبليغ الوثائق والمعلومات الضرورية لكل إداري وذلك لإتمام مهمته، وذلك بنص المادة L225-35-al3. 
وفي هذا ضمانة لممارسة رقابة قوية وفعالة على الجهاز التنفيذي للشركة، ضف إلى ذلك أن النص السابق نص صراحة على ممارسة مجلس الإدارة للرقابة والفحص التي يراها مناسبة. 
وفي حالة تقدير أعضاء المجلس بعدم كفاية المعلومات المقدمة له من طرف رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام، فله اللجوء للقضاء الذي يفصل في الأمر.

وتهدف الأحكام السابقة، والتي ندعوا المشرع الجزائري إلى الأخذ بها، إلى تقوية الرقابة الذاتية داخل أجهزة التسيير، والوقوف في وجه التعسف وسوء التسيير، وتغليب المصالح الشخصية الذي أصبح يسبح فيها الجهاز التنفيذي للعديد من شركات المساهمة، والذي أدى في أغلب الأحيان إلى تعرّض الشركة لصعوبات مالية عصفت بالكثير منها، وهو ما يعصف بحقوق المساهمين ومصالحهم في الشركة. 
لكن ومهما كانت الرقابة الممارسة داخل جهاز التسيير قوية وفعالة، ومهما خضع الجهاز التنفيذي لمجلس الإدارة، فإننا نبقى أمام الجهاز المسير للشركة، والذي حتى ولو ملك أسهم في الشركة، إلا أنه قد يحيد عن حسن إدارة الشركة والحفاظ على مصالحها، فالمحاباة والمجاملات بين أعضاء الجهاز الإداري قد تحول دون ممارسة رقابة موضوعية فعالة، وهو ما يستلزم نوعا آخر من الرقابة على هذا الجهاز، تحقيقا لحماية المساهم، ولا يمكن أن نضمن فعالية وقوة هذه الرقابة وموضوعيتها إلا إذا تمت ممارستها من قبل أصحاب الشركة ومصدر السلطة فيها والممثلين في برلمان الشركة وهيئة مداولاتها. 
المطلب الثاني: دور الجمعيات العامة في رقابة أجهزة التسيير 
تمثل الجمعية العامة مجموع مساهمي الشركة، وهي بذلك تعتبر السلطة العليا في الشركة وصاحبة الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بها، لا سيما إدارتها. 
إلا أنه ونظرا لكثرة أعضاء الجمعيات العامة، فإنها تتنازل عن هذه الإدارة لجهاز إداري يختلف حسب النموذج المتبع في تسيير الشركة، ويكلف هذا الجهاز بالإدارة الفعلية للشركة. 

غير أن الواقع أظهر بشكل واضح القوة التي أصبح يتمتع بها الجهاز الإداري للشركة ولا سيما مجلس الإدارة، فقد أصبح يسيطر على إدارة كل أمور الشركة، فيقرر وينفذ عن طريق رئيسه. 
وعليه كان لابد من وجود رقابة على هذا الجهاز حتى لا يحيد عن الأهداف التي وجد من أجلها، وحتى لا يعتدي لا على حقوق الشركة ولا على حقوق المساهمين، ولأنها من تعينه فإن الجمعيات العامة للمساهمين لها آليات كفلها القانون لممارسة مثل هذه الرقابة، والتي توازن بها السلطات الممنوحة لجهاز الإدارة عن طريق فرض مسؤولية على هذا الجهاز. 

وبالكلام عن مسؤولية جهاز الإدارة أمام الجمعيات العامة، فإنه يجب تحديد وضبط طبيعة العلاقة القانونية التي تربطهما وتحدد علاقتهما (الفرع الأول)، ثم التعرف على آليات ومظاهر الرقابة الممارسة (الفرع الثاني). 

ولضبط المصطلحات، فإنا سنتكلم عن مجلس الإدارة أي النموذج الكلاسيكي في إدارة الشركة، وذلك لكونه الأكثر انتشارا، كما أن الأحكام المطبقة عليه هي نفسها التي تطبق على مجلس المراقبة في النموذج الحديث، إلا أنه وكلما وجدت تفرقة بين الأسلوبين فإننا سنشير إليها. 
الفرع الأول: المركز القانوني لأعضاء الجهاز الإداري

مجلس الإدارة في شركة المساهمة هو السلطة المعهود إليها إدارة الشركة بتسيير أمورها، ولا يجوز تحت أي تبرير اغتصاب سلطاته من أي جهة بما فيها الجهة التي انتخبته وهي الجمعية العامة، ومن التطبيقات القضائية التي تؤكد هذا المعنى، ما ذهب إليه قضاء محكمة النقض الفرنسية التي وفي حكم شهير لها انتهت إلى "...شركة المساهمة يتدرج أعضاؤها، فالجمعية العامة وإن كانت تملك اختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين يعهد إليهم بإدارة الشركة لا يجوز لها أن تغتصب سلطات هذا المجلس".

أولا- نظرية المجاز: 

وترى هذه النظرية أن الشركة أو الشخص الاعتباري هو مجرد مجاز أو مخلوق وهمي لأنه ينشأ بإرادة الدولة ورغبتها، فهي تمنح الشركة الشخصية المعنوية أو ترخص منحها، وأن الشركة بصفتها شخصا معنويا لا يمكن أن يعبر عن إرادتها بنفسها، وإنما تحتاج إلى وكيل، أو نائب عنها ليعبر عن إرادتها، وهذا النائب أو الوكيل ليس جزءا من الشركة، وإنما شخص أجنبي منفصل عنها، ويقتصر عمل هذا الوكيل على رعاية مصلحة الموكل وإدارة شؤونه. 

وقد ظهر هذا التكييف للعلاقة القانونية بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة منذ القدم على أساس أن الأعضاء يعملون لصالح الشركة باسمها فهم يكونون وكلاء عنها، بحيث تنصرف آثار التصرفات التي يبرمونها باسم الشركة إلى ذمتها بصفتها الشخص الأصيل في عقد الوكالة دون أن تعلق في ذمة النائب أية مسؤولية في هذا المقام طالما أنه يؤدي واجباته مستهديا بمصلحة الشركة وباذلا العناية الكافية في مهامه.

لكن ومن جهة أخرى فإن هناك من لا يعتبر عضو مجلس الإدارة في مركز الوكيل حيث أن قواعد عقد الوكالة العادية لا تستوعب الأعمال التي يقومون بها فهناك فروق جوهرية بين من يدير الشركة وبين الوكيل، فالوكيل يعبر عن إرادة موكله الحقيقي ويأتمر بأوامره ويتكلم باسمه، بينما يعبر مدير الشركة عن إرادته هو فتكون هي إرادة الشركة ولا تتصرف الشركة إلا به ولا تنطق إلا بلسانه.

كما يرى البعض أن الوكيل يحتاج إلى عقد تتضح من خلاله إرادة الشركة والتي يعتبرونها غير موجودة، ولا تستطيع الشخصية المعنوية للشركة أن تعبر عنها في توكيل المدير، كما أنهم لا يعتبرونه كذلك وكيلا عن الشركاء، حيث أن ذلك يتطلب تعيينه، وعزله بإجماعهم بينما الواقع أنه يمكن عزله بأغلبية الشركاء، وكيف يمكن اعتبار الوكيل ممثل للأشخاص الذين لم يوافقوا على تعيينه؟، كما أن سلطات الأعضاء تتجاوز سلطات كل شريك لوحده، وهذا يتناقض مع مبدأ الوكالة التي تقتضي عدم جواز تجاوز الوكيل لسلطات موكله. 
ثانيا- نظرية الوكالة: 

يحكم المشروع الرأسمالي مبدأ وهو ارتباط الإدارة بالملكية، وهو مبدأ يتم تطبيقه أيا كانت صورة المشروع، ولا تعد شركات الأموال استثناءا على ذلك المبدأ، إذ يتم تشكيل أجهزة الإدارة الرئيسية من الشركاء
، وهذا التشكيل يتم من خلال انتخاب يقوم به مجموع المساهمين في إطار الجمعية العامة العادية، ويفرضون بمقتضى ذلك الجهاز المسير للشركة. 
إلا أن هذه الطريقة في الإدارة لم تعرفها شركة المساهمة عند بداية انطلاقها كأداة اقتصادية، فشركة المساهمة في بداية ظهورها كان ينظر إليها باعتبارها مشروع لجني الأرباح فكانت الإدارة من خلال الجمعية العامة للمساهمين عن طريق وكلاء (Mandataires) يختارون من بين أعضائها سواء لعملية واحدة أو عدة عمليات.

I- مضمون النظرية: 

لقد كان تطور الإدارة في شركات المساهمة انطلاقا من تغير النظر إليها فلم تعد مشروع للربح، بل باعتبارها مشروعات ذات صلة وثيقة بالاقتصاد الوطني، ويمس عن قرب المصالح العليا للدولة، وقد أدى هذا التطور إلى أن يمس إدارة الشركة فأصبحت إدارة تمارس من طرف هيئة ينتخبها مجموع المساهمين بدل إدارة يمارسها مجموع المساهمين، وقد جاء هذا التطور وفق معايير التدرج من شركة مساهمة بسيطة أو عائلية أو تضم مجموعة من الأصدقاء إلى شركة ضخمة تضم آلاف بل وملايين المساهمين. 
وفي تكييف المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة لم يجد الفقه في أغلبه سوى نظرية الوكالة، وقد كان الفقه هنا يقتصر دوره على شرح نظرية الوكالة الواردة في القانون المدني، فالقانون الفرنسي لسنة 1876 والذي يعتبر تعديلا لقانون 1807، يعتبر أن المسيرين وكلاء في ممارستهم لمهام إدارة الشركة، وهم وكلاء عن الجمعية العامة أو بعبارة أصبح وكلاء عن الشخص المعنوي الذي هو الشركة. 

فالمدير وكيل يعبر عن إرادة الشركة ويعمل باسمها ولحسابها فتنصرف الحقوق والالتزامات إلى ذمة الشركة بوصفها أصيلا، ولا تتحمل ذمة المدير بأي من تلك الالتزامات، ولا توجه إليه مسؤولية طالما راعى حدود سلطاته، وبذل في رعاية مصالح الشركة العناية الواجبة.

وبالرجوع للقانون الفرنسي لسنة 1922 المطبق لقانون 1876 فقد نص في المادة 22 منه على "يتولى إدارة الشركة الخفية الاسم وكيل واحد أو عدة وكلاء لمدة من الزمن محدودة، ويكون هؤلاء الوكلاء قابلين العزل ويعينون بأجر أو مجانا، ويختارون من بين الشركاء، ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يختاروا من بينهم مديرا أو أن ينيبوا عنهم إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك وكيلا أجنبيا عنها".
إن مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة لدى كل الجهات وفي جميع المعاملات، وفكرة تمثيل الشركة هذه مرتبطة بالشخصية المعنوية للشركة، أكثر من ارتباطها بالشركة ذاتها، ولذا فهي أكثر وضوحا في مجال القانون العام، أما في القانون الخاص فهو لا يعرف إلا النائب وكيلا كان أم وليا.

وفي هذا المعنى تناولت معظم القوانين التي تتحدث عن الشخص المعنوي ضرورة وجود نائب له يعبر عن إرادته، ومن هنا فإن ممثل الشخص المعنوي لابد أن يتمتع بالأهلية حيث لا يستطيع الشخص المعنوي أن يعبر عن إرادته إلا من خلال ممثله، الذي ينبغي أن يكون كامل الأهلية. 
وقد استقر الفقه التجاري المصري على أن من يعهد إليهم بالإدارة هم وكلاء عن الشركة تعيينهم الجمعية العامة وتعزلهم ويباشرون سلطتهم بطريق الانتداب
، وينتهي هذا الفقه إلى مسؤولية المديرين بسبب الخطأ في الإدارة فهي تستند إلى أساس تعاقدي هو عقد الوكالة. 
ويأخذ القانون المصري –حسب بعض الشراح-، بالنظرية التقليدية فيعتبر عضو مجلس الإداري وكيلا عن الشركة لا عضوا في جسدها، وعليه فهو لا يسأل شخصيا عن العقود والتعهدات التي يبرهما لحسابها، فتكون مسؤوليته في مواجهة الشركة، هي مسؤولية الوكيل، في مواجهة الموكل.

ومن مظاهر الوكالة أيضا، سلطة الجمعية العامة في عزل أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت، حتى دون إدراجه بجدول الأعمال، وكذلك إمكانية إعادة تعيينهم. 
II- نقد النظرية: 

تعرضت نظرية الوكالة في تفسير العلاقة بين مجلس الإدارة والشركة، إلى النقد حيث اعتبر بعض الفقهاء، أن الطبيعة الخاصة لشركات المساهمة، والتي تميل إلى اعتبارها نظام أكثر من اعتبارها عقدا، تستبعد معها فكرة الوكالة، فتعيين الجهاز الإداري للشركة أملته ضرورة ملحة، وهي كثرة عدد الشركاء واستحالة قيامهم بالإدارة، إضافة إلى عدم تخصصهم في إدارة مثل هذا النوع من الشركات. 
وعليه فإن الجهاز الإداري هو بمثابة عضو في الشركة، والدليل على ذلك أن القانون هو من ينظم عمل مجلس الإدارة ويحدد صلاحياته وحدوده، فالقانون هو الذي أوجد هذا الجهاز وجعله ممثل الشركة اتجاه الغير.

ضف إلى ذلك أن الاتجاه الحديث في تسيير شركة المساهمة يقول باختيار أعضاء تسيير الشركة من بين الكفاءات والخبرات الموجودة، ولا يهم في ذلك أن يكون شريكا في الشركة ولا حتى أن يملك أسهم ضمان
، وعليه فلا تربطه بالشركة عقد وكالة باعتباره غريبا عنها، بل يربطه بها عقد عمل. 
من جهة ثالثة، فإن نظرية الوكالة وقفت عاجزة عن تكييف الوضع القانوني للمسيرين الذين يتم تعيينهم من طرف القضاء بشكل مؤقت، إذا ظلت الشركة بدون إدارة لمدة معينة كما نص على ذلك القانون، أو إذا شغر مكان أحدهم ولم يتم تعويضه، فالموكل هو الذي يعين الوكيل، ولكن في هذه الحالة نلاحظ أن التعيين تم من جهة القضاء فهل نؤسس ذلك على نظرية الضرورة لنجعلها شماعة نعلق عليها العجز كلما لم تسعف النصوص القانونية؟"

وفي نفس السياق فإن المشرع تدخل ونظم إدارة الشركة المساهمة بنصوص قانونية آمرة، وبالرجوع للنصوص فإن الوكالة الممنوحة لأعضائه مجلس الإدارة هي وكالة إجبارية، بينما الوكالة المدنية هي وكالة اختيارية قد يقوم الأصيل بتصريف شؤونه بنفسه أو قد يعهد بها إلى وكيل، كما أن مظاهر الاختلاف بين الوكالة في شركة المساهمة والوكالة المدنية تختلف من حيث الأهلية، فلا يشترط في الثانية تسوى أهلية التمييز في الوكيل لأن أعماله تنصرف إلى الموكل الذي يشترط فيه كمال الأهلية القانونية، أما في الأولى فالقانون يشترط أهلية قانونية كاملة، ذلك أن المدير يباشر نوعين من التصرفات، هي أعمال الإدارة وأعمال التصرف، والتي تأتي في إطار غرض الشركة. 
ونتيجة لما سبق، فقد اتجه الفقه إلى أن الوكالة الممنوحة لأعضاء الجهاز الإداري في شركة المساهمة، هي وكالة من نوع خاص، أوجدها المشرع، بالنظر لخصوصية هذه الشركة، ويميزها في تركيبها وفلسفتها عن باقي أنواع الشركات.

· وكالة قانونية أم اتفاقية؟
وإذا سلمنا بأن العلاقة بين مجلس والشركة هي علاقة وكالة، فإن هناك تساؤلا يدور حول نوع هذه الوكالة هل هي وكالة قانونية؟ أم وكالة اتفاقية؟ لأن تحديد نوع الوكالة له أهمية كبيرة في تحديد طبيعة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة فإذا كانت الوكالة قانونية فإن مسؤولية المجلس في حالة الخطأ تكون مسؤوليتة تقصيرية، أما إذا كانت اتفاقية فهذا يعني أن مسؤوليته عقدية. 
وحسب ما ذهب إليه الفقه، فإن وكالة عضو مجلس الإدارة قد تكون قانونية كما قد تكون تعاقدية، فالرأي الذي يقول أن الوكالة هنا هي وكالة قانونية، يبرر ذلك كون القانون وحده هو الذي يقتضي أن تكون حدود سلطة مجلس الإدارة هي تنفيذ غرض الشركة وإجراء كل الأعمال القانونية اللازمة لهذا الغرض، بغض النظر عما يرد في القانون الأساسي من نصوص متعلقة بتحديد وكالة مجلس الإدارة
 وبالتالي يمكن القول بأنها وكالة قانونية مشروطة. 
بينما يذهب اتجاه ثاني، إلى أن وكالة عضو مجلس الإدارة هي وكالة تعاقدية لأن الجمعية العامة هي التي تتولى تعيين العضو، كما أن نظام الشركة هو الذي يحدد سلطاته واختصاصاته، والمساهمون قد وافقوا على هذا النظام عند تأسيس الشركة وارتضوا أن يكون نظام الشركة قانونا لها، وبالتالي يجب الالتزام به. 
وفي رأينا أن الوكالة هنا هي وكالة من نوع خاص، ومن كل النواحي، فصحيح أن الوكالة هنا ينظمها بشكل أساسي القانون، وهي بذلك وكالة قانونية، لكن ومن جهة أخرى فإن نفس القانون يفرض أحكاما تعتبر في صميم آثار الوكالة الاتفاقية، فيحيل التعيين والعزل للجمعية العامة، وكذلك الرقابة وتحديد الأجر، وإمكانية المساءلة والمتابعة القضائية، وضرورة تقديم عرض حال...
إن كل هذه الأحكام هي نتائج عن وكالة اتفاقية، لكنها منظمة بالقانون؟!وهذا طبعا راجع للطبيعة الخاصة لشركة المساهمة، وقد انسحبت هذه الخصوصية على كل ما يتعلق بها. 
III- موقف المشرع الجزائري: 

بالرجوع إلى نصوص القانون التجاري الجزائري المنظمة لأجهزة إدارة شركة المساهمة
، نجد أنها اتجهت إلى اعتبار مجلس الإدارة (أو مجلس المراقبة –حسب الحالة-)، وكيلا عن الشركة لا عضوا أو جزءا في بنيانها، وهي وكالة مأجورة، تحكمها قواعد الوكالة الواردة في القانون المدني، وهو ما يتضح لنا جليا عند دراسة أساس مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة اتجاه الشركة والغير المساهمين، ومن جهة أخرى فهي وكالة يحدد نطاقها القانون، بما يتضمنه من نصوص آمرة لسلطات والتزامات مجلس الإدارة، فهو الجهة الوحيدة التي تمثل الشركة
، وهو بهذه الصفة يتولى صلاحيات واسعة في إدارة الشركة، ويتقاضى أعضاء الجهاز الإداري أجرا.

من جهة أخرى فإن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة، ينتخب من قبل الجمعية العامة
، ومن حق هذه الأخيرة عزله، وهو ما يتفق مع مركز الوكيل الذي يعين من قبل الموكل، وكذلك الحكم الخاص بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة اتجاه الشركة والمساهمين.

إنه ومن خلال ربط النصوص السابقة، يتبين لنا بوضوح أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذا مجلس المراقبة، الذين يتولون أعمال الشركة يحتلون مركز الوكيل المأجور وتنطبق عليهم الأحكام والقواعد الخاصة بهذه الصفة إلا ما تعلق بنص خاص أو نص وارد في القانون الأساسي للشركة. 
وعليه وأخيرا فإننا نذهب مع الرأي الذي يقول أن علاقة مجلس الإدارة بالشركة هي علاقة قانونية بمقتضى توكيل، يحدد أطرافها القانون، وهي وكالة عن الشركة باعتبارها شخص معنوي أي مجموع المساهمين، وبالتالي فإن مجلس الإدارة يمثل المصلحة العامة للشركة ، ولا يمثل مصلحة المساهم الفردية أو الخاصة، وإن وكالة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة –حسب الحالة- هي وكالة عن الشركة، وليس وكالة عن كل مساهم بمفرده، على اعتبار أنه لا توجد علاقة مباشرة بين كل مساهم وبين مجلس الإدارة، وإنما وكالة عن كل المساهمين. 
ثالثا- نظرية العضو:
إن الوكالة التي يمثلها مجلس الإدارة هي وكالة قانونية بحتة، فالقانون هو الذي يحدد نطاقها ولو بدا ظاهريا أن القانون الأساسي هو الذي يحدده، وذلك بما يتضمنه عادة من نصوص تتناول سلطات مجلس الإدارة، فالقانون هو الذي ينظم حدود هذه الوكالة. 
ووفق النظرة الحديثة للمشروع يعتبر أعضاء مجلس الإدارة المسيرون للشركة عضوا من أعضاء الشركة كمؤسسة اقتصادية، فالمدير حسب هذه النظرية، عضو في جسم الشخص المعنوي الذي هو الشركة، فهو عقل الشركة المفكر ويدها التي تعمل، ولسانها الذي يعبر عن إرادتها، ومن ثم فإن الشركة تسأل عن أعمال المدير وتصرفاته كما لو كانت صادرة منها.

تعتبر هذه النظرية الألمانية الأصل، أن الشخص المعنوي أي الشركة كائن حي يتصرف بواسطة أعضاء في جسد هذا الكائن القانوني، يعتبر أنصار هذه النظرية أن أعضاء مجلس الإدارة، هم قطعة من الشركة، ليس لهم كيان مستقل بل هم جزء من أجزائه، وهم داخل بنيانه وتكوينه، ويعتبرون أن التصرف الصادر عن العضو هو تصرف الشخص الاعتباري نفسه كما يعمل الإنسان بيده، أو يفكر برأسه
، لذلك يرى أنصارها من الفقه الألماني أن الشخص المعنوي لا يتصور وجوده من الناحية العملية من دون أن تتوفر له أجهزة تقوم بممارسة الأنشطة المختلفة اللازمة لوجوده، وأطلقوا على هذه النظرية نظرية الجهاز، أو العضو، أو الأداة. 
وقد اعتبرت هذه النظرية مجلس الإدارة بمثابة العقل الذي لا يمكن للشركة أن تتصرف إلا من خلاله، والذي يمثل جزءا لا يتجزأ منها، فلا يوجد له كيان بذاته منفصلا عنها بل أن الشركة تعتبر بمثابة جسمه القانوني، والذي يقوم باستخدامها لتحقيق أغراضه، وأنشطته تماما كما يستخدم الشخص الطبيعي عضوا من أعضائه
، والأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية واضح، فهي لا تعتبر أن هناك أصيل ووكيل، وإنما هناك شخص واحد هو الشخص الاعتباري، وما المدير إلا العضو المعبر عن إرادته شأنه شأن القيم بالنسبة للشخص الطبيعي. 
إن اشتراط أسهم الضمان في التشريعات الرأسمالية لشركات المساهمة، لم يكن إلا لدفع المسيرين ليعيشوا حياة الشركة باعتبارهم يديرون جزء من أموالهم الخاصة، وذلك انطلاقا من كونهم أعضاء في جسم الشركة يدخلون في تكوين مؤسساتها، كما أن فكرة الديمقراطية في الإدارة التي بدأت تسود الكثير من المجتمعات أساسها مشاركة العاملين في المؤسسة في إدارتها بالرغم من أن درجة المشاركة تختلف من مجتمع لآخر وفقا للفلسفة السياسية السائدة. 

وبالفعل فإن كلا من التشريعات الفرنسي
 والمصري
 قد أقر بإمكانية نص القانون الأساسي للشركة على مشاركة العاملين في إدارة الشركة وذلك بتعيين ممثلين عنهم كأعضاء في مجلس الإدارة، ولهم إمكانية المداولة والمشاركة في اتخاذ القرارات، وما هذا إلا دليل على أن المركز القانوني لهم باعتبارهم مسيرون لا يمكن تأسيسه قانونا على نظرية الوكالة. 
من جهة أخرى فإن نظرية العضو تحل مسألة خلافية في إدارة شركة المساهمة، وهي المسألة المتعلقة بالأجر، فوفق نظرية الوكالة قد تكون مهام التسيير بدون أجر وإذا سكت عن تحديده، فهل تعتبر الوكالة مجانية أم لا؟ وكيف يتم تحديده؟ 
إن نظرية العضو تعتبر أن المجانية لا مجال لها في عالم الأعمال فلا مجال للحديث عنها في إطار شركة يبلغ رأسمالها مبالغ طائلة، فكيف نتحدث عن تسيير مجاني؟، خاصة وأن أعضاء مجلس الإدارة هم رجال أعمال يتميزون بكفاءات مهنية عالية في الإدارة والتسيير؟. 
ونتيجة لما سبق فإننا وبتطبيق هذه النظرية نتخلى عن فكرة إمكانية عزل مسيري الشركة دون إبداء أسباب، وفي أي وقت وبدون الحق في التعويض والذي كانت تبرره فكرة الوكالة. 

إن اتباع منطق تبريري هو ليس بالأمر الحاسم، فكلما تواجهنا مشاكل في العمل بنظرية الوكالة، فنلجأ إلى القول بأنها وكالة خاصة هربا من نتائج الوكالة المعروفة أو ما ذهب إليه البعض الذي يميل إلى تأكيد غلبة الطابع القانوني في إدارة شركة المساهمة على الطابع الاتفاقي.

واقعيا، لقد بدأت نظرية العضو تزاحم نظرية الوكالة عند عجز هذه الأخيرة عن تكييف المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بشكل منطقي لا يقفز على الحقائق التي فرضها الواقع. 
· وجهة نظر: 
وفي تقييمنا لهذه النظرية نقول، وعلى الرغم من أنها جاءت بنظرة حديثة لتسيير وإدارة الشركة، نظرة تمكننا من الاستفادة بأهل الخبرة والكفاءة، وضمان حسن إدارة الشركة بما يحقق نجاحا ازدهارا للشركة، لكن وفي نقد شخصي لهذه النظرية، نقول أنها بالغت في إهمال الجانب الاجتماعي للشركة وهم الشركاء المساهمين، فقد اعتبرت وبشكل مبالغ فيه الشركة نظام لا عقد، فمجلس الإدارة ومهما كانت سلطاته ومهما اتسعت، وحتى ولو كان تنظيمه من القانون لا النظام الأساسي، فإنه لا يمكن أن يكون إلا وكيلا عن المساهمين أو الشركة، وذلك لكون الإدارة، وبكل بساطة، هي في الأصل من حق المساهمين كونهم ملاك الشركة وأصحابها، ولا يمكن تبعا لذلك اعتبار الجهاز الإداري للشركة مستقلا كلية عنهم، حتى  ولو اعتبرناه عضوا في الشركة، فلا يمكن إعفاؤه من كونه وكيلا يستقي سلطاته واختصاصاته وتعيينه وعزله، وتحديد أجره، ورقابته، من الجمعية العامة للمساهمين.
إن المبالغة في إعطاء شركة المساهمة وصف النظام يجعلها أقرب إلى البنوك منها إلى العقد، فلا يمكن إعفاء الجهاز الإداري من كل تبعية للشركة والشركاء. 

إن التخفيف من حدة هذه التبعية في بعض المسائل بما يحققه مصلحة الشركة ويفتح لها آفاق جديدة في اختيار جهاز التسيير، هو أمر نراه حميدا ويدفع بالشركة للنجاح، لكن ليس لدرجة اعتبار هذا الجهاز مستقلا تحت تسمية أنه عضو. 
إن العديد من العلاقات القانونية وجدت تفسيرها في أكثر من مفهوم قانوني خاصة إذا كانت من طبيعة تخرج بها عن العادة، وهو نفس الأمر في تفسير العلاقة القانونية بين مجلس الإدارة والشركة، فيمكن أن تسقط هذه العلاقة على أكثر من مفهوم و نظرية، وتفسير ذلك هو الخصوصية التي تتميز بها هذه الشركة والتي لا يمكن إنكارها، وتبقى مصلحة الشركة وحماية الشركاء هي الهدف والمغزى الذي يدفعنا إلى احترام هذه الخصوصية عند الاسقاط القانوني للعلاقات المكونة لها. 
وعليه يمكن الأخذ بنظرية الوكالة بشكل رئيسي في تفسير العلاقة بين مجلس الإدارة والشركة، باعتبارها ضمانة لامكانية ممارسة رقابة عليه، كما يمكن الأخذ بنظرية العضو بشكل ثانوي تكميلي، في تفسير ما تعجز عن تفسيره النظرية الأولى. 
وإذا ثبت الخلاف الفقهي حول تحديد طبيعة وتكييف العلاقة القانونية بين مجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة –حسب الحالة-، والشركة أو الجمعية العامة، فإنه من الثابت أيضا أن هذا الخلاف غائب في تحديد آليات ممارسة الرقابة من الجمعية العامة على أجهزة الرقابة. 
الفرع الثاني : آليات ومظاهر الرقابة الممارسة من الجمعيات العامة 

باعتبارهم أصحاب الحق في الشركة، يقوم المساهمون –وعن طريق الجمعية العامة- بفرض رقابة على مسيري الشركة، وذلك حماية لحقوقهم، وضمانا منهم لحسن تسيير الشركة، خاصة وأن مسيري الشركة قد يجدون أنفسهم في حالة من حالات تنازع المصالح بين مصلحتهم الشخصية، ومصلحة الشركة، فأي مصلحة سيختارون؟ 
وللجمعية العامة سلطات متعددة على مجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة –حسب الحالة- اكتسبتها لكونها هي السلطة العليا في الشركة، ودعم المشرع تلك السلطات بنصوص آمرة، فالجمعية العامة هي المالك الحقيقي للشركة، ومجلس الإدارة ما هو إلا وكيل عنها يباشر مهمته في إدارة الشركة في ضوء ما رسمته له الجمعية العامة، وفي حدود الحيز الذي سمحت له بالتحرك داخله، وأي خروج عنه يجعله في مهب اللوم والتقصير ويعرضه لأن تعصف به رياح دعوى المسؤولية بعيدا عن سماء الشركة وإدارتها. 
ونقول هنا أن رقابة الجمعية العامة، والكلام السابق، ينطبق على الإدارة بمعناها الواسع لا سيما تلك الاختصاصات الممنوحة للجمعيات العامة صراحة، ونستبعد من كلامنا الإدارة اليومية، التي كانت محل رقابة من الجمعية العامة كما سوف نرى لاحقا، إلا أن الاختصاص فيها يرجع بشكل رئيسي لمجلس الإدارة ورئيسه. 
أولا- التعيين والعزل: 
إن الجمعية العامة باعتبارها السلطة العليا في الشركة أعطى لها المشرع الحق في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وترك لها حرية تجديد عضويتهم من عدمها من خلال تقييم أدائه، وإذا رأت أنه أساء إدارة الشركة وسبب لها خسائر وأضرار فإنها تقرر إنهاء عضويته وعزله. 

I- التعيين La nomination: 

تتولى الجمعية العامة تعيين مجلس الإدارة، ومجلس المراقبة –حسب الحالة-، وتقوم بتشكيله وفقا لما نص عليه المشرع، ولما جاء به القانون الأساسي للشركة، ولا يتم تنفيذ قرار الجمعية العامة بتعيين الأعضاء إلا بعد أن يقبلون كتابة بهذا التعيين، كما أن سلطة الجمعية العامة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة ليست مطلقة ويرد عليها بعض القيود التي تلتزم بمراعاتها حتى قرار التعيين صحيحا ونافذا. 
1- عملية التعيين وشروطها: 
إن الجمعية العامة العادية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة
، واستثناءا من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة للشركة عن طريق المؤسسين الذين يختارون أعضاء مجلس الإدارة الأول ويذكرون أسماءهم في القانون الأساسي للشركة، ثم تعرض هذه الأسماء على  الجمعية التأسيسية للتصديق عليها ويطلق على هذا المجلس، مجلس الإدارة النظامي.

ويلاحظ أن اختصاص الجمعية التأسيسية بتعيين مجلس الإدارة الأول مقصور على الأعضاء الذين يتم تعيينهم عند التأسيس، لذلك إذا خلا أحد مقاعد هذا المجلس بالعزل أو الاستقالة أو الوفاة، فيتم شغل هذا المقعد من جانب الجمعية العامة العادية للشركة. 
· طريقة التعيين: 
تسلك الجمعية العامة عند ممارستها سلطتها في تعيين مجلس إدارة الشركة انتخاب أعضاءه بطريق الاقتراع السري، وهو شرط وجوبي
، وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث ذهبت إلى أن "تختص الجمعية العامة العادية لشركة المساهمة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السري، وذلك حرصا على حياد ونزاهة التصويت، وأن القرار الصادر بالمخالفة يكون باطلا".

وعليه فلا يجوز تعيين أعضاء الجهاز الإداري بطريق القرعة أو التزكية أو المجاملة فلابد أن ينتج التعيين عن انتخاب نزيه وحقيقي وسليم من الناحية القانونية، حتى يعبر وبشكل جلي عن الإرادة الحقيقية للمساهمين. 

* الجمعية العامة وصفة أعضاء مجلس الإدارة:
يقصد بالصفة هنا توافر صفة المساهم في جميع أعضاء مجلس الإرادة من عدمها، حيث أن مجلس الإدارة، وفي العديد من التشريعات، لا يشكل من مساهمين فقط، فيجوز أن يشترك في عضويته أعضاء غير مساهمين في الشركة، ويقصد بهم الأعضاء الممثلين لعنصر الخبرة الذين يتم ضمهم إذا كان القانون الأساسي يسمح بذلك، لكن هل تقوم الجمعية العامة بتعيين جميع الأعضاء بكافة صفاتهم السابق ذكرها؟ 

نلاحظ فقط أن المشرع الفرنسي ومنذ قانون 4 أوت 2008 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 جانفي 2009، قد ألغى اشتراط امتلاك أعضاء أجهزة التسيير لعدد معين من الأسهم، وبالتالي لم يعد يشترط فيهم صفة المساهم
، إلا إذا نص على ذلك القانون الأساسي، وهو موقف جدير بالدراسة والتحليل، وذلك ما سنقوم به لاحقا. 
وفي إجابة عن التساؤل السابق نقول: 

· الأعضاء المساهمون:
تختص بتعيينهم الجمعية العامة العادية، كما سبق التفصيل فيه. 

· الأعضاء ذوو الخبرة: 
يجوز أن ينص نظام الشركة على جواز ضم أعضاء من ذوي الخبرة إلى مجلس الإدارة وذلك للاستفادة منهم، وفي هذه الحالة تتولى إما الجمعية العامة أو مجلس الإدارة تعيينهم وليس انتخابهم وفي حالة تعيين هذا النوع من الأعضاء فإن عددهم يكون محددا. 

· الأعضاء الممثلون للأشخاص الاعتبارية: 
يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصا اعتباريا، كأن يكون مصرفا ماليا أو شركة أخرى، ويحدث ذلك عادة عندما تساهم الشركة الأم في رأسمال الشركة الوليدة، وبالتالي يجوز لها أن تشترك في مجلس إدارتها، وهنا فإن الجمعية العامة لا يجوز لها تعيين ممثل الشخص المعنوي، حيث تقوم بتعيينه إدارة الشخص المعنوي.

· الأعضاء الممثلون لعنصر العمل: 
نصت العديد من التشريعات العربية والأجنبية
، على أن يكون للعاملين في شركات المساهمة نصيب في إدارة هذه الشركات، وأن ممثلي العمال في مجلس إدارة الشركة يتم اختيارهم من جانب العمال أنفسهم، وليس عن طريق الجمعية العامة. 

والحكمة من هذا التعيين هو تمثيل عمال الشركة، فشركة المساهمة باعتبارها وعاء اجتماعي، فهي تضم عدد كبير من العمال، وأن هذا العدد يفرض التمثيل لا سيما داخل جهاز الإدارة والتسيير، حفاظا ودفاعا عن حقوق هذه الفئة، التي تشكل عنصرا هاما من العناصر المكونة للشركة. 
· تعيين رئيس مجلس الإدارة: 
وفقا لنص القانون
، فإن تعيين واختيار رئيس مجلس الإدارة من طرف مجلس الإدارة وذلك بطريق الانتخاب من بين أعضائه، وعليه فإن الجمعية العامة معفية من هذا التعيين، باعتبار أن تعيين رئيس المجلس هو أقرب إلى الإدارة بمعناها الضيق والتي تعود لمجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة حسب نصوص القانون. 
· تعيين ممثل عن الحكومة: 
تشترط بعض التشريعات العربية تعيين ممثل عن الحكومة في مجلس إدارة شركات المساهمة، وذلك لتحقيق أكثر ضمانة. 
2 -قبول التعيين:
لا ينفذ قرار الجمعية العامة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، إلا بعد أن يقر هؤلاء كتابة بقبول التعيين
، وعليه فإن القبول الضمني لا يكفي، والحكمة من ذلك أنه لا يجوز تحميل الشخص أعباء ومسؤوليات العضوية في مجلس الإدارة رغم إرادته، فضلا عن قطع الطريق أمام التهرب فقد يدعي العضو فيها بعد أنه لم يقبل التعيين.

3- ضمانات التعيين الممنوحة للجمعيات العامة: 

أعطى المشرع بعض الضمانات القانونية للمساهم، والتي تعينه على حسن اختيار من يأتمنهم على حقوقه في الشركة، ففي اختيارها لأعضاء الجهاز الإداري تراعي الجمعية العامة بعض الشروط والتي تعتبر دعامة لحسن اختيارها، وباعتبارها من يملك سلطة التعيين فهي تملك سلطة التحقق من توفر هذه الشروط، وذلك تحت طائلة بطلان التعيين، فهي تعتبر شروط وقيود في نفس الوقت: 

أ-شرط الأهلية: 
لم ينص المشرع الجزائري، شأنه شأن العديد من التشريعات، على شرط الأهلية بشكل صريح، لكن أغلب الفقه اتفق على ضرورة توفر هذا الشرط لا سيما في إدارة شركات المساهمة، فعضو الجهاز الإداري، يعتبر مسؤول مسؤولية شخصية في حالة حدوث خطأ في التسيير أدى إلى إفلاس الشركة، وعليه يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة كامل الأهلية بالغا سن الرشد، ويقع على الجمعية العامة التحقق من وجود الأهلية ومن عدم وجود أي عارض من عوارض الأهلية قبل أن تقوم بتعيين أعضاء الجهاز الإداري، وإذا سكت المشرع عن النص على ذلك الشرط بشكل صريح ذلك لأنه، وكما يرى البعض
، شرط بديهي ولا يحتاج إلى نص خاص ويفهم ضمنيا
. 
ب- أسهم الضمان: نظرا لأهمية هذا الشرط الذي يعتبر ضمانة لحسن تسيير الشركة، ولأن هناك عدة تغييرات تشريعية حدثت في هذا الشرط، وفي عدة قوانين، فإننا سندرسه بالتحليل في تقسيم مستقل لاحق. 
5- شرط النزاهة: 
بهدف جعل حياة الشركات أكثر نزاهة وشرف، فإنه يمنع الدخول إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة –حسب الحالة-، من الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات جنائية فلا يجوز للجمعية العامة أن تعين عضوا في مجلس الإدارة حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس، أو بعقوبة من العقوبات... وهو ما نصت عليه المادة 89 من قانون الشركات المصري. 
أما المشرع الفرنسي فقد منع ذلك بموجب قانون 8 أوت 1935 في مادته 6 وقانون 30 أوت 1917 المتعلق بتطهير المهن التجارية والصناعية. 
كذلك قانون 25 جانفي 1985 المتعلق بإفلاس الشركات، قد منع الأشخاص الذين وقعوا في الإفلاس من أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات المساهمة، وهو ما تضمنته المادة (l625-2c.com) com)-2c-ة لمساهمة، وهو ماتضمنه ركات، قد منع الأشخاص الذين وقعوا في الإفلاس من أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات المساهمة،.

وبدورنا نوجه الدعوة للمشرع بإدراج مثل هذا النص في القانون التجاري فبالرغم من إدراجه لنصوص عقابية، إلا أنه لم يضع مثل هذا الشرط. 

ودعوتنا هذه مبنية على اعتبار أن مثل هذا الشرط يحقق ضمانة كبيرة في حماية الشركة والمساهمين، فإعطاء مهمة إدارة الشركة، بما فيها من سلطات وصلاحيات واسعة، لأشخاص مسبوقين قضائيا وفي مثل الجرائم السابقة، فيه اعتداء كبير على حقوق المساهمين ومصالحهم في الشركة، لأن النتيجة ستكون و في اغلب الظن اختلاس وسرقة. 

8- شرط تحديد السن: نجد هذا الشرط في التشريع الفرنسي الذي يسعى بكل الطرق وفي كل الاتجاهات لضمان حسن سير الشركة. 
فلضمان تسيير فعال للشركة فإن قانون 31 ديسمبر 1970 
 حدد عدد أعضاء الجهاز الإداري الذين تعدوا سن السبعين (70) سنة، والذي لا يمكن أن يتعدى الثلث  من الممارسين للعضوية. 
وتطبيقا لذلك تنص المادة L225-19 من قانون التجارة الفرنسي "تحدد القوانين الأساسية، لممارسة مهنة إداري متصرف، حد للسن سواء لكل الإداريين أو لنسبة مئوية منهم. 
وفي حالة غياب نص صريح بالقانون الأساسي، فإن عدد الإداريين الذين تعدى سبعين سنة (70) لا يمكن أن يتعدى ثلث الأعضاء الممارسين. 
و كل تعيين مخالف للفقرات السابقة يعتبر باطلا. 

وفي حالة عدم وجود أحكام صريحة مخالفة، في حالة تخطي الحد القانوني أو النظامي لسن الإداريين، فإن عضو الإدارة الأكبر سنا يعتبر مستقيلا قانونا.

والهدف من هذا التنظيم هو أن يكون أعضاء مجلس الإدارة متوسطي العمر، حتى يمكنهم تقديم المزيد للشركة، وذلك أن التقدم في السن قد يعرقل روح المبادرة، والحيوية اللازمة لحسن تسيير مثل هذه الشركات، ومن جهة أخرى لتفادي التسلط والهيمنة التي قد يتسبب فيها طول مدة عضوية الإداريين في الأجهزة الإدارية للشركة. 
وفي إحصائية لشركات المساهمة الفرنسية فإنه وفي سنة 1990، 74% من الإداريين لهم سن ما بين 40 و65 سنة، ولا يوجد سوى 20% من يتجاوز سن 65 سنة، مقابل 6% يقل سنهم عن 40 سنة.

26- تحديد الجنس: 
سعيا منه للوصول إلى تمثيل متوازن داخل مجالس الإدارة، ومجالس المراقبة –حسب الحالة-، فإن القانون الفرنسي، 103-2011 الصادر بتاريخ 27 جانفي 2011، فرض قواعد جديدة فيما يخص التمثيل داخل مجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة، فكل مجلس داخل الشركة سواء كانت مسعرة في البورصة أم لا، ومهما كان حجمها، يجب أن يتكون بحيث يكون التوازن مضمون بين تمثيل جنس الرجال والنساء، نص المادة L225-17 من قانون التجارة الفرنسي، ويلاحظ أنه لم يلحق أي جزاء في حالة مخالفة النص. 
ويوجد أصل هذا النص، حسب بعض الفقهاء
، في الدستور الفرنسي، الذي يشجع في نص من نصوصه، "تساوي الفرص بين الرجال والنساء، في دخول العهد الانتخابية، والوصول إلى المسؤوليات المهنية والاجتماعية". 

ونرى أن في مثل هذا التنظيم تشجيع لعنصر النساء على دخول شركات المساهمة، بأن يصبحن مساهمات فيها، مادام أن تمثيلهن في مجالس الإدارة مضمون، فهذا يعطيهن أكثر ضمانة، وينقص من التخوف من الانضمام لمثل هذا النوع من الشركات. 
27- الجمع بين الوكالات (التفرغ): 
سعيا منه إلى الحد من تهافت أعضاء الإدارة على المجالس، سعيا للحصول على أكبر قدر من الأجور، والمكافآت، فقد حدد المشرع الجزائري عدد المجالس التي يمكن الانضمام إليها. 

فنصت المادة 612 من القانون التجاري المعدل والمتمم، وهو نص جديد جاء به المرسوم 93-08، على أنه "لا يمكن شخصا طبيعيا الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة (05) مجالس إدارة لشركات مساهمة يوجد مقرها بالجزائر..."، ونصت المادة 664 من نفس القانون، على نفس الحكم بالنسبة لمجلس المراقبة. 
وهو نفس الحكم تقريبا المتبع في أغلب التشريعات العربية: فحدد الفصل  192 من مجلة الشركات التونسية لسنة 2000 عدد العضويات بثمانية (08) مع ضرورة التخلي عن العضويات اللاحقة للعضويات الثمانية الأولى في أجل ثلاثة أشهر مع إرجاع الأجور التي تسلمها دون أن يؤثر ذلك على صحة المداولات التي شارك فيها
، وهو تنظيم مأخوذ من التشريع الفرنسي، وندعوا المشرع الجزائري تنظيم حالة مخالفة النصوص السابقة. 
أما القانون الأردني فحدد العدد بثلاث شركات مساهمة في وقت واحد بصفته الشخصية، وعضو يعين بصفته ممثلا عن الشخص المعنوي، وهو ما نصت عليه المادة 146 من قانون الشركات الأردني. 
أما المادة 143 من قانون الشركات السوري رقم 3 لسنة 2008، فقد منعت الشخص الطبيعي من أن يكون رئيسا لمجلس إدارة أكثر من شركتين مساهمتين. 

أما المشرع الفرنسي فقد أقر بأن الشخص الطبيعي لا يمكن الجمع بين أكثر من خمسة عضويات كعضو مجلس إدارة أو عضو مجلس مراقبة لشركات المساهمة التي لها مقر على التراب الفرنسي (المادة  (L-225-21 et L225-77، إلا أنه وفي تجمع الشركات (Groupe de sociétés)، فإن أعضاء مجلس الشركة الأم يمكنهم أن يكونوا أعضاء أيضا في الشركات الفروع، دون تحديد للعضويات، وأعضاء مجالس الشركات الفرع، يمكنهم أن يكونوا أعضاء بمجالس أربعة (04) شركات فروع لنفس الشركة الأم، ويتم حسابها بأنها عضوية واحدة. 
ونقول أن الحكمة من الأحكام والنصوص السابقة على اختلافها، في ضمان تفرغ عضو الجهاز الإداري لممارسة مهمته كعضو مجلس إدارة أو عضو مجلس مراقبة على أكمل وجه، فالجمع بين عضوية عدة مجالس، وإضافة إلى عدم إعطاء إدارة الشركة حقها من الوقت الكافي، والذي يؤثر على اتقان العمل، والقيام بدور إيجابي،  والسيطرة على الوضعية، وتقديم عمل نافع إضافي لإدارة الشركة، فإن عضو الجهاز الإداري قد يميل وفي أكثر الأوقات لتفضيل مصلحة شركة على حساب شركة أخرى، لصعوبة التوفيق بين مصالح شركات متعددة في آن واحد، بل أن هذا الجمع قد ينمي فرصة وقوعه في وضعية تنازع مصالح « un conflit d’intérêt ». 
من جهة أخرى، فإن الهدف من هذا الحظر، هو إتاحة الفرصة وإفساح المجال أمام كل راغب في أداء عمل مثمر وجاد عن طريق الانضمام لإدارة الشركة. 

وتعتبر مخالفة أحكام النصوص السابقة والمحددة لقواعد الجمع بين الوكالات سببا من أسباب العزل. 
II- العزل La révocation: 

1- مبدأ تأقيت العضوية: 

قبل التطرق لأحكام عزل أعضاء الإدارة، نشير إلى أن مهمة ونشاط مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، تخضع لمبدأ أساسي وهو مبدأ تأقيت العضوية، والذي مفاده أن لعضوية مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة مدة محددة تنتهي وكالة الأعضاء بانتهائها، فلا يجوز للجمعية العامة أن تعين مجلس من المجالس السابقة، لمدة دائمة أو يأتي قرار تعيينها لأعضاء المجلس لمدة غير محدودة وغير معروفة. 
وتطبيقا لذلك فإن المشرع لم يترك هذه المسألة لتنظيم الشركاء وحدهم، بل ونظرا لأهميتها، فقد نظمها بنصوص آمرة، فحددت مدة العهدة الممنوحة لأعضاء الجهاز الإداري.

ويعتبر مبدأ التداول على السلطة –إن صح إسقاطه هنا- مبدأ معروف، في العديد من المجالاة، ويهدف بالأساس إلى محاربة بقاء السلطة بيد واحدة، وإتاحة الفرصة لتولي المسؤولية للجميع، وعلى قدم المساواة، وذلك تجنبا للتعسف والسيطرة وتجديدا للأفكار، وتحفيزا على الاجتهاد والابداع. 
ومن جهة أخرى فإن تحديد مدة العضوية له أثر نفسي بحت، وذلك أنه إذا كان للجمعية العامة الحق في عزل أعضاء الجهاز الإداري في أي وقت، فإن الملاحظ أنها تتردد كثيرا قبل اتخاذ هذا القرار لما يحمله من معنى اللوم المجلس أو للعضو المعزول، خاصة إذا لم يرتكب خطأ جسيم، ولتلافي تلك المشكلة يمكنها الانتظار إلى أن تنتهي مدة عضوية هذا المجلس وتعيين مجلس جديد
، ورغم ما سبق فإنه يمكن للجمعية العامة العادية تجديد عضويته مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة
، غير أنها تتبع في إعادة التعيين كافة الشروط والأحكام التي اتبعتها عند التعيين الأول، وتجدد الجمعية عضوية المجلس بأكمله أو عضوية بعض الأعضاء فقط، فهي غير مقيدة في ذلك. 

ولم يضع المشرع حدا أدنى أو أقصى لعدد مرات التجديد، شرط أن يتم التجديد بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس، ويجوز أن يتم التجديد على مرات متعاقبة، إلا إذا نص القانون الأساسي للشركة على حد أدنى أو أقصى لعدد مرات التجديد، فلا يجوز لها في هذه الحالة مخالفة القانون الأساسي تحت طائلة بطلان القرار. 

أما عن أسباب التجديد فهي متروكة للسلطة التقديرية للجمعية العامة، لكن يبقى المعيار المتفق عليه، هو كفاءة المجلس وما حققه للشركة من أرباح، فإذا كان أسلوب المجلس في إدارة الشركة قد انطوى على تدهور مصالح الشركة فلا يحق للجمعية العامة أن تجدد عضوية ذلك المجلس، وذلك تحت طائلة طلب المساهمين بطلان ذلك القرار، فمصلحة الشركة هي المعيار الأساسي في مثل هذا القرار، وهو ما سوف نفصله في الباب الثاني من هذا البحث. 
2- قرار العزل: 
إذا كان اسناد سلطة تعيين الجهاز الإداري للجمعية العامة للمساهمين هو وسيلة قوية لممارسة الرقابة على إدارة الشركة، وتعبير عن تبعية هذا الجهاز للمساهمين باعتباره وكيلا عنهم، فإن إسناد سلطة العزل للمساهمين عن طريق الجمعية العامة، هو يشكل وسيلة أقوى وأكثر فعالية، ويجعل من التبعية والوكالة حقيقية لا يمكن لأعضاء الجهاز الإداري نسيناها أو الغفلة عنها. 
إن سلطة العزل تشكل وفي كل المجالات مظهر من مظاهر التبعية يعطي الحق في الفحص والمراقبة والتأكد من مدى ممارسة الجهاز محل العزل، لمهامه ووظيفته على أكمل وجه، وبشكل يحقق مصلحة الهيئة المسيرة. 

وبالرجوع لقرار العزل، فقد أعطى المشرع الحق في عزل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إلى الجمعية العامة العادية بنص المادتين 613، 662 من القانون التجاري الجزائري، وقد جاءت عبارات النص عامة ومطلقة، ولا يجوز لنا تقييدها فللجمعية العامة عزل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بكامل هيئته أو أحد أعضائه
، ولو كان معينا في نظام الشركة، ويستوي أن يكون عضو المجلس ممثلا لرأس المال أو عنصر العمل
. 
ومما يعزز ويقوي سلطة الجمعية العامة العادية أن عزل أعضاءه مجلس الإدارة يكون في أي وقت، سواء كانوا معينين في القانون الأساسي أم منتخبين من الجمعية العامة فهم وكلاء قابلون للعزل في كل وقت، فعقد الوكالة يتميز بخاصية استثنائية تمثل خروجا عن القواعد العامة للعقود، وهي إمكانية إنهاء الوكالة بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه في أي وقت
، فيجوز للموكل أن يعزل وكيله، ويمكن تعليل ذلك بأن الوكالة هي في الأصل لمصلحة الموكل أي لمصلحة الشركة الممثلة بالجمعية العامة. 
ويختلف هذا الحكم عما هو مقرر بالنسبة للمديرين في شركات الأشخاص الذين يعينون في عقد الشركة، باعتبار أن تعيين المدير في هذه الحالة يعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد ولذلك يلزم لعزله موافقة جميع الشركاء، لأن العزل يقتضي إدخال التعديل على العقد، ولا يملك ذلك إلا على المتعاقدين الذين كانوا طرفا فيه.

وخلافا لذلك فإن عزل الأعضاء المعينين في النظام الأساسي للشركة لا يعتبر تعديلا لذلك النظام، لأن الحق في العزل سلطة مقررة للجمعية العامة لها الحق في أن يمارسها كلما اقتضت المصلحة ذلك، وعليه لا يتشرط أن يصدر قرار العزل من الجمعية العامة غير العادية المختصة بتعديل نظام الشركة وهي نقطة أثارت خلافا فقهيا في بعض التشريعات بل يكفي صدوره من الجمعية العامة العادية. 
ولما كان القانون لم ينص على أن يكون قرار العزل في شكل خاص، فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل هو كافي، وقد يكون هذا التعبير صريحا كما قد يكون ضمنيا، فالعبرة هي بوصوله إلى علم الوكيل لكي ينتج أثره طبقا للقواعد العامة وعادة ما يكون قرار العزل صريحا ومكتوبا، سواء تم إدراجه في جدول أعمال الجمعية أم اتخذ داخل الجمعية نتيجة وقائع خطيرة، فهو يدون في محضر اجتماع الجمعية، بشكل مكتوب، ويحتج به في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة والغير. 
وذهب بعض الفقه الإنجليزي إلى أن قرار الجمعية العامة بعزل مجلس الإدارة يجب أن يصدر بموجب قرار كتابي في اجتماع الجمعية العامة، وأن يكون الاجتماع صحيحا من الناحية القانونية، وأن يكون صريحا ومكتوبا من حيث الشكل.

أ- قرار العزل وجدول أعمال الجمعية: 

إن من بين الوثائق والمعلومات التي تبلغ المساهمين، وتوضع تحت تصرفهم للإعلام، قبل انعقاد الجمعيات في جدول الأعمال، والذي يتضمن مشاريع القرارات المطروحة للنقاش والتصويت داخل الجمعية العامة، وذلك تحت طائلة بطلان مداولات الجمعية العامة. 

والحكمة من ذلك هي تمكين المساهمين من التحضير الجيد للجمعية وممارسة حقهم في الإعلام، الذي يخولهم المشاركة في النقاش واتخاذ ما فيه مصلحتهم ومصلحة الشركة، ومن جهة أخرى تفادي عنصر المفاجأة الذي قد يتعرضون لها أثناء التصويت على القرارات. 
وباعتبار أن عزل أعضاء الجهاز الإداري يكون من الجمعية العامة العادية، فإننا نتساءل هل يجوز للجمعية العامة المداولة في مسألة عزل مجلس الإدارة بأكمله أو أحد أعضائه واتخاذ قرار بذلك، رغم عدم إدراجه بجدول أعمال الجمعية؟ أجابت معظم التشريعات ومنهم المشرع الجزائري
 بالإيجاب، فيمكن عزل أعضاء الجهاز الإداري حتى ولو يكن ذلك واردا بجدول الأعمال، وهو خروج عن مبدأ "عدم جواز مداولة الجمعية إلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال"، والذي يعتبر ضمانة في يد المساهمين، غير أن التخلي عنه في هذه المسألة يقدم ضمانة أكبر، وهو ما جعل التشريعات تخرج عنه. 
ويبقى سبب هذا الاستثناء هو حدوث وقائع خطيرة أثناء الاجتماع توجب العزل. 

وبالرجوع للتشريع الفرنسي فإن قانون 1867، وفي ظل مبدأ ثبات جدول الأعمال، فلم يكن من الممكن عزل أعضاء الجهاز الإداري، إذا لم يكن العزل مدرجا لكن الاجتهاد القضائي أضفى مرونة على هذه القاعدة في مسألة العزل، فقضى أنه وفي حالة حدوث طارئ مفاجئ في الجلسة، فإنه يمكن عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، حتى ولو لم يكن ذلك مدرجا في جدول أعمال الجمعية
، وبمجيء قانون 1966 فإنه حذف شرط "حادث مفاجئ"، الذي يمكن أن يكون مصطنعا، فأقر بأن قرار العزل يتخذ في كل وقت وفي كل الظروف متى دعت الحاجة إلى ذلك، وهو تأكيد على هذه الضمانة
. 
ويبقى الأصل أن تدرج مسألة العزل في جدول أعمال الجمعية العامة، وذلك تمكينا لأعضاء مجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة، من الدفاع عن أنفسهم أمام الجمعية، حيث وبعلمهم، يمكنهم أن يتقدموا برد كتابي أمام الجمعية العامة، ويكون لهذه الأخيرة عرض دفاع مجلس الإدارة على المساهمين في الاجتماع لمناقشته، وإن كان يمكنهم الدفاع عن أنفسهم شفاهة. 
ويرى البعض
، ونراه منطقيا، أنه يجب تفادي إدراج مسألة العزل في جدول الأعمال وذلك لعدة أسباب: 

الأول: أن دعوة الجمعية العامة للانعقاد، تكون في أغلب الأحيان موجهة من مجلس الإدارة، وهو من يقوم بإعداد جدول الأعمال، ولا يتصور أن يضمن جدول الأعمال مسألة عزله من منصبه بنفسه، إلا في حالة استدعاء الجمعية العامة من مجموعة من المساهمين عن طريق القضاء، وهذا أمر نادر في الواقع. 

الثاني: يحبذ هذا الرأي إدخال فكرة العزل تحت مظلة الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع، ذلك أنه في حالة ما إذا أدرج قرار العزل في جدول الأعمال وكان ذلك المجلس مرتكبا بالفعل لبعض المخالفات فإنا بذلك نتيح له الفرصة ليسرع بإخفاء تلك المخالفات بطريقة أو بأخرى، مما يضع الجمعية العامة في إشكال كبير وهو عبئ الإثبات. 

أما إذا نجحت في إثبات المخالفات فعليها أن تمنح مهلة الوقت أمام ذلك المجلس للدفاع عن نفسه حتى لا تكون متعسفة في استعمال حقها في العزل، ومن ناحية أخرى إنه في حالة ارتكاب ذلك المجلس مخالفات في حق الشركة فإن إعلان قرار العزل سوف ينطوي على التشكيك في ذمته وإحساسه بالإحراج دون داعي. 

الثالث: إن عدم اشتراط ذكر قرار العزل في جدول الأعمال يجعل مجلس الإدارة بكامل أعضائه في حالة من الترقب والحذر المستمر وفي جميع الأوقات والتصرفات، وتجعله يبذل قصارى جهدة لرعاية مصالح الشركة لكي يحتفظ بمنصبه أطول فترة ممكنة، كونه معرض للعزل في أي وقت وإن لم يدرج ذلك في جدول الأعمال وهي حالة نفسية وفكرية نفضل أن يبقى فيها أعضاء إدارة الشركة، كونها تساعد بشكل كبير على عدم خروجهم عن الطريق السوي. 
ب- تسبيب قرار العزل: 

إن الأصل أن أعضاء الجهاز الإداري قابلين للعزل من طرف الجمعية العامة هي كل وقت، ودون إنذار سابق، ودون حق في التعويض، ودون الالتزام بتقديم سبب لهذا القرار، وهو ما يطلق عليه الفقه الفرنسي la révocation «ad nutum »، وهو تعبير لاتيني. 
وقد اعتبر الفقه الفرنسي قرار العزل بالوصف السابق من النظام العام، وكل نص مخالف في القانون الأساسي يعتبر كأن لم يكن.

ويرجع الحكم السابق إلى النزعة التعاقدية لعلاقة الجهاز الإداري بالشركة، وهو عقد الوكالة كما سبق تبيينه. 
ونقول أن مسألة تسبيب قرار عزل أعضاء مجلس الإدارة تنازعه رأيان فقهيان، وأساس النزاع هو النزاع السابق توضيحه حول طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الجهاز الإداري بالشركة، هل هي وكالة أم عضوية؟ 
وعليه فإن أصحاب نظرية العضو يشترطون لصحة العزل أن يقوم على وقائع تبرره كإساءة إدارة الشركة أو الإخفاق فيها أو الغش أو التزوير، وأساس ذلك أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ليسوا مجرد وكلاء عاديين يمكن عزلهم دون إبداء الأسباب، بل هم أعضاء يمارسون سلطات في نظام قانوني، وهي الشركة، ويستمدون هذه السلطات من خلال نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية، وإن يكن ذلك لأجل معلوم ،وعلى الرغم من ذلك فمعظم التشريعات أخذت بمبدأ العزل الانفرادي دون تسبيب، ولعل سبب ذلك، أن المشرع لم يترك لأعضاء مجلس الإدارة العبث بمصالح الشركة حال انصراف المساهمين عن الاهتمام بشؤونها، فقرر تبعيتهم للجمعية العامة التي تمارس العزل إذا تبين لها أن العضو أخل بواجبه.

ومن جهة أخرى فإن تغيير المساهمين في الشركة نتيجة تداول الأسهم، قد يترتب على ذلك أن يدخل الشركة أشخاص جدد لا تكون لهم ثقة في أعضاء مجلس الإدارة القائم، فجعل لهم القانون الحق في تغييرهم دون أن يمنع من ذلك تعيينهم في نظام الشركة.

ونقول أن هذه الأحكام هي ضمانة وآلية رقابة قوية في يد الجمعية العامة تسمح لها بالتأكد من تبعية الجهاز الإداري لها، والذي سيصبح أكثر حرصا على العمل لمصلحة الشركة ولمصلحة المساهمين، لكن ينبغي على الجمعية العامة أن تكون في مستوى استغلال هذه الآلية، فلا تتعسف في استغلالها، فعزل وتغيير جهاز إدارة الشركة، دون سبب وجيه، يحول الحماية إلى ضرر، فهذا التغيير يضر بالشركة، ولا يوفر لها الاستقرار الواجب في الجهاز المسير. 
إن كثرة تغيير رأس الشركة، هو كتغيير رأس الدولة بشكل متتالي، يعطي صورة غير مشجعة في سوق المال والأعمال. 
وعليه فإن المعيار الوحيد الذي تمارس في إطاره الجمعية العامة سلطتها في عزل أعضاء مجلس الإدارة هو معيار مصلحة الشركة حيث أن المشرع لم يضع لها معيارا محددا، وذلك تحت طائلة مسؤولية الجمعية العامة للشركة.

3- مسؤولية الجمعية العامة عن قرار العزل: 

إن معيار مصلحة الشركة المعتمد كأساس لحق الجمعية العامة في عزل الجهاز الإداري دون تأسيس، هو معيار فضفاض وعام، ويصعب معه تحديد مسؤولية الجمعية العامة، وما إذا كانت متعسفة في استعمال حقها أم كان مسلكها معتدلا، وبالتالي تحديد مسؤولية الشركة عن تعويض أعضاء مجلس الإدارة من عدمه وبالرجوع لأحكام الوكالة المدنية
، نرى أن الموكل ملزم بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء إنهاء الوكالة في وقت غير مناسب، أو بدون سبب وجيه إن الأصل أن قرار العزل هنا لا يعطي الحق في أي تعويض لعضو الإدارة، لكن الاجتهاد القضائي أقر بأن قرار العزل المتخذ تعسفا، والمتضمن اعتداءا غير مبرر على عضو الإدارة وعلى سمعته، مستحق للتعويض عن الضرر الذي لحق بعضو الإدارة المعني، أو المجلس بأكمله، لكنهم لا يملكون إلغاء قرار الجمعية العامة الصادر بالعزل. 

ونقول في الأخير أن انتهاء عضوية أعضاء الجهاز الإداري قد تكون لأسباب أخرى كالوفاة، أو الاستقالة، انتهاء المدة، أو فقد أحد شروطها كأسهم الضمان. 

ثانيا- أسهم الضمان: 

تشترط معظم التشريعات امتلاك أعضاء مجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة لحد أدنى من أسهم الشركة
، والتي توضع كضمان حسن إدارة وتسيير الشركة ورعاية مصلحة الشركة والمساهمين. 
وعليه فإن معظم التشريعات تشترط صفة المساهم في عضو مجلس الإدارة، باستثناء القوانين الألمانية والأنجلو سكسونية التي لم تأخذ بهذا النظام، وكذلك القانون الهولندي الذي ترك الأمر للقانون الأساسي، كما أن بعض القوانين توسطت في اشتراط ملكية الأسهم لأعضاء المجلس الإداري، فلم تطلب أن يكون عضو مجلس الإدارة مساهما، بل اشترطت مجرد تقديم الأسهم ولو من لدن الغير، وهو ما جاء به القانون الإيطالي والبلجيكي.

كما أن القانون التونسي لم ينص على هذا الشرط ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك.

I- موقف المشرع الجزائري: 

لقد نص المشرع الجزائري على شرط أسهم الضمان في المواد: 619، 620، 621 بالنسبة لمجلس الإدارة، والمادتين 659، 660 من القانون التجاري، بالنسبة لمجلس المراقبة. 

فقد اشترط على مجلس الإدارة، ومجلس المراقبة أن يكونا مالكين لعدد من الأسهم يمثل على الأقل 20% من رأسمال الشركة، ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة، تخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير، بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة ،و هي غير قابلة للتصرف فيها ، وقد جعله المشرع شرطا ليس فقط للتعيين ولكن حتى للبقاء في الوكالة. 
وضمانا لتطبيق الشرط ورقابة الجمعية العامة عليه، فقد كلف المشرع مندوب الحسابات –تحت مسؤوليته- بالسهر على مراعاة هذه الأحكام، كما كلفه بتبليغ الجمعية العامة عن كل مخالفة في التقرير السنوي المرفوع إليها. 

وقد اتبع المشرع الجزائري في هذا التنظيم المدرسة اللاتينية، فقد جاء بهذا النص قانون 23 ماي 1863 الفرنسي، غير أنه عند اشتراطه لنسبة 20% حدد بأن حصص الأعضاء في أسهم الضمان تكون متساوية، فلم يترك تنظيما للقانون الأساسي، كما أن الأسهم يجب أن تكون اسمية. 
ولأن هذا النص شهد تذمرا من عالم المال والأعمال، وأنه إذا كان ممكنا الوصول إلى النسبة 20% من رأسمال الشركة  في سنة 1863 فإن ذلك أصبح صعبا لاحقا لا سيما وأنها فترة ازدهار شركات المساهمة كأداة للرأسمالية، فإن قانون 1867 تدارك ذلك، فأبقى على اشتراط أسهم الضمان لكن لم يحدد النسبة التي يجب امتلاكها وترك ذلك للقانون الأساسي للشركة، مما جعل هذا الشرط "شرطا رمزيا"، فالقانون الأساسي يمكن أن يشترط امتلاك سهم واحد فقط، وذلك تطبيقا للقانون.

ونتيجة للضغط الممارس من رجال الأعمال والبرلمانيين الفرنسيين حول فائدة شرط أسهم الضمان، لا سيما أن هذا الشرط يقلص من فرص اختيار أحسن المديرين والمسيرين، فهو يعيق حرية الشركة في اختيار المسيرين ذوي الكفاءة، ألا يمكن اعتبار مبدأ تأقيت العضوية، والقابلية للعزل في أي وقت ضمانات كافية لحسن سير الشركة؟ 

فإن قانون 1966 احتفظ بما جاء به قانون 1867، لكن اشترط ألا يقل عدد الأسهم التي يملكها عضو مجلس الإدارة عن تلك التي يشترط أن يملكها المساهم كحد أدنى للدخول للجمعيات العامة وهي عشرة 10 أسهم. 
وبمجيء قانون 5 جانفي 1988 فقد أبقى على هذا الشرط لكنه أعفى من ضرورة وضعها كضمانة للتسيير. 
أما قانون 15 ماي 2001 (loi NRE)، وتعزيزا لرقابة المساهم وحماية له فقد منع الشركات من اشتراط امتلاك حد أدنى من الأسهم لدخول الجمعيات العامة (L225-112) من قانون التجارة الفرنسي، وهو أدى إلى إشكال تحديد الحد الأدنى من أسهم الضمان، لكن هذا الإشكال قد زال بنصوص قانون 4 أوت 2002 التي ألغت تماما شرط أسهم الضمان للانضمام لإدارة شركات المساهمة
، وبذلك فقد انتهج المشرع الفرنسي النهج الحديث في تسيير شركات المساهمة، والذي يعتبر أن الشركة هي جهاز أو نظام، وأن أعضاء الإدارة هم عضو فيه وبالتالي لا يشترط فيهم امتلاك أسهم الضمان وهو ما سنفصل فيه لاحقا. 
· وجهة نظر: 
إن آخر محطة صادفنا فيها المشرع الجزائري في كل هذه التعديلات والتجاذبات هي قانون 23 ماي 1863، فتطابق المادة 619 من القانون التجاري الجزائري هذا النص الفرنسي، فهل يقصد المشرع الجزائري هذا التأخر الفادح، أم أن الواقع الجزائري لا يدفعه للتعديل؟!. 
إن إبقاء المادة 619 على حالها، هو أكبر دليل على واقع شركات المساهمة في الجزائر فاشتراط امتلاك أعضاء الجهاز الإداري نسبة 20% من أسهم الضمان، ودون احتجاج أو مطالبة بالتعديل إنما يدل على أحد أمرين: 

الأول: أن شركات المساهمة في الجزائر وعلى قلتها حتى لا نقول انعدامها في بلد كالجزائر، هي شركات عائلية، أي أنها شركات مغلقة على نفسها، ولا ترقى إلى شركات مساهمة التي تضطلع بالمشاريع الضخمة، ما عدا شركات المساهمة العامة، وهي حقيقة جلية. 
الثاني: أن شركات المساهمة في الجزائر، هي شركات صغيرة ومحدودة، إلى درجة أنه يمكن امتلاك نسبة 20% من أسهمها بسهولة تامة، ودون عناء، وهي كذلك حقيقة جلية .
وفي الحالتين فإن هذا يشكل واقعا كارثيا بالنسبة للاقتصاد الجزائري، فهذه الشركات هي معيار لقوة الاقتصاد في أي دولة، فإذا أرادت الجزائر الخروج من الاقتصاد الريعي، فشركات المساهمة بالمفهوم العالمي هي أحد التقنيات والآليات التي لابد من المرور عليها. 
وبالرجوع لأسهم الضمان فإن الغاية المتوخاة من ضرورة توفرها هو وجود حماية ذات أبعاد ثلاثة: حماية للشركة وللمساهمين والدائنين عن أعمال أعضاء الجهاز الإداري، ومن جهة أخرى فإن إعطاء صفة المساهم لعضو يجعله حريصا أكثر على إنجاح مشروع الشركة، وأن في حالة فشل الشركة أو خسارتها، فإنه سيكون أحد أطراف هذه الخسارة، إضافة أنها تضمن الجدية في إدارة الشركة.

II- الوظيفة القانونية لأسهم الضمان: 

تختلف وضعية أسهم الضمان على بقية الأسهم الأخرى في شركة المساهمة، فيجب أن تكون اسمية أي مدون في متنها اسم مالكها، وبناء عليه لا يجوز تقديم أسهم الضمان لحاملها، كما لا يجوز تقديم أسهم الانتفاع، ذلك لأنها لا تمثل أي مقابل في رأس المال، فهي لا تعطي أي ضمان ولا تغطي أي مسؤولية إن هذه الأسهم تخصص بكاملها لضمان جميع أعمال الإدارة ليمتد ضمانها حتى الأعمال الشخصية التي تصدر على أحد الإداريين بهذه الصفة، وقد نبه المشرع إلى وجوب أن تكون هذه الأسهم أسهم رأس مال، لكن لم يحدد ما إذا كانت نقدية أو يمكن أن تكون عينية، وذلك على غرار ما نصت عليه بعض التشريعات.

ونرجح أن تكون الأسهم نقدية كونها الأقرب إلى مفهوم وفلسفة أسهم الضمان، غير أن أسهم العمل مستبعدة تماما.

تتميز أسهم الضمان كذلك بعدم قابليتها للتصرف، فتداولها مجمد فهي تودع بصندوق الشركة، و لا يمكن الحجز عليها نتيجة دين شخصي لعضو الإدارة، ويمنع وضعها في رهن حيازي، فهي أقرب للرهن الحيازي لصالح الشركة. 

وكما سبقت الإشارة إليه، فإن المشرع الفرنسي قد حرر هذه الأسهم من أي إعاقة فألغى عملية تجميد هذه الأسهم بموجب قانون 1988، السابق الإشارة إليه. 
وتظل الأسهم مثقلة بهذا القيد إلى حين انتهاء مهمة أعضاء الجهاز الإداري وإعطائهم براءة ذمة من قبل الجمعية العامة، فيجوز للقائم بالإدارة أو لذوي حقوقه استرجاع حرية التصرف في أسهم الضمان، بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية الأخيرة والمتعلقة بإدارته.

III- جزاء تخلف أسهم الضمان: 
نظرا لأهميتها ووظيفتها، ولأن المشرع الجزائري نظمها بقواعد آمرة، فإن مخالفة أحكام أسهم الضمان لها تأثيرها على مداولات مجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة، فتعيين شخص في المجلس لم يكن مالكا لأسهم الضمان من شأنه أن يؤدي إلى بطلان القرار المتخذ إذا ساهم هذا العضو في مداولات المجلس المتعلقة بالقرار، أما الجزاء المباشر فقد حدده المشرع، فقد اعتبر عدم امتلاك القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه للعدد المطلوب من الأسهم، أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها، فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر.

IV- أسهم الضمان والاتجاه الحديث لشركات المساهمة: 
يقتضي الاتجاه الحديث في إدارة وتسيير شركة المساهمة على اعتبارها، وكما سبق تعيينه، على أنها نظام يهدف لتحقيق غرض معين، وأن جهازها الإداري هو عضو يمارس مهمته في جسد الشركة، وهو بذلك له نفس المركز القانوني من باقي الأعضاء بما فيها الجمعية العامة، وأن اختيار أعضاء الجهاز الإداري يتم بالنظر لكفاءاتهم وقدراتهم وخبراتهم، لا على أساس أسهمهم، فيمكن وفقا لذلك، اختيارهم من خارج المساهمين، وهو ما يلغى معه شرط أسهم الضمان، كون هذا الشرط، حسب هذا الاتجاه، يجعل فرص الشركة في الاختيار محدودة، ويفوت أمامها الفرصة للحصول على مسيرين أكفاء خاصة، وأن عالم المال والأعمال أصبح يعرف ما يسمى بسوق رجال المال، وسوق المدرين، الذين تتهافت عليهم الشركات لاحترافهم في إدارة مثل هذه الشركات. 
إن أسهم الضمان حسب رأي، هي إرث قانوني ثقيل تجاوزه الزمن، فما هي الضمانة التي توفرها أسهم الضمان؟ فأخطاء التسيير لا تكتشف إلا والضرر قد حصل والشركة قد تدهورت وانخفضت أسهمها، وبالتالي تصبح أسهم الضمان بلا قيمة.

إن الفكرة التقليدية التي تقوم على ضمان المسؤولية المدنية سرعان ما تهتز أركانها إذا لاحظنا ضآلة قيمة هذه الأسهم أمام ما يمثله رأس مال الشركة من ضخامة، فالضروريات العملية التي أفرزت ما يعرف بسوق عمل لمدراء الشركات جعلت هذا الشرط متجاوزا، فالكفاءات المهنية العالية في عالم إدارة الأعمال من شأنها أن تساهم بشكل حاسم في تنمية رأس مال الشركة، بل وفي تحديد مسارها بشكل فني، وأن معيار اختيار هؤلاء المديرين هي كفاءتهم المهنية لا حيازتهم على أسهم الضمان. 

من جهة أخرى وحسب نفس الرأي، فإن مدير الشركة إذا نجح ونجحت معه الشركة فإنه بصرف النظر عن سمعة الشركة، فهو نفسه يكتسب سمعة خاصة به، حيث يلاحظ نوع من التهافت على خدماته، فإذا تخلت عنه الشركة لظروف معينة فإن رصيده وسمعته في عالم المديرين مضمون، وهو ما يجعله يجتهد في حسن إدارة الشركة والحفاظ على مصلحتها، لا شرط أسهم الضمان.

بالنظر لما سبق فقد وعت بعض التشريعات التي تعتبر من أساطين الرأسمالية لهذه الحقائق الواقعية، فلم تشترط أسهم الضمان، وهي تشريعات حققت شركات المساهمة في بلدانها أكبر النجاحات الاقتصادية، كما ذهب إلى ذلك التشريع الألماني والانجليزي والأمريكي، بل إن تشريعات تنتمي للمدرسة اللاتينية تبنت ذلك كما فعل المشرع البلجيكي، فجعل الخيار بالنص على أسهم الضمان في القانون الأساسي. 

ونقول أن المشرع الفرنسي قد تخلى هو الآخر مؤخرا عن شرط أسهم الضمان كشرط للانضمام للجهاز الإداري للشركة، وذلك بموجب قانون 4 أوت 2008 حيث ألغت الشرط القانوني بامتلاك هذه الأسهم، لكنه لم يتخلص تماما من ثقل الماضي، فقد ترك للقانون الأساسي إمكانية اشتراط مثل هذه الأسهم (L225-25 et L225-72). 
ويفسر بعض الفقهاء الفرنسيين، هذا التوجه، بعدم جدوى أسهم الضمان التي لم تعد تحقق الهدف المرجو منها وهو ضمان مسؤولية المسيرين، إضافة إلى أنها تعيق الشركة في اختيار جهاز إداري كفؤ وذا مؤهلات.

ونرى أنه حتى ولو سلمنا بأن أسهم الضمان هي تقنية وآلية فاتها الزمن، فإنه لابد من إيجاد آلية أخرى نظمت بها جدية التسيير، ووجود مصلحة شخصية للجهاز الإداري في الشركة تجعله يحرص على نجاحها، إضافة إلى الجانب العقابي، بتغطية مسؤوليته المدنية، فلا يمكن الاستغناء في مثل هذه الشركات على هذه الحماية ولا يمكن، تحت عنوان فتح الاختيار أمام الشركة، ووجود سوق عالمي لمدراء الشركات، التسليم بالفصل التام بين الإدارة والملكية، بين الإداري والمساهم، فيمكن التوفيق بين الأمرين، وعليه فقد اقترح رأي أن يحل نظام الإفلاس محل أسهم الضمان.

من جهة أخرى فإن شركات المساهمة، ولفتح فرص الاختيار أمامها، فإنه مسموح لها التعاقد مع مديرين فنيين، وذلك بجانب المديرين الوكلاء، والمدير الفني غالبا ما يكون من غير المساهمين، ويرتبط بالشركة بعقد عمل، وبهذا فالشركة لها فرصة الاختيار بين الكفاءات والخبرات الموجودة. 

وإذا كان الاتجاه الحديث نحو إلغاء أسهم الضمان، فإنه لم يصل بعد إلى ضرورة مراقبة أجور المسيرين. 
ثالثا- أجور ومكافآت الجهاز الإداري:
إن أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين، وتكون الوكالة كأصل عام بدون أجر أي عملا مجانيا وذلك في مجال الحياة المدنية
، خاصة وأن عضو الإدارة هو شريك لكن في وضع يسمح له بمتابعة تسيير الشركة من قرب، وهو ما لا يبرر مقابل أو أجر خاص. 
 

لكن وبتطور عالم المال والأعمال تبين بأن وظيفة هذا العضو تتطلب تعويضه وأن الوكالة في العمل التجاري تكون بأجر ما لم يتم الاتفاق على جعلها مجانية. 
وحيث أن أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في شركات المساهمة يقومون بعمل فهم يتقاضون مكافآت نظير عضويتهم في المجلس وإدارتهم للشركة ونتساءل عمن يحدد هذه المكافأة، طبيعتها ومقدارها. 
I- الجهة التي تحدد الأجور: 

تجب التفرقة هنا بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، وبين الجهاز التنفيذي للشركة أي رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام. 
1- أعضاء المجلس: 
نصت المادة 632 من القانون التجاري الجزائري على أن "تمنح الجمعية العامة لمجلس الإدارة مكافأة عن نشاطات أعضائه
، و عليه فإن الجمعية العامة هي الجهة المخولة بمنح أعضاء المجلس أجور أو مكافآت ، و هو ما جعلنا نصف هذا الاختصاص على أنه آلية من آليات مراقبة الجمعية العامة على مسيري الشركة، فهو يخلق وبالإضافة للتبعية في التعيين السابق ذكرها تبعية اقتصادية، فمعلوم أن من يدفع المال هو من يتحكم ويراقب.
وقد نصت معظم التشريعات على هذا الحكم، ومنها قانون الشركات المصري لسنة 1981 في مادته 88، قانون الشركات الأردني في مادته 162 فقرة أ، والمادة 74 من نظام الشركات السعودي ، و ذلك باعتبار أن ترك مسألة تحديد الأجر لأعضاء الجهاز الإداري سيدخلهم لاشك في بند تنازع المصالحLe conflit d’intérêt ، كيف لا وهم سيجدون أنفسهم في صراع بين مصالحهم الشخصية التي تدفعهم إلى تقرير أجور وامتيازات مبالغ فيها، وهو ما سيضر بالشركة وبحقوق المساهمين،و بين مصلحة الشركة و الشركاء ، و التي تقتضي تقرير أجور تتناسب و نشاط الجهاز  والإداري وكفاءته والنتائج المحققة من الشركة. 
وقد أثبت الواقع بما لا يدع مجالا للشك أن أغلب الشركات شهدت تفوق المصلحة الشخصية على مصلحة الشركة مجال الأجور، والذي تعرضت بسببه الكثير من الشركات إلى الإفلاس والفضائح المالية. 
وهو نفس الحكم الذي جاء به المشرع الفرنسي في نص المادة L225-45 من قانون التجارة الفرنسي. 
ولم يحدد المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع الفرنسي، نوع الجمعية التي تحدد أجور المسيرين هل هي الجمعية العامة العادية أم غير العادية؟ 
إن أجور ومكافآت مجلس الإدارة تحدد كل سنة مالية كونها من مصاريف الاستغلال وعليه ونظرا للطابع السنوي فإن المرجح أن الجمعية المختصة هي الجمعية العامة العادية، ونفرق هنا بين تحديد المبلغ وطريقة حسابه أو تقسيمه، والتي يمكن أن تدرج في القانون الأساسي للشركة، كما نصت على ذلك بعض التشريعات العربية
، فتختص بتعديلها هنا الجمعية العامة غير العادية، كما أن هذه الأخيرة تختص بمسائل أكثر أهمية ولعل ما يؤكد اختصاص الجمعية العامة العادية بالنسبة للمشرع الجزائري نص المادة 668 من القانون التجاري، الذي تنص على نفس الحكم بالنسبة لمجلس المراقبة والتي تعطي الاختصاص صراحة للجمعية العامة العادية. 
2- رئيس مجلس الإدارة (الجهاز التنفيذي): 

لقد كانت مسألة تحديد أجور وامتيازات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في شركات المساهمة محل خلاف وجدال فقهي، قانوني، وقضائي، فقد كان المشرع الفرنسي غامضا فيما يخص أجور الجهاز التنفيذي
، وهو ما كان محل انتقاد من الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي طالب بإعلام الجمعية العامة السنوية بأجور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام
، ونتيجة لذلك وبمناسبة مناقشة قانون 1966، فقد تمت مناقشة هذه المسألة، حيث عدلت الجمعية الوطنية مشروع القانون بإخضاع أجر رئيس مجلس الإدارة لمصادقة الجمعية العامة السنوية ، لكن مجلس النواب «Le sénat»، اعترض على هذا التعديل، وانتهى الأمر بإيجاد حل وسط، فيحدد مجلس الإدارة وحده قيمة الأجر، ومن جهة أخرى فإنه يحق لكل مساهم الحق في الإعلام والاطلاع على المبلغ الإجمالي للأجور المصادق عليها من مندوب الحسابات، وذلك بالنسبة للأشخاص الأعلى أجرا والمحدد عددهم بـ 10 أو 05، حسب عدد الأجراء بالشركة. 
وعليه فإن مجلس الإدارة هو الذي يحدد أجر ومكافأة رئيس مجلس الإدارة، كما يحق تعديلها
، أو حتى إلغاؤها
.
وقد بقي الاجتهاد القضائي يسعى في كل مرة إلى منع رئيس مجلس الإدارة من الانفراد بتحديد أجره، وأن يبقى المجلس ساهرا على ممارسة هذا الاختصاص، وذلك تحت طائلة جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة بالنسبة للرئيس الذي يحدد هو بنفسه أجره خاصة إذا كان هذا الأجر مبالغا فيه بالنسبة لثروة الشركة ووضعيتها، وبالنبة للعمل المقدم.

وعلى كل حال، فإنه وحتى في الشق المدني فإن هذا القرار باطل، ويلزم رئيس مجلس الإدارة بإرجاع المبالغ المدفوعة له.

وتدعيما لما سبق فإن المحاكم الفرنسية ترفض تفويض سلطة مجلس الإدارة في تحديد أجر رئيسه إلى بعض من أعضائه
، فهو مسؤول عن ممارسة هذا الاختصاص وبنفسه، وهو السلوك الذي رفضته حتى لجنة عمليات البورصة الفرنسية (C.O.B)

والتخوف كما هو واضح هو تعسف الجهاز التنفيذي بما له من سلطات واسعة داخل الشركة وذلك بتحديد أجر مبالغ فيه لا يتناسب مع وضعية الشركة ولا مع الخدمة المقدمة وهو ما يضر بالشركة، وبمصالح المساهمين. 
II- تحديد مقدار وكيفية توزيع الأجور: 

قد تكون مكافأة أعضاء الجهاز الإداري للشركة، مبلغا ثابتا يدفع له سنويا، وقد تكون المكافأة مبلغ يدفع له مقابل حضور كل اجتماع لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، يطلق عليه بدل الحضور (Jeton de présences)، كما قد تكون المكافأة بنسبة معينة من الأرباح الصافية، ويجوز الجمع بين أكثر من طريقة من هذه الطرق، كأن ينص في نظام الشركة على أن تكون المكافأة نسبة من الأرباح الصافية وبدل حضور عن كل اجتماع، أو نسبة من الأرباح ومبلغا ثابتا.

وعليه فإن الأجر يتضمن بصفة عامة جزءا ثابتا وجزءا متغيرا، فالجزء الثابت يشكل الأجر الأدنى أو القاعدي، أما الجزء المتغير والذي عادة ما ينمي روح المبادرة والعمل الجاد، فيتشكل إما من بدلات حضور أو نسبة من الأرباح، أو منح. 
وتمنح الجمعية العامة لمجلس الإدارة، مبلغا إجماليا، ويكلف هذا الأخير بتوزيعه بين أعضائه.

وتنص المادة 633 من القانون التجاري الجزائري، أنه يجوز لمجلس الإدارة، وإضافة لما سبق، منح أجور استثنائية عن المهام أو الوكالات المعهود بها للقائمين بالإدارة، وهو نفس الحكم بالنسبة لمجلس المراقبة والذي جاءت به المادة 669 من نفس القانون. 
فيمكن أن يكلف مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أعضاءا منه، بمهام أو وكالات خاصة، أو أعضاء اللجان الخاصة التي يشكلها المجلس، فيحق له وتعويضا لهم أن يمنح أجورا استثنائية، لكن ولفرض رقابة على هذه الرخصة وضمان عدم التعسف في استعمالها، ولأنها أموال المساهمين، فقد أخضع المشرع ممارسة هذه الرخصة إلى إجراءات رقابية صارمة، وهي تلك المطبقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أحد أعضاء المجلس والشركة، والمنصوص عليها في المواد: 628، 629، 630، 670، 672 من القانون التجاري، والتي سنتناولها بالتفصيل في تقسيم آخر، ويحق لمجلس الإدارة ومجلس المراقبة أن يأذن بتسديد مصاريف السفر والتنقلات وكذا المصاريف التي أداها القائمون بالإدارة في مصلحة الشركة. 
1- نسبة من الأرباح: 

وأخيرا فإنه يحق للجمعية العامة للمساهمين أن تمنح مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة نسبة مئوية من الأرباح الصافية، وذلك تشجيعا لهم وتحفيزا على حسن أدائهم لمهامهم، وعلى حماية مصلحة الشركة. 
وقد حدد المشرع الجزائري شأنه شأن العديد من التشريعات العربية
، الحد الأقصى لهذه النسبة بـ 10% من الأرباح القابلة للتوزيع، والصافية أي بعد إجراء كل الاقتطاعات، لكن وبشرط أن تدفع هذه المكافآت بعد دفع الأرباح للمساهمين
، وهو أمر منطقي فالأولوية للمساهمين، على اعتبار أن أعضاء الجهاز الإداري يتقاضون أجورهم الثابتة وبدلات الحضور، إضافة إلى كونهم من المساهمين في الشركة. 
· لكن هل يجوز للجمعية العامة أن تخفض نسبة المكافأة المنصوص عليها في القانون الأساسي للشركة أم لا يجوز؟ 
يجوز ذلك في حالة استثنائية واحدة وهي تدهور الحالة المالية للشركة، فيجوز للجمعية العامة أن تخفض هذه المكافآت منعا للإجحاف الذي يلحق الشركة، وذلك لكون مصلحة الشركة والمساهمين أولى بالحماية، ولعضو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن يستقيل إذا لم يوافق على هذا التخفيض.

ونرى أن الجمعية العامة المختصة هنا، هي استثناءا  الجمعية العامة الغير العادية كون هذا التغيير سيمس القانون الأساسي للشركة، فلا يمكن للجمعية العامة العادية الخوض في مثل هذه المسألة. 
· وهل يجوز للجمعية العامة توزيع مكافآت على مجلس الإدارة إذا لم تحقق الشركة أرباحا؟ 
لم يضع المشرع نصا يجيب على هذه الفرضية، لذلك نرى أن هذا الأمر متروك لسلطة الجمعية العامة التقديرية، هذا بالنسبة للجزء الثابت وبدلات الحضور، أما بالنسبة للنسبة في الأرباح فهي تؤول إلى الصفر في هذه الحالة مادامت الأرباح معدومة. 
· موقف المشرع الفرنسي من نسبة الأرباح Les tantièmes: 
إن قانون 1867 في فرنسا لم ينظم مسألة تقاضي أعضاء الجهاز الإداري لنسبة في الأرباح، وكان لابد من انتظار قانون 4 مارس 1945 الذي نظم هذه المسألة فحدد 10% من الأرباح الصافية كحد أقصى لهذه النسبة والتي توزع بعد توزيع الأرباح على المساهمين، وذلك تجنبا للتعسف الذي قد يحصل، وهو ما أعيد تنظيمه بنفس الشكل في قانون 1966. 

وبمجيء قانون 31 ديسمبر 1975، فقد ألغت هذه الإمكانية فلم يعد يمكن لأعضاء الجهاز الإداري الاستفادة من نسبة في الأرباح، ذلك أن التوجه آنذاك هو العمل المقدم من الجهاز الإداري للشركة لا يبرر مثل هذه المكافأة، وذلك تجنبا للتعسف والتعدي الذي قد يحدث، إضافة إلى عدم مزاحمة المساهمين، في أرباح الشركة. 
وقد اتبعت العديد من التشريعات هذا الحكم، ومنها القانون التونسي الذي لم ينص على مثل هذه المكافأة. 

2- إبرام عقد عمل مع الشركة: 
يدخل في المعنى العام والواسع للأجور والمكافآت إمكانية أعضاء الجهاز الإداري من إبرام عقد عمل مع الشركة، وتنتشر هذه الممارسة خصوصا في الشركات العائلية حيث يرتبط عضو مجلس الإدارة بعقد عمل فني أو تقني بالشركة، وهو ما يتيح له الحصول على مكافأة إضافية، والاستفادة من نظام البطالة.

لكن الواقع أثبت أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى خلق وظائف وهمية معدة لإعطاء المديرين مكافأة إضافية، كما يمكن أن تشكل حماية غير مباشرة من قاعدة قابلية العزل الحر التي تحكم العلاقة بين جهاز الإدارة والشركة، وهنا تكمن الخطورة فيمارس عضو الجهاز الإداري للشركة مهمة الإدارة بشكل من الراحة قد يحول إلى لامبالاة وسوء تسيير، كونه يضمن بقاءه في الشركة حتى لو تم عزله من مهمة الإدارة. 
وعليه فإن المشرع الجزائري شأنه شأن العديد من التشريعات، قد منع أعضاء الجهاز الإداري من إبرام عقود عمل مع الشركة وذلك بعد تاريخ تعيينهم
، إلا أنه استثنى من ذلك الأجير المساهم الذي  يعين قائما بالإدارة إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة من تعيينه.

وأخيرا نقول، أن المشرع قد منع وبقاعدة آمرة نخالها من النظام العام وهي المادة 631 من القانون التجاري الجزائري، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعقد العمل، أعضاء مجلس الإدارة أن يحصلوا على أية أجرة دائمة كانت أم غير دائمة، ما عدا الأجور المبينة في المواد 632، 633، 634، 639، والتي تنص على الأجور السابق التفصيل فيها أعلاه، وهو تشديد من المشرع يهدف به إلى حماية مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين، وذلك تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية لأعضاء مجلس الإدارة. 
III- الإفصاح والشفافية في أجور ومكافآت الجهاز الإداري: 
إن الإفصاح والشفافية داخل شركات المساهمة، هي من أكثر المسائل المناقشة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما حول نقطة أجور ومكافآت أعضاء الجهاز الإداري، الذي يتمنى حتى ولا نقول يسعى، إلى أن تبقى هذه المسألة في الظلام حتى لا يتعرض للرقابة والمساءلة في حالة تعسف واستغلال أموال المساهمين والشركة. 
واستجابة لذلك فقد نص المشرع الجزائري في المادة 680 من القانون التجاري وذلك بمناسبة كلامه على حق المساهم في الإعلام قبل انعقاد الجمعيات العامة العادية، على أن من بين الوثائق التي يحق للمساهم الاطلاع عليها، وثيقة تبيين المبلغ الإجمالي، المصادق على صحته من مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر، والبالغ عددهم خمسة. 
وتدعيما لحقوق المساهمين وحمايتها، فإن قانون 15 ماي 2001 loi NRE الصادر في فرنسا، قد دعم هذا الحق، فقد لاحظ أن تدخل المساهمين فيما يخص تعيين المسيرين وتحديد أجورهم يقتصر على تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة، وأيضا تحديد المجموع الإجمالي لبدلات الحضور الموجهة لأعضاء مجس الإدارة، لكن الجمعية العامة للمساهمين لا تتحكم في كيفية توزيع هذه البدلات، لأن هذا التوزيع يقوم به وبكل حرية مجلس الإدارة ضف إلى ذلك أن مجلس الإدارة يمكنه منح أجور استثنائية للإداريين مقابل عن المهام أو الوكالات التي أولاهم إياها، ويمكن أيضا الترخيص بتعويض مصاريف السفر والتنقل، كما يقوم هذا المجلس بانتخاب رئيسه ويحدد في نفس الوقت أجره، وكذلك الحال بالنسبة للمدراء العامين، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس المراقبة وعلاقته بمجلس المدرين. 
كما قد يعين المجلس لجانا يكلفها بمهام محددة فهو الذي يعين أعضاءها، ويحدد أجورهم في نفس الوقت. 
وبصفة عامة فإن السرية مضمونة فيما يتعلق بتحديد الأجور، والمعايير المتبعة في ذلك، خاصة وأن هذا التحديد يفلت من إجراء الرقابة المتعلقة بالاتفاقات المنظمة وبما أن السرية ستغذي تعسف مسيري الشركة ومديريها بأن يستغلوا السلطات الممنوحة لهم لفرض وتقرير أجور وامتيازات مبالغ فيها، مما سيضر المساهمين والشركة، ونظرا للفضائح المالية وموجه الافلاسات التي شهدتها العديد من الشركات فإن هذا القانون جاء ليكمل قانون 1966، وذلك بفرض رقابة قوية وفعالة من طرف المساهمين على عملية تحديد أجور المسيرين في الشركة
، وذلك من خلال: 
· فرض تضمين التقرير السنوي معلومات حول الأجور والامتيازات التي يتقاضاها ويتمتع بها الوكلاء الاجتماعيون، والامتيازات بكل أنواعها التي تحصلوا عليها خلال السنة المالية، سواء كانت الشركة مسعرة أم لا. 
ويتضمن التقرير المجموع الإجمالي للأجور والامتيازات بكل أنواعها والتي تم تلخيصها في: الراتب الثابت، بدلات الحضور، المبالغ المحددة أو النسبية حسب رقم الأعمال، المبالغ المدفوعة للتقاعد عند نهاية الوكالات، امتيازات الاكتتاب أو شراء الأسهم (Stock-options)، التعويضات عند المغادرة، امتيازات السكن والسيارة، القروض والتسبيقات المدفوعة.

أما بالنسبة للأشخاص المعنيين فإن النص استعمل مصطلح متصرف أو وكيل اجتماعي أي «mandataire social» وشمل هذا المصطلح: أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء مجلس المديرين، أعضاء مجلس المراقبة مسيري شركات التوصية بالأسهم. 
ويتكلم النص على بيان تفصيلي للأجور والامتيازات أي عرض حال «un compte rendu» وليس مجرد ذكر لها فقط، وبالتالي يمكن شرح السياسة المعتمدة في تحديد الأجور وتبيين الأسس المعتمدة في تقسيم الأجور إلى جزء ثابت وآخر متغير، وقواعد توزيع بدلاة الحضور «les Bonus»، وتكون المعلومات المقدمة شخصية أي اسمية. 
بالإضافة للأجور والامتيازات فإن الإداريين يمكنهم وفي حالة مجموعة الشركات، تلقي أجور وامتيازات من طرف الشركات المراقبة أو التابعة، وفي هذه الحالة، وحسب هذا النص، فهم ملزمون بإدراج كل المعلومات المتعلقة بهذه الأجور في التقرير السنوي للشركة الأم، وذلك بذكر المجموع الإجمالي والامتيازات بمختلف أنواعها والتي تحصل عليها كل إداري خلال السنة المالية من الشركات التابعة. 
وقد هدف المشرع الفرنسي من هذا الحكم إلى تمكين المساهمين من رقابة مدى ملائمة قيمة هذه الأجور للمجهودات المبذولة من طرف المسيرين، وللنتائج المتحصل عليها من خلال السنة المالية، وبهذه المعلومات، مقارنة هذه الأجور مع تلك التي يتقاضاها المسيرون في شركات أخرى تشبه شركتهم. 
ولا يهدف هذا النص إلى إعلام المساهمين فقط بل يتعداهم إلى عدة جهات، مادام أن التقرير السنوي للشركة هو وثيقة واسعة الإعلام كما سوف نرى.

وقد طبق المشرع الفرنسي بهذا النص أحد مبادئ نظام حوكمة الشركات «corporate gouvernance»، والمتعلق بالشفافية والإفصاح داخل الشركات المساهمة
.

إضافة إلى الرقابة الممارسة على أجهزة الشركة والتي تهدف إلى كبح جماح هذه الأجهزة بالنظر للسلطات الواسعة التي تتمتع بها، والممارسات العملية التي تؤيد هذه النظرة. 

ونقول في نهاية هذا التقسيم أن الجهاز الاداري للشركة، وأحكام الرقابة عليه سواء كانت رقابة داخلية أو رقابة الجمعيات العامة، إنما هي وجه من أوجه حماية الشركة وحماية حقوق المساهمين، وأن الرقابة الممارسة من الجمعيات العامة لا يمكن أن تكون فعالة وتؤدي وظيفتها في الحماية، إلا إذا عبرت هذه الجمعيات عن الإرادة الجماعية الصحيحة والحقيقية وهو ما سعت التشريعات إلى تحقيقه عند تنظيمها للجمعيات العامة.
الباب الأول
الباب الأول: الحماية القانونية للمساهم في الشركة ودوره في حياتها 

    إن صاحب الحق في شركة المساهمة هم الشركاء المساهمين فيها كونهم ملاكها، ولأن الحماية هي من العناصر المكونة للحق، وباعتبار ما تقدم ذكره عن عدم التوازن الموجود بين المساهمين في الشركة ومسيريها، فإن مختلف التشريعات وعلى تنوع منابعها الفقهية والفلسفية، سعت ولازالت إلى إقرار حماية تشريعية لحقوق المساهمين في الشركات المساهمة على اختلاف تسمياتها وأشكالها وهو ما اتبعه المشرع الجزائري في قوانينه: التجاري، الجنائي والمالي، وتقر مختلف التشريعات هذه الحماية سواء داخل الشركة ذاتها وذلك بفرض ضوابط و آليات حماية خلال نشاطها وتسييرها (الفصل الأول)، أو خارج الشركة وذلك من طرف هيئات خارجية و بإتباع طرق وأساليب نموذجية في الإدارة و التسيير  حفاظا على حقوق المساهمين والمدخرين فيها (الفصل الثاني). 
الفصل الأول
الفصل الأول: آليات حماية المساهم داخل الشركة

    في ظل البناء الاقتصادي والاجتماعي لشركة المساهمة فإنه لا يمكن التسليم لمن يملكها –وهم المساهمون- بالتدخل في إدارتها وتسييرها باعتبارها من أكثر الشركات تعقيدا، إلا أن ذلك فرض ضرورة تقوية دور المساهم في الشركة من خلال تمكينه من رقابة حسن تسييرها، وحسن استثمار أمواله فيها. 

المبحث الأول: الجمعيات العامة وفعالية مشاركة المساهم في صنع إرادة الشركة 

تمثل الجمعية العامة داخل الشركة صاحبة السلطة العليا، والتي يرجع إليها الأمر في كل أمور الشركة بخصوص القرارات التي تصدرها لحياة الشركة ونشاطها، إقرار أو تعديلا، باعتبارها السلطة التشريعية داخل الشركة، وتتألف من مجموع المساهمين وهم أصحاب رأس المال في الشركة وأصحاب الإرادة الجماعية التي تعتبر مصدر كل السلطات في الشركة. 

وإذا أردنا تحديد أدق لسلطة الجمعيات العامة والتي تمارسها على هيئات شركة المساهمة فعلينا أن نتعمق بالنظر في حياة الشركة، وسوف نجدها أشبه برحلة القطار، والذي يلتزم قائده بأن ينفذ أوامر رئيسه، ويبدأ وينتهي من الرحلة في الموعد المطلوب وبالسرعة المحددة، وبالمقاربة نجد أن الجهاز الإداري هو ذلك القائد الذي يقود الشركة بأمر من الجمعية العامة في رحلة مدتها سنة، يبدأها منذ صدور قرار الجمعية العامة السنوي الذي يمارس فيه هذه الأخيرة سلطاتها المختلفة والمتعددة، فتقييم رحلة الجهاز الإداري طوال السنة من حيث قيادته للشركة ووصوله بها إلى تحقيق أهدافها في الوقت المطلوب والسرعة المحددة وعدم خروجه عن حدود وكالته. 

إن الجمعيات العامة هي المكان الأصلي والطبيعي والرئيسي الذي يسمح للمساهم بالاطلاع على أحوال الشركة، والتدخل في حياتها، وفي صنع القرار الجماعي الذي يحقق مصلحته ومصلحتها. 

كما أنها الفضاء الطبيعي الذي يمارس فيه المساهم رقابة على الشركة لا سيما على الجهاز الإداري لها. 

وتمتع الجمعيات العامة بسلطات متعددة وبالغة الأهمية، وهي ذات بعد زمني لأنها تمتد منذ تكوين الشركة ولا تنتهي إلا بانقضائها وزوال الشخصية المعنوية للشركة، كما أنها تتميز بكونها سلطات متشعبة بحيث تتدخل الجمعية العامة في جميع أمور الشركة سواء كانت الأمور المتعلقة بإدارة الشركة أو هيكلها المالي، ضف إلى ذلك سلطة الرقابة التي تمارسها بشكل موسع. 

وحتى تمارس الجمعية العامة سلطاتها باعتبارها الجهاز التشريعي، والجهاز الرقابي الأول في الشركة، ولأن القرار هو قرار المساهمين، فقد أعطت مختلف التشريعات للمساهم حقوقا تمكنه من المشاركة الفعالة والجدية والمؤثرة في صنع الإرادة الجماعية للجمعية العامة، هذه الحقوق تتدرج من حيث ترتيبها الزمني ومن حيث مدى أهميتها، وإن كانت معظم التشريعات تسعى إلى تقويتها وتفعيل دور المساهم في الشركة من خلال حسن ممارسة هذه الحقوق، والتي يمارس معظمها داخل الجمعيات العامة باعتبارها جهاز مداولات الشركة الجماعي. 

وباعتبارها أعلى هيئة في الشركة وأقوى سلطة فيها، ومصدر السلطات التي تتمتع بها الهيئات الأخرى، فقد وضع المشرع أسس وأحكام قانونية تقوم عليها الجمعيات العامة، منها ما هو مشترك، ومنها ما يختلف حسب نوع الجمعية، فالجمعيات العامة ثلاث: فالجمعية العامة الأولى هي التي لها سلطة الاشراف على مرحلة تأسيس الشركة حتى إتمام هذا التأسيس، وهي الجمعية العامة التأسيسية، التي تصنع الأعمدة التأسيسية للشركة. 

بعدها يأتي دور الجمعية العامة العادية والتي تتدخل في حياة الشركة، وذلك باجتماعها مرة كل سنة، أما تعديل النظام الأساسي للشركة فهي سلطة أعطاها المشرع حصريا للجمعية العامة غير العادية والتي يتطلب اجتماعها شروطا ومتطلبات قانونية خاصة، نظرا لأهمية ما تبت فيه هذه الجمعية. 

وفي تحديدنا لأهداف ومجال دراستنا لموضوع الجمعيات العامة، فإننا سنلقي الضوء على الحقوق التي يتمتع بها المساهم في هذا الجهاز، لا سيما تلك التي تمكن من حماية مصالحه وتحقيق رقابة على الجهاز الإداري للشركة، كما سنوضح وفي كل مرة آليات حماية هذه الحقوق مع إعطاء آخر التوجهات الفقهية والقضائية والقانونية المقارنة في هذه المسألة والتي تعتبر كثيرة ومتعددة وتهدف كلها إلى تقوية علاقة المساهم بالشركة من خلال دعم وتقوية هذه الحقوق، إضافة إلى تسهيل ممارستها وحمايتها.
سنحاول كذلك تغيير الفكر السائد بين الفقه ،والقائل بأن السلطة الفعلية في شركة المساهمة تتمركز في يد مجلس الإدارة، وذلك من خلال تقوية دور المساهمين فيها، والذي أثبت الواقع بعدهم عنها، وعليه سنحاول الكشف عن مواطن القصور التشريعي، واقتراح ما يلزم من تعديلات على ضوء الفقه والقضاء المقارنين. 
وعليه فإن سرد ووصف الأحكام العامة المعروفة سواء في سير الجمعيات أو في اختصاصاتها سوف لن يكون من اهتمامنا في هذا التقسيم، إلا ما كان منه متعلقا بدعم حقوق المساهمين وحمايتها. 

ومما يتفق عليه أن حقوق المساهمين في الجمعيات العامة منها ما يقرر عند التحضير لهذه الجمعيات (المطلب الأول)، ومنها ما يمارس خلال انعقادها (المطلب الثاني)، 

غير أنه وبالرغم من هذه الضمانة فإن الواقع له رأي مغاير فيما يخص دور المساهم في حياة الشركة، وهو ما يدفعنا إلى إيجاد طرق لتفعيل دور المساهمين والجمعيات العامة في شركة المساهمة، واسترجاع السلطات الرقابية والاشرافية الحقيقية (المطلب الرابع). 

المطلب الأول: حقوق المساهم في مرحلة التحضير للجمعيات العامة 

يترتب على ثبوت ملكية المساهم لأسهمه عدة حقوق تعد حقوقا أساسية بعضها نص عليها القانون والأخرى قررتها الأعراف التجارية أو نتيجة الممارسات العملية في الشركات. 

وبالكلام عن الحقوق الإدارية والممارسة أساسا في الجمعيات العامة، فإن للمساهم حق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة وبالتالي المشاركة في تكوين الإرادة الجماعية إلا أن حسن ممارسة المساهم لهذه الحقوق وضمانا لاتخاذ قرارات صائبة يحمي بها مصلحته ومصلحة الشركة، يتطلب تمتعه بحقوق أخرى، نعتبرها حقوقا تمهيدية، وهي لا تقل أهمية عن باقي الحقوق والتي يمارسها في مرحلة التحضير للجمعيات العامة. 

وعليه، وحتى تكون مشاركة المساهم فعالة، وبالتالي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنتظرة منها، فإنه لابد من أن يتمتع المساهم ببعض الحقوق قبل انعقاد هذه الجمعيات فلا يمكن بأي حال من الأحوال تصور ممارسة المساهم لحقوقه دون تمكنه من الحصول على كم معين من المعلومات، التي تسمح له معرفة وبشكل دقيق ما يجري داخل الشركة ولا سيما معرفة كل ما يتعلق بنشاطها، حتى يستطيع بعد ذلك تحديد الإطار الذي يمارس فيه رقابته داخل الجمعيات العامة، وبالتالي اتخاذ القرار الصائب الذي يحمي به مصلحته ومصلحة الشركة. 

إن المعلومة هي نقطة البداية في مسار الرقابة والحماية داخل الشركات، ويحصل على هذه المعلومات عن طرق ممارسة حقه في الإعلام (الفرع الأول). 

وباعتبار أن الجمعيات العامة للمساهمين هي اجتماعات خاصة ومغلقة، فإن تنظيمها يخضع لقواعد وأحكام موضوعية وإجرائية، والتي تعتبر بدورها ضمانات ممنوحة للمساهمين، وعليه فلا يحق حرمان المساهم من حق الحضور للجمعيات العامة، وذلك باتباع ما يلزم من إجراءات لأجل ذلك (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: حق المساهم في الإعلام 

حتى يتمكن المساهم من المشاركة في المداولات التي تتم في الجمعية العام بصورة فعالة والتصويت على القرارات المطروحة في جدول الأعمال، فلابد أن يكون على بينة كافية وفكرة واضحة عن سير أعمال الشركة وطبيعة نشاطها والمشاريع التي قامت بها أو التي تنوي القيام بها وحقيقة مركزها المالي: 

ولا يتحقق علم المساهم بما تقدم إلا باطلاعه على وثائق وسجلات الشركة، وكذلك حصوله على المعلومات التي تتضمنها التقارير والوثائق التي تصدرها الشركة. 

وإذا رجعنا إلى النصف الأول من القرن الماضي وإلى تقارير مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركات ذات الاكتتاب العام، ومقارنة ذلك مع ما ينشر اليوم سوف نلاحظ اختلافا جوهريا، حيث أن مسألة إعلام المساهمين كانت في مهدها الأول، ولم يكن هناك سوى ملخص عن رقم ونتائج الأعمال، ولا شيء عن الأسواق أو سياسة الشركة ولا عن تطورها أو التوقعات الاقتصادية الخاصة بها، أما الآن فإن المساهم المستثمر المعاصر لم يعد يكتفي مثل سابقيه بأن يكون المساهم النائم partenaire dormant, sleeping Partner الذي كان يعتمد أساسا على الاستثمارات العقارية، بل أصبح يشتري ويبيع بصفة دائمة ويقارن بين الاستثمارات حسب النتائج التي تحققها الشركات. 
إن مثل هذه القرارات تتطلب السرعة والمعرفة التامة بالأسواق ومستوى معين من الخبرة من هنا نلاحظ أن هناك تحولا في نوعية المساهم المسالم في السنوات الماضية، إلى المساهم الواعي الذي يسعى بكل الطرق والآليات للحصول على المعلومات التي توضح له الطريق، وتجعله عن دراية بأمره وبمصالحه. 
وحق المساهم في الإعلام هو ضمانة وحماية أساسية وفعالة لمصلحة المساهم بل ومصلحة الشركة، كونه يمهد لحق أساسي للمساهم في الشركة وهو حقه في المداولات والتصويت والذي يضع بواسطته بصمة في الإرادة الجماعية، ولكي يقوم المساهم بهذا الدور بفعالية منحه القانون بعض الحقوق كضمانة لأدائه، وهو الحق بالبحث والتحري في الوثائق الرئيسية المتعلقة بالشركة droit de communication، ويتطور هذا الحق يوما بعد يوم مع ظهور أسواق جديدة وتغير نظم المحاسبة الكلاسيكية، وظهور تقنيات حديثة وسريعة، فالحق في الحصول على المعلومة أصبح من الأهمية بحيث يتحكم في حياة المشروع
. 
وعليه فإن غالبية التشريعات الحديثة تقرر للمساهم حق الاطلاع على وثائق الشركة سواء قبل انعقاد الجمعيات العامة أو في غير ذلك من الأوقات، ويعد هذا الحق التزاما على الشركة لا يجوز لها الاخلال به أو مجاوزته. 
وللتأكد من صحة المعلومات المقدمة من جهاز التسيير، والذي قد يسعى إلى تجميلها وهو ما يضر المساهمين، وحتى تكون هذه المعلومات دقيقة وجدية فإن التشريعات وضعت وسائل للرقابة تهدف إلى التحقق من دقة وصحة هذه المعلومات.

وبالرغم مما سبق فإن آراء الفقه لم تكن محل اتفاق بشأن نطاق ومجال حق المساهم في الإعلام، حيث يذهب البعض إلى التضييق من نطاقه حفاظا على مصلحة الشركة وتطبيقا لمبدأ سرية الأعمال خاصة وأن المعلومة لا سيما المالية هي من أهم وأبرز الأسلحة المستعملة في المنافسة بين الشركات، وبين من يوسع في مفهوم ونطاق هذا الحق حماية لحقوق ومصالح المساهمين، وتطبيقا لمبدأ الشفافية في التسيير الذي أصبح من المبادئ العالمية والشروط الأساسية لجلب الاستثمارات وكسب الثقة. 
وكما سوف نلاحظ فإن أغلبية التشريعات فرضت قواعد آمرة للتوسع في هذا الحق، وذلك نتيجة الصعوبات المالية وموجة الافلاسات والفضائح التي تعرضت لها العديد من شركات المساهمة في العالم والتي كان من أهم أسبابها الغموض ونقص الشفافية في أمور الشركة لا سيما تسييرها، وهو ما خلق أزمة ثقة بينها وبين المستثمرين. 
ويتطلب منا التوسيع في مجال حق المساهم في الإعلام التعرف على مضمون هذا الحق (أولا)، أما دعمه وتقويته فيستلزم تقوية  وسائل وآليات ممارسته (ثانيا). 

أولا: مضمون الحق في الإعلام 

يتطلب حق المساهم في الإعلام إعطائه الحق في الاطلاع على أهم وثائق الشركة (I)، وتمكينه من هذا الحق هو التزام يقع على عاتق الشركة (II). 
I- حق الاطلاع: 

إن حق الاطلاع الممنوح للمساهم هو حقه في الوصول لوثائق الشركة وإجراء البحث والتحري اللازمين، حتى يصل إلى المعلومات التي تجعله عن دراية وعلم بأمور الشركة بدأ من نتائجها ووصولها إلى مستقبلها مرورا بسياستها وماليتها وجهاز إدارتها ومدى كفاءته والتزامه بواجبات التسيير الحسن. 
فتقر معظم القوانين، ومنها القانون الجزائري، بحق كل مساهم في أن يعلم مسبقا بما سوف يبحث في اجتماع الجمعيات العامة من مواضيع وما يطرح من تقارير، وذلك بالاطلاع على الوثائق التي تتضمن هذه المعلومات، سواء تم هذا الاطلاع بمقر الشركة أو بالإرسال أو بأية وسيلة أخرى. 

ويجعل الفقه من الإعلام الجيد الوسيلة التي تسمح للمساهمين بتقويم مدى تنفيذ كل عضو من أعضاء الجهاز الإداري للواجبات التي عهدت إليهم ويسمح بتقييم مدى إنجازهم لها وحدود كفاءتهم، ومن ثم يعد وسيلة فعالة لإخضاع الجهاز الإداري لرقابة غير مباشرة للمساهمين كأثر للمعلومات المبلغة وإمكانية مناقشتها من قبلهم. 
كما أن من شأن هذا الإعلام أن يقيم توازنا ضروريا في إدارة الشركة بين هيئة عامة ليست على قدر كبير من الكفاءة، وبين جهاز إداري له السيطرة الفعلية على إمكانيات الشركة ويملك كل المعلومات عنها. 

· نطاق الحق في الاطلاع: 
إن الخلاف قد احتدم في الفقه والقضاء بصدد تحديد نطاق هذا الحق، إذ يدعو بعض الفقهاء إلى التضييق بينما يذهب اتجاه آخر إلى التوسيع. 
أ- الاتجاه الأول: يدعوا أصحاب هذا الاتجاه إلى التضييق من نطاق حق الاطلاع المقرر للمساهم وذلك بقصره على تقديم حد أدنى من المعلومات، وكذلك عدم السماح للمساهم الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها إلا بمقتضى إذن صريح يصدر من الجمعية العامة للشركة، وأن يكون طلب الاطلاع مؤسسا على أسباب جدية.

ويعطي أصحاب هذا الاتجاه العديد من الحجج، التي تدعم رأيهم، لعل أهمها هو دواعي المحافظة على أسرار الشركة فحسبهم "المساهم ما هو إلا حائز مؤقت لسهم لا يهمه سوى الربح ولا يتورع عن منافسة الشركة إذا اقتضت مصلحته ذلك عن طريق الإفادة من المعلومات التي لديه واستغلالها تحقيقا لمصلحته وإضرار بالشركة".

كما أن غالبية المساهمين تنقصهم الخبرات القانونية والمحاسبية التي تمكنهم من تدقيق الوثائق المعروضة لاطلاعهم وبيان ما فيها من نقص، ويضيف بعض الفقهاء أن هناك صعوبات عملية وتنظيمية تحول دون مباشرة المساهم لهذا الحق، إذ أن إدارة الشركة سوف تتعطل وتتعرض للشلل إذا أبحنا لجميع المساهمين -وهم غالبا ما يشكلون أعداد كبيرة- حق الاطلاع.

كما ان الإعلام، وحسب رأي آخر، يكلف نفقات باهظة ولا يرغب الكثير من المساهمين في اقتطاع هذه النفقات من الأرباح المخصصة لهم.

ب- الاتجاه الثاني: يدعو أصحاب هذا الاتجاه إلى التوسع في تقرير نطاق حق الاطلاع المقرر للمساهمين، وتزويدهم بأقصى حد ممكن من المعلومات التفصيلية عن طبيعة نشاط الشركة، وتهيئة الوسائل الضرورية التي تضمن للمساهم المشاركة في تقرير شؤون الشركة والرقابة على إدارتها، وينال هذا الاتجاه تأييد الأغلبية الساحقة من الفقه. 
فعلى الرغم من وجاهة الحجج التي يسوقها أصحاب الاتجاه الأول، إلا أنها تبدو غير حاسمة وقابلة للمناقشة، إذ أن كثرة أعداء المساهمين لن تؤدي إلى إرباك أو تعطيل أعمال الشركة، وبالذات إذا تمت تهيئة الوسائل الملائمة التي تمكن جميع المساهمين من الاطلاع، وذلك عن طريق طبع التقارير والوثائق وإرسالها إلى المساهمين بالبريد أو دعوتهم إلى تسلمها في مقر الشركة. 

وكذلك فإن تنظيم مواعيد الاطلاع على سجلات الشركة يعد عاملا من عوامل تسهيل مهمة الاطلاع، وإمكانية مباشرته بالصورة المطلوبة. 

وإذا كان صحيحا أن المساهمين تنقصهم الخبرة والكفاءة التي تمكنهم من تدقيق الوثائق المقدمة، إلا أن هذا الأمر لم يمنع التشريعات من الإقرار بالوسائل التي تساعد المساهمين على حسن مباشرة هذا الحق، ومنها الإقرار بنظام الاستعانة بخبير سواء كان من المحاسبين أو من غيرهم من ذوي المهن. 

أما بالنسبة لتكاليف الإعلام فإن هذه التكاليف تبدو أمرا لابد منه، ولا يجوز استنادا إلى هذه الحجة حرمان المساهمين من الحق المذكور، لأن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يضعف الرقابة على الجهاز الإداري، ويؤدي بالتالي إلى صدور الكثير من القرارات غير المدروسة بتلك العناية الكافية من قبل غالبية المساهمين في الجمعية العامة، مما يلحق بالشركة خسائر كبيرة قد تتجاوز نفقات الإعلام بأضعاف كثيرة.

ويبدو أن الاعتراض الجوهري على مبدأ الإعلام الواسع هو دواعي المحافظة على أسرار الشركة، إذ أن الطابع المفتوح لشركة المساهمة، نتيجة لقابلية تداول الأسهم بيسر وسرعة قد يحمل على الخشية من قيام البعض من منافسين الشركة بشراء أسهمها بقصد الاطلاع على أسرارها، وهو ما دفع ببعض التشريعات للإقرار ببعض القيود التي تكفل مباشرة هذا الحق وبالشكل الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر. 
وفي رأينا فإن الاتجاه الثاني هو الأولى أن يتبع والأجدر بالأخذ به، فبالإضافة إلى دور إعلام المساهمين في حياة الشركة كما تم تبيينه، فإن الواقع أكد أن الغموض والظلام في الشركات يؤدي إلى التعسف، وسوء التسيير، واستغلال أموال الشركة، وتفضيل المسيرين لمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الشركة، وهو ما يصب كله في موجة الافلاسات والفضائح المالية التي شهدتها العديد من شركات المساهمة العالمية وآخرها الأزمة الاقتصادية الأخيرة. 
إن الشفافية، حسب رأينا، هي أحسن وسيلة لضمان وبشكل كبير عدم خروج المسيرين عن الطريق السليم، ضف إلى ذلك أن مستثمر اليوم ونظرا لنقص الثقة يشترط حصوله على كل المعلومات اللازمة لمعرفة وضعية الشركة التي يستثمر فيها. 

وأما عن مسألة إطلاع منافسي الشركة على أسرارها، فإننا نود على هذا الكلام بالقول أن المعلومات التي كانت تعتبر بالأمس أسرار تجب حمايتها والحفاظ عليها خشية، استعمالها من منافسين الشركة، فإنها اليوم معلومات عادية يتم تداولها من أبسط الناس ثقافة، ذلك أن طرق تسيير الشركات تطورت بشكل كبير، وأساليب التسيير وصلت إلى حد من التقدم يصعب معه إفشاء أسرار الشركة، خاصة وأن المعلومات المقدمة للمساهمين هي معلومات عامة مقارنة بما هو في صلب إدارة الشركة من سياسة واستراتيجية وتوجه وطرق تسيير، فما يذكر من هذه العناصر لا يشكل إلا لمحة تعطي المساهمين فكرة عن الشركة ومستقبلها، والطابع السري أصبح يمس معطيات أخرى أكثر تطورا وعمقا لا سيما ما هو تقني، لا يعيه إلا أصحاب التخصص. 
من جهة أخرى فإن التطور السريع الحاصل في سوق الاستثمارات، سواء التكنولوجي منه أو الإعلامي جعل من عنصر الشفافية من أهم ما تقيم به الشركة، وهو ما لا يتناسب مع السرية في الأعمال. 

ج- قيود حق المساهم في الاطلاع: إن غالبية التشريعات المقارنة الحديثة أخذت بالمفهوم الموسع للحق في الاطلاع، غير أن هذا الحق يبقى مرهونا بمراعاة المصلحة الجماعية فلا يسوغ للشريك بأي حال إثارة الاضطراب والفوضى وشل عمل الشركة، وإرهاق المديرين بطلبات كيدية لا تعود على أحد بالمنفعة.

الأمر الذي يفرض إيجاد التوازن بين مصالح المساهمين ومصلحة الشركة المتمثلة بسرية النشاطات، فالهدف من المعلومة المقدمة للمساهم هو معرفة هذا الأخير وضع الشركة بحيث تنير له طريقة لمناقشة القرارات المطروحة على الجمعية العامة، وتمكن من طرح الأسئلة والاستفسارات خلال المداولات. 
أما إذا كانت هذه المعلومات من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح الشركة عند نشرها، عندئذ يجوز حجبها عن المساهمين
، هذا التقييد لحق الاطلاع تبرره المصلحة الجماعية خاصة وأن الشركات الصناعية والتجارية الكبيرة والتي تكون ميدانا للاختراعات، والتي توضع فيها دراسات علمية دقيقة وصعبة ومكلفة ماليا، وتكون ثمرة جهد كبير فمن غير الجائز الإفصاح عنها ووضعها بين أياد غير أمينة، وبجهل منها أو سوء نية تعمل على تسريب هذه الأفكار إلى الشركات المنافسة. 
وعليه فإذا كان حق الاطلاع من الحقوق الأساسية للمساهمين ومن واجب الإدارة في الشركات تأمينها لهم، إلا أن ذلك لا يجب أن يمس الأسرار الخاصة بكل شركة التي يجب أن تتمتع بالحماية من المطالب غير العادية التي تسيء استعمال الحق في الاطلاع لتحقيق أهداف غير مشروعة، لذلك يجب الملاءمة بين حق الشركة بالاحتفاظ بأسرارها وبين حق المساهم في الحصول على المعلومات، وذلك بإقامة توازن بين المصالح الخاصة بالشركة التي تقتضي حجب بعض المعلومات طالما كانت في حدود المشروعية، وبين مصالح المساهمين الذين من حقهم الاطلاع على مجريات الأمور في الشركة. 
وبالرجوع للتشريعات والقوانين فكما أنها توسعت في حق المساهم في الاطلاع فإنها تلزم مسيري الشركة الاحتفاظ بسرية المعلومات وعدم إفشائها إذا كانت تضر بمصالح الشركة، وهو ما سلكه المشرع الجزائري عندما أضاف نص المادة 627 من القانون التجاري، وهو ما سلكه المشرعين الفرنسي واللبناني، والقاعدة هي في مجال الأعمال أن كل المعلومات التي تعد سرية يجب المحافظة عليها وتجنب إفشائها حتى لا يستغلها أصحاب المشاريع المنافسة لإنتاج سلعة مماثلة بسعر أقل، أو لاختراق السوق بالتعرف على نوعية الزبائن، لذلك فقد أدانت المحكمة الجزائية في فرنسا أحد الموظفين لقيامه بتسليم نسخ تتعلق بخطة الإنتاج للمواد التي تنتجها الشركة وذلك لأغراض شخصية وضد إرادة صاحب العمل.
 

ونقول أنه يجب حسن قيام هذا التوازن، فلا يجب وبأي حال من الأحوال أن تشكل المصلحة الجماعية غطاءا للإدارة لحجب بعض المعلومات عن المساهمين، وبالتالي غطاءا لمخالفاتهم فلا تتناول سرية الأعمال إلا تلك المعلومات التي يشكل الاطلاع عليها خطرا حقيقيا على سير أعمال الشركة
، ولا تترك هذه السرية لمزاج أعضاء الإدارة يتخذونها غطاء لهم وخطرا وهميا.

د- موقف المشرع الفرنسي: مر حق المساهم في الإعلام في فرنسا بـ 3 مراحل هي: 

· المرحلة الأولى: 
نظم المشرع الفرنسي حق المساهم في الإعلام والاطلاع بموجب قانون 1867، والذي كان يربط بين ممارسة حق التصويت باعتباره أداة المساهم في المشاركة في حياة الشركة وبين الحصول على المعلومات، لكن هذا الربط لم ينعكس بصورة كافية، وتميز حق المساهم في الإعلام في هذا النص بالضعف، خاصة وأن نفوذ المسيرين يدفعهم في كثير من الأحيان إلى احتكار المعلومات، ولا يظهر منها إلا ما يخدم مصالحهم، وهو ما يؤدي إلى تعتيم إعلامي داخلي خلق نوعا من الإحباط لدى المساهمين ترجم في نفورهم وغيابهم. 
إضافة إلى ذلك فقد شهد هذا القانون ضعف وقلة الوسائل القانونية الموضوعة رهن إشارة المساهمين وخاصة الأقلية منهم، للحصول على معلومات كافية وافتقار النص القانوني إلى قواعد تمكنهم وتسمح لهم بإجبار والتزام الجهاز الإداري على الكشف على المعلومات الكافية، وهو ما انعكس على مشاركة المساهمين في حياة الشركة وكان طبيعيا أن يولد مثل هذا الوضع وعيا مبكرا لدى الفقه بخطورة الأمر ومطالبة المشرع بالتدخل لإعادة النظر في النظام الإعلامي الداخلي لضمان الحضور من جهة ومصداقية اتخاذ القرار والتصويت من جهة أخرى. 
ويرجع سبب هذا التنظيم إلى الفكر القديم حول نظام الشركات الذي استمر إلى عهد غير بعيد، فكان رئيس مجلس الإدارة المدير العام P.D.G الرئيس العام في الشركات الفرنسية الكبرى أو الصغرى، وكان هو "السيد" الوحيد الذي يدير المشروعات في سرية تامة، فهو يحدد نظام العمل بالإدارة، يضع سياسة المشروع، يختار أعضاء مجلس الإدارة (من الناحية الواقعية وليس القانونية)، بل وصل الأمر إلى أنه اصبح يختار المساهمين. 
إن نظام إدارة الشركات الفرنسية كان يعد نوعا من أنواع الأنظمة الملكية المطلقة حيث تعد المعلومات سرا من أسرار المملكة التي يمكن أن تهدد السلطة، لذا ساد نوع من التعتيم تطبيقا للمثل الفرنسي «pour vivre mieux, vivons cachés»، فاقتصرت المعلومات الخاصة بالمشروع على عدد قليل من المساهمين، ولا يتسرب إلى العامة إلا اليسير.

· المرحلة الثانية: (قانون 1966) 
نتيجة للضغوط التي مارسها الفقه، والعزوف الكبير للمساهمين والمستثمرين نتيجة الغموض والظلمة التي أصبحت تميز الشركات الفرنسية، ومع انتشار سياسة اقتصاد السوق انتهى هذا الوضع في فرنسا، فألزم قانون جويلية 1966 إدارة الشركة باتباع قواعد الشفافية، وحق المساهمين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة، والتي تمكنه من إبداء رأيه في الجمعيات العامة عن علم ودراية. 

وقد نظم هذا القانون حق الاطلاع للمساهمين، فأعطى المساهم حق الاطلاع على مجمل الأوراق والمستندات المتعلقة بالشركة، منها ما يجب أن يوضع تحت تصرف المساهمين قبل انعقاد الجمعيات العامة (المادة 163 من قانون 1966 والمادة 135 من المرسوم التشريعي المؤرخ في 27 سبتمبر 1967)، بعضها الآخر يجب تزويد المساهمين بها بصورة دائمة وهو ما يطلق عليه الإعلام الدائم، وأخرى تبلغ للمساهمين، ويحق للمساهمين مرتين في السنة الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يضعوا أسئلتهم واستفساراتهم عن إدارة الشركة، ويجب الرد عليهم كتابة. 
وعليه فقد مكن المشرع الفرنسي من خلال هذا القانون المساهم من الاطلاع على مجمل الوثائق التي تبين وضعية الشركة ونشاطها وحساباتها، وجهاز إدارتها ومدى التزام مجلس الإدارة بمصلحة الشركة وبحسن سيرها.

غير أن توسع نشاط شركات المساهمة، وزيادة ثرواتها، وتعقيد تسييرها وإدارتها، ضف إلى ذلك التطور التكنولوجي والإعلامي الذي شهده نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، كل هذا أدى إلى صعوبة مواكبة حق المساهم في الرقابة لسلطات مسيري الشركات التي اتسعت مع اتساع نشاط الشركة، واتسع معها مجال تضارب المصالح وبالتالي مجال التعسف وسوء التسيير وهو ما أدى إلى موجة فضائح مالية وإفلاسات شهدتها شركات مساهمة فرنسية
، وحتى أمريكية وكان من أهم أسبابها ضعف الرقابة داخل الشركات ولا سيما رقابة المساهمين وذلك لضعف إعلامهم ونقص الشفافية وانتشار الغموض والسرية في حياة الشركات وهو ما دفع إلى ضرورة المرور إلى مرحلة أخرى. 
· المرحلة الثالثة: (ابتداءا من سنة 2000)
بظهور نظام حوكمة الشركات «corporate gouvernance» لا سيما في الشركات الأمريكية ونتيجة لموجة الفضائح والإفلاسات، تبنى المشرع الفرنسي سياسة الشفافية في تسيير وإدارة شركات المساهمة، لا سيما المسعرة منها. 
من جهة أخرى فإن الحق في الإعلام أصبح يتطور يوما بعد يوم مع ظهور أسواق جديدة واختلاف نظم المحاسبة الكلاسيكية وظهور تقنيات اتصال حديثة وسريعة فالحق في الحصول على المعلومة أصبح من الأهمية بحيث يتحكم في حياة ونجاح المشروع ككل خصوصا أن النظم المحاسبية والهياكل المالية الحديثة أصبحت تمثل إشكالية أكثر تعقيدا من ذي قبل مما يقتضي إعلام المساهمين بصورة متطورة ومتنامية وهو ما يعرف بالالتزام بالإفصاح والشفافية. 

وعليه فقد أصبح المساهمون الفرنسيون يطالبون الشركات أن تنزع ملابسها عنها de se déshabiller en public، وقد عبر العديد من المديرين الفرنسيين عن الامتعاض من أن الشفافية المطلقة تشكل مخاطر جمة، وقد علق مدير شركة Alcatel في فرنسا على موضوع الشفافية التامة والزام الشركة بنزع ملابسها علنا فقال بما معناه "أننا على استعداد أن ننزع ملابسنا ولكن على الأقل يجب أن نحتفظ بالملابس الداخلية" «on veut bien enlever le haut, mais il faut garder le maillot»

وإن دلت هذه المقولة على شيء فإنما تدل بالفعل عما يجب أن يحجب من معلومات وما يجب كشفه، بحيث يمكن اعتباره معيارا للوصول للحد الفاصل بين حق الشركة وحق المساهمين وتطبيقا لهذا التوجه فقد أصدر المشرع الفرنسي عدة تعديلات على القواعد المنظمة للشركات لا سيما شركات المساهمة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المساهمين داخل الشركة، والرقابة الممارسة منهم على الجهاز المسير. 
وأول القوانين التي جاءت بهذه التعديلات قانون التنظيم الاقتصادي الجديد، loi de régulation économique (loi NRE)، الصادر في 15 ماي 2001، الذي ضم من بين 3 محاور رئيسية، محور تحقيق الشفافية في شركات المساهمة خاصة، فأراد الالتحاق بالشركات البريطانية والأمريكية التي يعتبر مساهموها أكثر حظا وحماية نظرا لتوسع مجال حقهم في الإعلام. 
وكما سنرى لاحقا فإن هذا القانون وسع من حق المساهم في الإعلام، لا سيما الإعلام حول الاتفاقات المنظمة، أجور المسيرين، الجمع بين الوكالات، حالات تنازع المصالح، تسهيل وصول المعلومات للمساهمين بتطوير طرق وأساليب ممارسة الحق في الإعلام، وكل ذلك تحت طائلة العقوبات المدنية والجزائرية. 
ولم يتوقف المشرع الفرنسي في دعمه لحق المساهم في الاطلاع والإعلام، عند هذا الحد، فقد صدر قانون التأمين المالي في 1 أوت 2003 loi de sécurité financier، وجاء محوره الثالث تحت عنوان modernisation du contrôle légale des compte et transparence، والذي جاء لدعم الشفافية داخل المؤسسات، فتناول شفافية العلاقة بين مندوب الحسابات والشركة المراقبة، وكذا الشفافية حول عمل أجهزة التسيير، فألزم الجهاز الإداري بتقديم كل المعلومات والتفصيلات حول ظروف تنظيم وتحضير أعمال المجلس، وإجراءات الرقابة الداخلية، ويذكر ذلك ضمن تقرير يلحق بالتقرير السنوي.

وواصل المشرع الفرنسي دعمه للمساهم وحقوقه، متأثرا في ذلك بما شهده عالم المال والاقتصاد من أزمات مالية آخرها كان سنة 2008، كان نقص الرقابة أحد أهم أسبابها، فأصدر قانون 2014-856 المؤرخ في 31 جويلية 2014 والمتعلق بالاقتصاد الاجتماعي (loi relative a l’économie sociale et solidaire)، والذي عدل بعض أحكام قانون التجارة منها نص المادة L225-102 والمتعلقة بضرورة إعلام المساهمين بمساهمة العمال في رأس مال الشركة، كذلك نذكر قانون 2011-525 المؤرخ في 15 ماي 2011loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit، إضافة إلى التعديلات التي أدخلت على مرسوم 23 مارس 1967 وهو النص التطبيقي لقانون التجارة، وجاءت هذه التعديلات عن طريق عدة نصوص منها مرسوم 2006-1566 مؤرخ في 11 ديسمبر 2006، وكذا المرسوم 2007/431 المؤرخ في 25 مارس 2007، المرسوم 2005-112 المؤرخ في 10 فيفري 2005décret sur les sociétés commerciales et relatives à valeurs mobilières émis par les sociétés commerciales
وكذا قانون 2005-842 loi pour la confiance et la modernisation de l’économie وكذا المرسوم 2006-803 والذي يطبق جزء من قانون (NRE) وعليه وبالنظر لهذه القوانين وغيرها، فإن المشرع الفرنسي قد واكب إلى حد كبير التطور الحاصل فيما يخص مبدأ الشفافية في الشركات، وهو ما يلاحظ فعلا عند إجراء مقارنة بين النصوص المتعلقة بإعلام المساهم التي جاء بها قانون 1966، وبين التي هي موجودة حاليا، فالاختلاف كبير سواء من حيث كمية المعلومات أو نوعيتها أو دقتها أو جدواها، وهو ما يحقق بلا شك حماية واسعة وفعالة لحقوق المساهمين والمدخرين. 
د- موقف المشرع الجزائري: 

قرر المشرع الجزائري للمساهم في شركة المساهمة حق الإعلام، وذلك بتمكينه من الاطلاع على مجموعة من الوثائق الخاصة بالشركة لا سيما في الفترة التي تسبق انعقاد الجمعيات العامة. 

وقد تأثر نظام الإعلام داخل الشركات في الجزائر بالمفهوم الكلاسيكي الذي جاء به القانون الفرنسي لسنة 1966، وبالرجوع لمضمون هذا الحق فإنه مقرر في المادة 676 وما بعدها من القانون التجاري الجزائري، فألزم مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في أن يضع تحت تصرف المساهمين الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص أعمال الشركة وسيرها. 
وعددت النصوص الوثائق التي توضع تحت تصرف المساهمين أو تبلغ إليهم قبل انعقاد الجمعيات العامة، وهي وثائق تتعلق بمالية الشركة وحساباتها، وبالجهاز الإداري للشركة، وبالقرارات المزمع اتخاذها، وعرض حال مقدم من الجهاز الإداري للجمعية العامة، وكل ذلك تحت مصادقة مندوب الحسابات الذي يضع تقريره. 
وفي تقييم أولي لموقف المشرع الجزائري من حق المساهم في الاطلاع نقول أن القانون الجزائري لا يزال بعيدا عن توفير إعلام كافي يسمح بحماية المساهمين وجلب الاستثمار والتشجيع على خوض غمار شركات المساهمة. 
وهو ما سوف نفصل فيه بعرضنا للوثائق والمعلومات الواجب عرضها، والتي جاء بها المشرع الجزائري مع مقارنتها بما هو معمول به في قوانين مقارنة. 

II- محل الاطلاع: 

إن تقرير حق الاطلاع للمساهمين في شركات المساهمة يؤكد حق المساهمين في الحصول على المعلومات التي تمكنه من المشاركة الفعالة في الرقابة على أعمال الشركة والمحافظة على حقوقه. 
وبالرجوع للتشريع الجزائري فإن ممارسة حق الاطلاع يكون من خلال الوثائق التي توضع تحت تصرفه أو تبلغ له، والتي تعطي له معلومات عن كل جوانب حياة الشركة القانونية الاقتصادية والاجتماعية. 
وتختلف نوعية هذه الوثائق حسب نوع الجمعية ما إذا كانت عادية أو غير عادية غير أن هناك وثائق مشتركة بين كل الجمعيات. 
1- التقرير السنوي للجهاز المسير: 

حرصت تشريعات مختلف الدول على النص صراحة على ضرورة إعداد الجهاز المسير للشركة سواء كان مجلس إدارة أو مجلس مديرين –حسب الحالة-، لتقرير يعرض سنويا على الجمعية العامة العادية، ويمكن المساهمون من الاطلاع عليه قبل انعقادها وذلك لأهميته. 
أ- أهميته: 
يشكل هذا التقرير أهمية كبيرة للمساهمين للتعرف على أحوال الشركة وإدارتها، فتقرير مجلس الإدارة يقدم من جانب الجهاز الذي يهيمن على إدارة شؤون الشركة وعلبتها السوداء إن صح هذا التشبيه، فهو من يملك المعلومة والحقيقة عن حياة الشركة في مختلف جوانبها. 
ونرى أن هذا التقرير يشكل عرض حال (compte rendu)، يقدم من الجهاز الإداري باعتباره وكيلا إلى جمعية المساهمين باعتبارها الموكل، وعليه، فإن هذا التقرير، وفي حالة مقاربته للحقيقة والواقع، يشكل وسيلة من وسائل تقييم المساهمين لنشاط الشركة وجهازها الإداري، وهو ما يمكنهم من معرفة مدى قدرة وتوفيق هذا الجهاز في قيادة الشركة نحو أهدافها الأساسية. 
وقد نصت على ضرورة إعداد هذا التقرير وتبليغ المساهمين به، عدة نصوص قانونية في القانون التجاري الجزائري.

ب- مضمونه: 
· في القانون الجزائري: 
تنص المادة 716 من القانون التجاري الجزائري في فقرتها الثالثة، "...يضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية..." وعليه لم يفصل المشرع الجزائري في مضمون التقرير السنوي والمعلومات التي يجب ذكرها فيه، فعلى مجلس الإدارة أو القائمين بالإدارة، أن يضعوا عند قفل كل سنة مالية، تقرير مكتوب عن حالة الشركة ونشاطها خلال السنة المالية المنصرمة وعليه فإن التقرير يتضمن:
· يوضح مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في تقريرهم، بشكل واضح ودقيق، نشاط الشركة خلال السنة المنصرمة، ونتائج هذا النشاط، كما يشير إلى الصعوبات التي واجهتها، لا سيما حالة المديونية إذا وجدت. 

· يتطرق التقرير إلى مسألة مستقبل الشركة ودرجة تطور نشاطها وأعمالها وقدرتها لاسيما باستعمال أسلوب المقارنة مع السنوات السابقة. 
· يشير التقرير أيضا إلى الخطط المستقبلية للشركة، كما يشير إلى التعديلات التي تطرأ على شكل تقديم الحسابات السنوية، وعلى الطرق التقديرية المستعملة في السنوات الماضية. 
· وبالنسبة للشركات الخاضعة للمواد 729 وما بعدها من القانون التجاري المعدل والمتمم بالأمر 96-27
، وهي الشركات التي تحصل على مساهمات في شركة أخرى، أو الشركات القابضة حسب مفهوم هذا النص، فإنها ملزمة وبالإضافة إلى تقديم حسابات مدعمة (comptes consolides)، وذلك إذا كانت تلجأ علينا للادخار، بتضمين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين معلومات عن المجموعة ككل وملخصها عن نشاط كل الشركات التابعة، وعن النتائج التي تحصلت عليها كل واحدة خلال السنة المالية المنقضية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 732 مكرر 1 فقرة من نفس القانون.
أما الفقرة الأولى من نفس المادة فقد ألزمت مسيري الشركة والقائمين بإدارتها بتقديم معلومات للشركاء عن المساهمات التي قامت بها الشركة في شركات أخرى لها مقر بالجزائر، وذلك ضمن التقرير المقدم إلى الشركاء، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات التي حصلت الشركة الأم على رقابتها خلال السنة المالية، فيجب ذكرها كذلك.

· في القانون الفرنسي: 
باعتبارها من أهم الوثائق المعتمدة في إعلام المساهمين، فقط أعطى المشرع الفرنسي أهمية كبيرة لها، وذلك بتوسيعه مجال المعلومات المقدمة للمساهمين في التقرير السنوي لتشمل عدة مجالات متعلقة بالشركة: 

· تنص المادة L225-100
 من قانون التجارة الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 287-2012 المؤرخ في 29 مارس 2012 والمتعلقة بـ: 
Loi relative, la simplification du droit et a l’allégement des démarches administratives. 
على أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، على تحليل موضوعي وشامل لمدى تطور أعمال الشركة، نتائج، والوضعية المالية للشركة، وضعية مديونيتها بالنظر إلى مدى تعقد وصعوبة الأعمال. 
وللتوضيح والشرح، يمكن أن يحيل هذا التحليل إلى الأرقام والمجاميع الواردة في حسابات الشركة، كما يمكن أن تكون هناك شروحات إضافية إذا اقتضى الأمر. 
· يضمن التقرير، وحسب النص إشارات إلى كيفية استعمال الشركة للوسائل والآليات المالية، إذا كانت هذه الإشارة ضرورية لتقييم أصول أو خصوم الشركة أو الأخطار المالية، الأخطار المتعلقة بالأسعار، بالقروض. 
· وبالنسبة للشركات التي تحوي عدة شركات، أي مجموعة الشركات والتي تعتمد والحسابات المدعمة (compte consolidé)، فإن المادة L225-100-2، ألزمت بذكر نفس المعلومات السابقة فيما يخص الشركات التابعة، وذلك في تقرير مجلس إدارة أو مجلس المديرين للشركة الأم. 
· بالنسبة للشركات التي تكون أسهمها مقبولة في السوق المالية، فإن التقرير السنوي لها، حسب المادة L225-100-3 المعدلة بالقانون 687-2006 المؤرخ في 31 مارس 2006 والمتعلق بـ loi relatives aux offres public d’acquisition يتضمن عرض وشرح للعناصر الآتية: 
· هيكلة رأسمال الشركة. 
· الإشارة إلى القيود النظامية فيما يخص ممارسة الحق في التصويت، وفيما يخص تحويل الأسهم. 
· قائمة تتضمن حاملي كل أنواع السندات، لا سيما التي تتمتع بحقوق خاصة في الرقابة. 
· الاتفاقات المبرمة بين المساهمين والتي علمت بها الشركة، وبالأخص تلك التي تضع قيودا على تحويل الأسهم، أو ممارسة الحق في التصويت. 
· القواعد المطبقة فيما يخص تسمية أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وأيضا تلك المطبقة في تعديل القانون الأساسي للشركة. 
· سلطات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وخاصة تلك المتعلقة بإعادة شراء الأسهم أو العمال الأجراء، في حالة استقالتهم، أو في حالة نهاية مهامهم بسبب عرض عمومي. 
والحكمة من تضمين التقرير السنوي للشركات المسعرة في البورصة، مثل هذه المعلومات، هو قوة وثقل مثل هذه الشركات الاقتصادية والاجتماعية، فهي عادة ما تكون شركات كبيرة برأسمال مرتفع، وبعدد مساهمين كبير، وكذا عدد العمال الأجراء فيها، وهو ما يجعل حمايتها ضرورية أكثر، بالنظر للأضرار التي تلحق في حالة إساءة تسييرها سواء أضرار خاصة بالمساهمين والأجراء، وحتى أضرار عامة بالاقتصاد الوطني. 
ومن جهة أخرى، فإن من المتطلبات الحديثة لسوق رأس المال، والتي تفرضها الهيئات المالية الدولية، هو مبدأ الإفصاح والشفافية وذلك بتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات للمساهمين المدخرين، لحمايتهم من جهة ولتشجيعهم على الاستثمار من جهة أخرى، وهو ما يفسر إفراد الشركات المسعرة بأحكام خاصة لا سيما فيما يتعلق بحق الإعلام الذي أصبح يشكل ليس وسيلة رقابة وحماية فقط، بل ووسيلة تقييم الشركات
.

· تحديد الأجور: ألزمت المادة L225-102-1 من قانون التجارة الفرنسي المعدلة بالأمر 863-2014 المؤرخ في 31 جويلية 2014 
Ordonnance 2014-863 relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la loi n 2014-1 habilitant le gouvernement a simplifier et sécuriser la vie des entreprises. 

مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، بتضمين التقرير السنوي مبلغ الأجور والامتيازات بكل أنواعها، التي تلقاها كل وكيل متصرف إداري خلال السنة المالية المنقضية من الشركات المراقبة أو الشركة الأم التي مارس فيها مهامه. 
ويوضح هذا التقرير وبالتفصيل الجزء الثابت، المتغير والاستثنائي الذي تتشكل منه هذه الأجور والامتيازات، والمعايير التي حسبت على أساسها، والظروف التي أنشئت فيها هذه الأجور.

كما يبين التزامات الشركة فيما يخص أرباح أعضاء الجهاز الإداري، ويتضمن قائمة الوكالات والمهام التي مارسها كل عضو في كل الشركات (الشركة الأم، والشركات المراقبة)
.
· يشير التقرير السنوي إلى نشاطات الشركة في مجال البحث والتنمية وذلك لإعطاء المساهمين فكرة عن خطة تطور الشركة مستقبلا، والحصول على قدرة تنافسية أكبر والميزانية المخصصة لذلك. 
· الجانب الاجتماعي: 
باعتبار شركات المساهمة وعاء اجتماعي هام فإن المشرع الفرنسي اهتم بهذا الجانب من خلال إعطاء العمال الأجراء في الشركة مجموعة من الحقوق، فخصهم بمقاعد من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، وجعل تمثيلهم من طرف لجنة خاصة «comité d’entreprise» وعليه فقد ألزم الجهاز المسير بإعطاء المساهمين معلومات عن هذا الجانب وذلك في التقرير السنوي للتسيير، وذلك للتعرف على تأثيرهم وتمثيلهم في الشركة، وهل يتناسب ذلك مع قدرات الشركة وإمكانياتها أم لا. 
فتنص المادة L225-102
 من قانون التجارة الفرنسي المعدلة بالقانون 856-2014 المؤرخ في 31 جويلية 2014 loi relative a l’économie sociale et solidaire، على أن يقدم مجلس الإدارة أو مجلس المديرين –حسب الحالة-، عرض حال للجمعية العامة السنوية، حول مساهمات الأجراء في رأس مال الشركة، ونسبة الأسهم التي يملكها الأجراء في الشركة وفي الشركات التابعة لها في إطار مخطط إدخار الشركات المنصوص عليه في قانون العمل الفرنسي، وفي حالة غياب هذه المعلومات في التقرير السنوي حق لكل ذي مصلحة طلب إلزام مجلس الإدارة أو مجلس المديرين –حسب الحالة-، بتقديم هذه المعلومات وذلك برفع دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة المختصة، من جهة أخرى وحسب نص المادة R225-105-1
 المعدلة بالمرسوم 557-2012 المؤرخ في 24 أفريل 2012 loi relative aux obligation de transparence des entreprise en matière sociale et environnemental قد ألزمت مجلس إدارة شركات المساهمة التي يساوي رقم أعمالها أو يزيد عن 100 مليون أورو، أو يساوي عدد عمالها أو يزيد عن 500 أجير دائم خلال السنة المالية، بتضمين تقريرهم السنوي معلومات عن الجانب الاجتماعي في الشركة والتي تخص: 

· العدد الإجمالي وتقسيم العمال حسب جنسهم، سنهم وتوزيعهم الجغرافي. 
· التعيينات والعزل. 
· تنظيم وقت العمل. 
· تنظيم الحوار الاجتماعي لاسيما إجراءات الإعلام والاتصال الخاصة بالأجراء. 
· حصيلة الاتفاقات الجماعية. 
· شروط الصحة والأمن العمالي. 
· الاتفاقات المبرمة مع النقابات العمالية أو ممثلي العمال فيما يخص الصحة وأمن العمل. 
· السياسة الموضوعة في مسألة التكوين. 
· العدد الإجمالي لعدد ساعات التكوين. 
· التدابير المتخذة في سبيل المساواة بين الرجال والنساء. 
· التدابير المتخذة فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص المعاقين. 
· السياسة المتبعة لمحاربة التمييز والانحياز. 
وإضافة لما سبق، وفي نفس الشق فإن المادة 2-148 من مرسوم 236-67 المؤرخ في 23 مارس 1967 الخاص بالشركات التجارية، والتي أنشأت بموجب المرسوم 221-2002 المؤرخ في 20 فيفري 2002 والمعدل للمرسوم 1967، والتي عدلت بموجب المرسوم 431-2007 المؤرخ في 25 مارس 2007. 
هذه المادة قد ألزمت أعضاء الجهاز الإداري بتضمين معلومات اجتماعية في التقرير السنوي وأهمها. 

· العدد الإجمالي للأجراء، العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة، مع إعطاء تحليل عن أهم صعوبات التوظيف، عمليات تسريح العمال وأسبابها، الساعات الإضافية، اليد العاملة الخارجية التي تستعين بها الشركة. 
· معلومات حول الخطة المتبعة في تقليص عدد العمال والاحتفاظ باليد العاملة. 
· تنظيم وقت العمل، وتحديده بالنسبة للأجراء ذوو الوقت الكامل، وذوو الوقت الجزئي، التعيينات وأسبابها. 
· الأجور وتطورها، الأعباء الاجتماعية، المساواة المهنية بين الرجال والنساء. 
· علاقة العمل وحصيلة الاتفاقات الجماعية. 
· شروط الصحة والنظافة، التكوين، الخدمات الاجتماعية، معلومات عن المناولة sous-traitance، مدى احترام التوزيع الجغرافي للعمال، علاقة الشركة بالهيئات، والمؤسسات والجمعيات المختصة في مجال التشغيل وحتى الاستهلاك. 
· إن المطلع على كل هذه المعلومات سيأخذ لا محالة فكرة واضحة عن سياسة الشركة في التشغيل، الذي يعتبر من أهم عوامل نجاحها وازدهارها، فنجاح هذه السياسة يؤدي إلى حسن اختيار اليد العاملة، وحسن الاستثمار فيها بتوفير كل ما يلزم من ظروف وإمكانيات حتى تؤدي وظيفتها بشكل سوي ومجدي وفعال، وهو ما يعود على الشركة ونشاطها بالفائدة. 
وإعطاء هذه المعلومات يسمح للمساهمين بتقييم هذه السياسة، التي كانت من مكونات العلبة السوداء للشركة، ولا تخرج عن الجهاز الإداري حتى لا نقول الرئيس المدير العام للشركة، وهو ما نرى فيه دعامة أكيدة لحق المساهم في الإعلام، وحماية له. 

· معلومات عن البيئة information sur l’environnement: 
يعتبر موضوع حماية البيئة من أهم المواضيع المطروحة عالميا، ولأن البيئة قد تهدد من عالم المال، فإنها تعتبر من فروع قانون الأعمال وقانون الشركات. 

ويقع على عاتق الشركات لا سيما المصنعة منها التزامات بيئية وقواعد حماية لابد من اتباعها وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات اقتصادية ومالية على الشركة، ولتجنب ذلك كونه يضر بمصلحة الشركة والمساهمين، فإنه يحق لهؤلاء حسب القانون الفرنسي، الاطلاع على التدابير المتخذة من الشركة والسياسة المتبعة منها في مجال حماية البيئة. 

فنصت المادة L225-102-2
 من قانون التجارة الفرنسي التي جاء بها قانون 699-2003 المؤرخ في 30 جويلية 2003 loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la  réparation des dommages على أن الشركات التي ينصب نشاطها على استعمال مواد سامة أو متفجرة، أو يشكل نشاطها خطرا على صحة الإنسان أو البيئة، ملزمة بتقديم معلومات خاصة بجانب البيئة وذلك في تقريرها السنوي والتي تتضمن: 

· معلومات حول سياسة الوقاية من الأخطار والحوادث التكنولوجية التي تتسبب فيها الشركة. 
· عرض حال عن قدرات الشركة في تغطية مسؤوليتها المدنية اتجاه الأشخاص والممتلكات فيما قد يتسبب فيه نشاطها. 
· تحديد الوسائل المتخذة من الشركة لضمان تسيير التعويضات المقدمة للضحايا في حالة حادث تكنولوجي يرقي للمسؤولية. 
كما نصت المادة R225-105-1
 السابق ذكرها على ذكر معلومات أخرى: 

· السياسة العامة في مجال البيئة: تنظيم الشركة لأخذ بعين الاعتبار المسائل البيئية، نشاطات تكوين وإعلام العمال الأجراء في مادة حماية البيئة، الوسائل المسخرة للرقابة من أخطار البيئة والتلوث. 
· التلوث وتسيير النفايات: وسائل وآليات الوقاية، التقليل، تصليح الفضلات الملقاة في الهواء، في الماء والأرض والتي تهدد البيئة. 
· وسائل حماية وإعادة التدوير والرسكلة. 
· الاستعمال الدائم للموارد: استعمال الموارد المائية، استهلاك المواد الأولية، والإجراءات المتخذة لتحسين فعالية استعمالها، استعمال الطاقة، والوسائل المتخذة لتحسين فعالية استعمالها، ومدى التوجه نحو الطاقة المتجددة. 
· التغيرات المناخية: انبعاث الغازات وتأثيرها على الاحتباس الحراري. 
· حماية التنوع البيولوجي: الوسائل المتخذة للمحافظة ولتطوير التنوع البيولوجي. 
· معلومات متعلقة بالتزامات الشركات اتجاه التنمية المستدامة. 
وتكملة لما سبق فقد أَضافت المادة 3-148 من مرسوم 1967 التي جاء بها المرسوم 221-2002 السابق ذكره، معلومات أخرى يتضمنها التقرير السنوي حول موضوع حماية البيئة، فيقدم التقرير معلومات حول نتائج نشاط الشركة على البيئة وذلك بخصوص: 

· ... التدابير المتخذة للحد من التعدي على التوازن البيولوجي في الوسط الطبيعي/ والوسط النباتي والحيواني. 
· التدابير المتخذة لضمان تطابق نشاط الشركة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. 
· المبالغ المرصودة لحماية البيئة من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها بسبب نشاط الشركة. 
· وجود مصلحة خاصة داخل الشركة مختصة في تسيير البيئة، إعلام وتكوين الأجراء حول هذه المسألة، الوسائل المرصودة للتخفيف من الأخطار البيئية، وكذا وضع تنظيم لمواجهة أخطار التلوث التي يمكن أن تحدث. 
· المبالغ الموضوعة كضمان للأخطار البيئية، إلا إذا كانت هذه المعلومة يمكن أن تضر بالشركة في نزاع قائم. 
· التعويضات المدفوعة خلال السنة المالية المنقضية، في الدعاوى القضائية التي موضوعها حول حماية البيئة، وعدد الدعاوى المرفوعة لإصلاح الضرر في هذا المجال. 
· مراقبة مدى صحة المعلومات السابقة. 
لقد حرص المشرع الفرنسي على صحة المعلومات المتعلقة بالجانب الاجتماعي والبيئي فقرر في الفقرة السابعة من المادة L225-102-1
، أن المعلومات الاجتماعية والبيئية تكون محل فحص ومراقبة من جهاز خارجي عن الشركة ومستقل حسب الأشكال التي ينص عليها مرسوم صادر عن مجلس الدولة، وأن هذا الفحص تقدم نتائجه لجمعية المساهمين أو للشركاء في نفس وقت تقديم التقرير السنوي. 

وبالرجوع لنص المادة R225-105-2
 التي جاء بها المرسوم 557-2012 السابق الذكر، نجدها تنظم هذه المسألة بنصها على الجهاز أو الهيئة التي تكلف بالفحص والرقابة وهي لجنة خاصة comité français d’accréditation (COFRAC)، أو من أي هيئة أخرى معتمدة في هذا الخصوص. 

وتعطي هذه الهيئة رأيها فيما يخص جدية المعلومات المدرجة في التقرير السنوي، وتقدم تقرير في هذا الخصوص لتمكين المساهمين من التأكد من صحة المعلومات المقدمة في المجالين السابقين. 
· معلومات عن الرقابة الداخلية(le contrôle interne) وتنظيم عمل المجالس:
فرض قانون 1 أوت 2003 (loi du sécurité financier) على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، إلحاق تقرير خاص بالتقرير السنوي، والذي يتضمن كيفيات تحضير وتنظيم عمل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، والإجراءات المتبعة فيما يخص الرقابة الداخلية (le contrôle interne)، وهذا بالنسبة للشركات التي تلجأ علنيا للادخار
. 

وقد هدف المشرع الفرنسي من خلال هذا الالزام إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية في تسيير الشركة، وذلك بجعل تنظيم وعمل وسلطات أجهزة التسيير من المسائل التي يمكن للمساهمين الاطلاع عليها وتقييمها، ولا يمكن إخفاء الفائدة التي ستعود على المساهمين وعلى رقابتهم وحمايتهم من هذا النص، فمثل هذا الإعلام يمكن المساهمين من تقدير وتقييم الطرق المتبعة في تسيير شركتهم ،و بالتالي مقارنتها مع نتائج الشركة ، و مع الطرق التي تنتهجها شركات أخرى مشابهة لها، والأهم من ذلك أن معرفة المساهمين بكيفية توزيع السلطات داخل هيئات التسيير وطريقة اتخاذ القرارات فيها، تسمح لهم بالممارسة الجيدة لدعوى المسؤولية وذلك لمعرفتهم أصحاب القرار والسلطة داخل الشركة. 

أما عن المعلومات المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية فهي تسمح للمساهمين بتقييم الإجراءات والاحتياطات التي وضعتها الشركة من أجل رقابة داخلية تهدف إلى ضبط وكشف كل تجاوز أو خطأ قد يضر بالشركة، وإن كان قد تم التركيز في هذا الشأن على إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بإنشاء ومعالجة المعلومات والوثائق المحاسبية والمالية، وذلك بالنظر لأهميتها البالغة. 

ولنفس الأسباب السابقة، فإن من ما يجب الإفصاح عنه في التقرير السنوي مرات انعقاد مجلس الإدارة وأسماء الأعضاء المتغيبين عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، كما يجب أن يتضمن التقرير عرضا مختصرا عن هذه اللجان، وذلك بتبيين تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها وما كلفت به وما قامت به من أعمال، وأن يحضر اجتماع الجمعية العامة رؤساء اللجان، وكل ذلك تطبيقا لمبادئ الإفصاح التي جاءت بها حوكمة الشركات (La gouvernance d’entreprise). 

- ولتسهيل عملية المقارنة بين النتائج على المساهمين فقد نصت المادة R225-12 من قانون التجارة الفرنسي على الزامية إلحاق جدول بالتقرير السنوي يبين نتائج الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة ،أو لكل سنة مالية إذا كانت الشركة قد أسست لأقل من خمس سنوات، وهو ما جاء به المشرع الجزائري كذلك، بنص المادة 678 من القانون التجاري في فقرتها الثامنة، وهي وسيلة هامة في يد المساهم للتعرف على تطورات قدرات الشركة وتقدمها، وبالتالي تقييم نشاطها. 
إن الملاحظ من الالتزامات الواقعة على عاتق مجالس إدارة الشركات المساهمة الفرنسية فيما يخص المعلومات المدرجة في التقرير السنوي، يستنتج بما لا يدع مجالا للشك في أن المساهم المطلع على هذا التقرير سيكون فكرة تكاد أن تكون شاملة عن الشركة، سواء تعلق الأمر بماليتها أو إدارتها أو علاقاتها أو حتى محيطها والأخطار التي تعترضها، وهذا من شأنه إضافة المزيد لقدرة المساهمين على حماية الشركة ومصالحها وبالتالي مصالحهم، وذلك باتخاذ القرارات داخل الجمعيات العامة عن دراية وعلم تسمح لهم بوضع سياسة حكيمة في تصويتهم. 
ج- صحته: 

نظرا لأهمية التقرير السنوي، كوثيقة لإعلام المساهمين، وبهدف ضمان صحة وجدية ودقة وكفاية المعلومات المقدمة فيه، باختلاف مواضيعها، فإن غالبية التشريعات -ومنها الجزائري- قد فرضت رقابة مندوب الحسابات على المعلومة الواردة في هذه الوثيقة، حيث يمارس مندوب الحسابات مهمة الرقابة والتحري، ويتأكد من صحة وجدية المعلومات المقدمة في التقرير، ومطابقتها للواقع والحقيقة، ويدلي برأيه فيها للجمعية العامة، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري صراحة في المادة 715 مكرر 4 فقرة 2، والمادة 716 من القانون التجاري المعدل والمتمم، حيث فرضت هذه الأخيرة على مجلس الإدارة وضع تقريره تحت تصرف مندوب الحسابات خلال الأربعة أشهر التالية لقفل السنة المالية. 
وفي هذا ضمانة لصحة المعلومات الواردة في التقرير، ذلك أن الجهاز الإداري ولتجنب المساءلة من الجمعية العامة والتي قد تنتهي بالعزل أو بالمسؤولية القانونية، فإنه قد يظهر في التقرير ما لا يطابق الواقع، محسنا بذلك صورة الشركة ونشاطها وحتى نتائجها، وهو ما يضر بالمساهمين، فلا تقدم إليهم صورة واضحة وصحيحة عن الشركة وهو ما لا يمكنهم من اتخاذ ما يلزم من تصرفات قصد حماية الشركة وحماية مصالحهم. 
وفي كل الحالات فإن رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه، أو مجلس المديرين، مسؤولين عن صحة المعلومات الواردة في التقرير السنوي، وذلك تحت طائلة العقوبات المدنية والجزائية. 

وتعتبر حسابات ونتائج الشركة من بين المعلومات التي لا يفصل فيها التقرير السنوي ولاشك من وجود وثائق أخرى تفصل في هذه الحسابات. 
2- وثيقة الميزانية (Le Bilan): 
تعتبر الميزانية من الوثائق التي فرض المشرع وضعها تحت تصرف المساهمين قبل انعقاد الجمعيات العامة العادية، وذلك من خلال عدة نصوص
، وذلك بالنظر لأهميتها. 
أ- أهميتها: للميزانية أهمية قصوى بالنسبة للشركة والمساهمين والدائنين على السوءا فبمقارنتها بميزانيات السنوات السابقة تستطيع الشركة أن تقف على قدر ما بلغه الاستغلال الذي تقوم به من تقدم، وعلى ضوئها يعرف الدائنون مدى يسار الشركة التي يتعاملون معها.

أما بالنسبة للمساهمين فإن الميزانية تعتبر الوثيقة السيدة في إعلامهم، فهي توضع تصرفهم للاطلاع عليها بهدف إيصالهم إلى معرفة حالة الشركة وكيفية استثمارها لأموالهم ونتيجة أعمالها، حتى يكونوا على دراية تامة. 
إن الميزانية هي الجواب الشافي والكافي عن السؤال: هل وفق الجهاز الإداري في استثمار الشركة والقيام بمشروعها؟ (وذلك في حالة عدم وجود أسباب موضوعية قد تتسبب في عدم التوفيق). 
وعليه فبالاطلاع عليها ومقارنتها يحصل المساهم على جواب هذا السؤال الذي يحدد موقفه والقرارات التي يستخدمها في الجمعية العامة العادية، ضف إلى ذلك فإن هذه الوثيقة ستسمح له بتقدير قيمة أسهمه. 

وتقسم الميزانية إلى ميزانية افتتاحية والتي تكون في بداية السنة المالية، والميزانية الختامية والتي تكون في نهاية السنة المالية والتي نستطيع من خلالها تقييم وضعية الشركة. 
ب- العناصر المكونة لها: 

إن الميزانية هي التعبير الرقمي المنظم طبقا لقواعد المحاسبة عن مركز الشركة الإيجابي والسلبي في نهاية السنة المالية.

كما يمكن تعريفها بأنها جدول محاسبي يقارن بين حقوق المؤسسة –الشركة- وواجباتها فيتكون هذا الجدول من جانبين: الجانب الأيمن يمثل الأصول والجانب الأيسر يمثل الخصوم فما المقصود بهما؟ وما هي العناصر المكونة لهما؟
· تتكون الأصول (Actif)، من الأصول الثابتة (Actif immobilisé)، وهي العناصر المخصصة، على نحو دائم لخدمة نشاط المشروع، وتشمل الأراضي والمباني والانشاءات والمرافق، والآلات والمعدات والعدد والأدوات والأثاث والمكاتب ومعداتها، والثروة الحيوانية والمائية، وشهرة المحل التجاري وحقوق الامتياز والاختراع والتأليف والعلامات التجارية، ومن حقوق الشركة لدى الغير... 
· الأصول المتداولة (Actif circulant)، أي غير الثابتة أو المتغيرة وتشمل المخزون السلعي، والخامات والوقود وقطع الغيار، والإنتاج غير التام وتحت التنفيذ، والإنتاج التام، والبضائع المشتراة لغرض البيع، والاعتمادات المستندية لشراء البضائع، والحسابات الجارية والاستثمارات في الأوراق المالية والنقدية بالبنوك...

· الأصول الأخرى، وتشمل مصاريف تأسيس الشركة والمصاريف السابقة على بدأ الإنتاج أو النشاط بعد خصم الاهتلاك.
·  وترتب عناصر الأصول وفق سيولتها المتزايدة أي سرعة تحويلها إلى نقود. 
· أما الخصوم (passif): فهي ما على الشركة من ديون ويذكر فيها: 
· حقوق المساهمين وتشمل رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمكتتب فيه، والاحتياطي بأنواعه المختلفة، القانوني والنظامي والرأسمالي، والأرباح المرحلة report a nouveau. 
· المخصصات: وتشمل مخصص الضرائب المتنازع عليها، ومخصص المنازعات والمطالبات والالتزامات. 
· الالتزامات طويلة الأجل: وتشمل السندات التي تم إصدارها والقروض الأخرى طويلة الأجل، والمستحق منها خلال السنة المالية التالية، والخصوم المتداولة من أوراق الدفع.

وبالنسبة للسندات بيان قيمتها ومددها، تاريخ استحقاقها ونوع الموجودات الضامنة لها، وإذا كان للشركة أكثر من إصدار واحد فيجب أن يظهر كل واحد على حدى، وإذا استهلك جزء من السندات فيجب أن يظهر مطروحا من الأصل. 
ويجب أن تظهر باقي الخصوم في مجموعات مستقلة لكل من الخصوم الثابتة والخصوم المتداولة والأرصدة الدائنة الأخرى، وتوضح في كل مجموعة العناصر المكونة لها على أنه، يجوز أن تدمج بعض العناصر في المجموعة الواحدة مع بعضها إذا كانت ضئيلة القيمة ورأى مندوب الحسابات أن هذا الادماج لا يؤثر في دلالة الميزانية، ومع ذلك فإنه يجب بيان كل من الخصوم السابقة في عناوين مستقلة. 

وعليه ومن خلال ما سبق نستطيع استخلاص حكمة المشرع بإعطاء المساهم حق الاطلاع على ميزانية الشركة قبل انعقاد الجمعيات العامة العادية، فهي تمكنه من التعرف على المركز المالي للشركة، إذ أنها تبين أصول الشركة والتزاماتها وتبين بالتالي فيما إذا كانت هناك أرباح حققتها الشركة خلال السنة المالية أم أن خسارة حلة بها من مقارنة أصولها بالتزاماتها، إضافة إلى أن لها هدف حيادي فهي تحدد نتيجة الدورة، وهي بهذا تشكل مصدرا خصبا للمعلومات عن الشركة وتطورها
، تسمح بإجراء تحليل خاص بالتسيير، ينصب حول مدى التوازن بين الموارد والاستخدامات ووسائل تمويل الاستغلال. 
ج- كيفية إعدادها: 

نظرا لأهمية الميزانية تضع التشريعات قواعد محددة في كيفية إعدادها، وتفرض اتباع قواعد معينة عند تقرير موجودات الشركة لضمان صحة هذا التقرير ومطابقته للواقع لكن هل يمكن للمساهمين على اختلاف مستواهم الفكري، واختلاف تخصصهم أن يصلوا إلى فهم واستيعاب ومن ثم الاستفادة من المعلومات والتحاليل التي تتضمنها هذه الوثيقة؟. 
الميزانية المختصرة هي حل هذه الأشكال، وهي ميزانية تقوم على أساس تجميع مختلف العناصر في مجموعات أو كتل تتميز بالتجانس مع مراعاة في ترتيب عناصر الأصول مبدأ السيولة المتزايدة، وفي ترتيب عناصر الخصوم، مبدأ الاستحقاق المتزايد إضافة إلى ذلك ولتسهيل عملية تحليل ودراسة الميزانية، فإنه يجب تفادي التقسيمات الكثيرة والمتشعبة، كما يجب تفادي استعمال المصطلحات التقنية المعقدة التي لا يمكن لغير أهل الخبرة فهمها، فيستحب التوضيح قدر الإمكان، وتفادي الغموض والإبهام الذي قد يهدف إلى تضليل المساهمين وعدم تمكينهم من اكتشاف المخالفات والتجاوزات المرتكبة.

وكما سنتناوله لاحقا، فإنه يحق للمساهم عند اطلاعه على هذه الوثيقة الاستعانة بخبير مختص، يمكنه من القراءة الصحيحة أو السليمة للميزانية وتكوين فكرة سديدة عن الشركة وللتأكد من صحة وسلامة المعلومات الواردة في الميزانية، فإنها تكون محل فحص ومراقبة وتحليل من مراقب الحسابات الذي يبدي رأيه فيها أمام الجمعية العادية، وذلك تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية لأعضاء الجهاز الإداري للشركة. 
ولتكوين فكرة أشمل عن النتائج المالية للشركة خلال السنة المالية، فإنه وبالإضافة للميزانية توضع وثيقة حساب الأرباح والخسائر تحت تصرف المساهمين. 
3- حساب الأرباح والخسائر: 

حساب الأرباح والخسائر من الوثائق المالية التي يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يضعها تحت تصرف المساهمين قبل انعقاد الجمعيات العامة العادية. 

ويشمل حساب الأرباح والخسائر بابين: الأول هو باب الأرباح التي تشمل كل ما يدخل في ذمة الشركة خلال السنة المالية، سواء أكان ذلك من الأرباح التي تحصل عليها الشركة من أعمالها خلال السنة المالية، أم من الفوائد والأرباح التي تحصل عليها من الأسهم والسندات التي تملكها،ويجب أن تكون المبالغ المسجلة في باب الأرباح قيما قد تحقق دخولها في ذمة الشركة بصورة نهائية ،لذا لا يجوز أن يسجل في هذا الباب فوائد ديون الشركة التي لم يحل وفاؤها بعد، وذلك وفقا لما يسمى بالمبدأ النقدي في تحقيق الإيرادات
، أما إذا كانت الشركة تتبع مبدأ الاستحقاق في تحقيق الإيرادات، فيدون في باب الإيرادات كافة المبالغ التي استحقت للشركة خلال السنة المالية ولو لم يتم استلامها. 
أما باب الخسائر فيدون فيه كل ما يخرج من ذمة الشركة، سواء بسبب الخسائر التي تحل بالشركة عن أعمالها أم بسبب ما تدفعه من فوائد على الديون التي بذمتها، وأجور ورواتب موظفي ومستخدمي الشركة أو ما تخصصه للاهتلاكات والحوادث غير المتوقعة التي تحل بالشركة.

4- وثيقة الجرد (l’inventaire): 
الجرد هو وثيقة تتضمن نتائج عملية إحصاء كل عناصر أصول وخصوم الشركة، وتقسيمها ومراقبتها، وقد أشار المشرع الجزائري إلى الجرد في المادة 10 من القانون التجاري، خلال تعرضه للدفاتر التجارية التي يجب على التاجر –سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا- أن يمسكها بانتظام، والتي من بينها دفتر الجرد، الذي يتضمن قائمة بعناصر أصول وخصوم المقاولة وذلك عند نهاية السنة، كما يتم نسخ كل من الميزانية وحسابات النتائج في هذا الدفتر. 

والهدف من هذا الالزام كما أضاف المشرع
، هو ضبط وتحليل تطور عناصر الذمة المالية للمؤسسة بطريقة عملية وموضوعية. 

وللجرد عدة أنواع: هناك الجرد المادي والجرد المحاسبي والجرد الدائم. 

- الجرد المادي: هو عبارة عن كشف يتضمن قائمة مفصلة لكل من أصول وخصوم الشركة، اللذان يشكلان ذمتها المالية. 

- الجرد المحاسبي: يتمثل في جميع القيود الضرورية لتسوية الحسابات في نهاية الدورة.

- الجرد الدائم:" هو عبارة عن تنظيم حسابات المخزون من خلال تسجيل حركاته، ويمكن معرفته وبصفة مستمرة أثناء الدورة. 

وإذا كان الجرد الذي يستعين به المساهم في تكوين فكرة عن حالة الشركة ووضعيتها المالية هو الجرد المادي، فإن مسألة تحديد العناصر المكونة لهذا الجرد هي محل خلاف
، هل يجب إعطاء المساهم جزءا مفصلا كاملا حتى يستطيع الحصول على معلومات وتفاصيل كاملة، وبالتالي تحقق له مشاركة فعالة في الجمعية العامة، أم أننا نكتفي بإعطائه جردا ملخصا، ذلك أن تسليم جرد كامل للاطلاع عليه، يمكن أن يطرح بعض الصعوبات والاشكالات: فقد يجد المساهم نفسه بين عدة وثائق من الصعب عليه تفحصها، والوصول بالتالي إلى ما يريده منها، خاصة إذا كانت المعلومات التي تحتويها هي معلومات ومصطلحات تقنية ومحاسبية. 
ضف إلى ذلك، فإن مطالعة جرد مفصل تتطلب حتما عدة أيام، وبالنظر للعدد الهائل للمساهمين فإنه يستحيل عليهم جميعا مطالعته في 15 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة العادية كما نص على ذلك المشرع الجزائري، علما أن وثيقة الجرد من الوثائق التي لا يسمح بأخذ نسخة منها في التشريع الجزائري.

وأخيرا فإن الجرد هو وثيقة تحوي معلومات سرية، قد يشكل إفشاؤها مخاطر على الشركة وحتى أن الغير خاصة المدينين لا يرضون بذيوع ديونهم، لهذه الأسباب رأي البعض بعدم تسليم جرد مفصل والاكتفاء بتقديم جرد ملخص موجز.

وبالرجوع للمادة 680 من القانون التجاري المعدل والمتمم، نجد أنها لم تحدد مضمون وعناصر الجرد الذي يجب أن يسلم للمساهم حتى يطلع، لكن إذا تفحصنا المادة 716 من نفس القانون نجد أن المشرع قد حدد نوعية الجرد، حيث تنص الفقرة الأولى منها على "عند قفل كل السنة مالية يضع مجلس الإدارة، والقائمون بالإدارة، جرد لمختلف عناصر الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ..." 
إن مختلف أصول الشركة يعني كل ما تملكه الشركة، ومختلف الديون يعني كل ما عليها، وبهذا فالمشرع قد فرض الجرد المفصل لكونه الجرد الذي يمكن المساهم من معرفة الوضعية الحقيقية للشركة
، وتبقى إمكانية الاستعانة بخبير هي التي تميز بين المساهم المهتم بحماية حقوقه داخل الشركة والحريص على التصويت عن علم ودراية، وبين غيره من المساهمين.
5- تقرير مندوب الحسابات Le rapport du commissaires aux compte: 
يضطلع مندوب الحسابات بدور كبير في شركات المساهمة، حيث يعتبر نائبا عن المساهمين في الرقابة على تصرفات وأعمال الجهاز الإداري للشركة، ولذلك تشترط التشريعات المنظمة ضرورة إعلام المساهمين بتقرير مندوب الحسابات سواء قبل انعقاد الجمعيات العامة العادية إذا كان الأمر يتعلق بالاجتماع السنوي للمساهمين، أو الجمعيات العامة غير العادية إذا تعلق الأمر بتعديل القانون الأساسي للشركة، وذلك حتى يتمكن المساهمون من إبداء الرأي واتخاذ القرار المناسب أثناء الاجتماع. 

وبالرجوع للجمعيات العامة العادية، ولأنه المكلف بمراقبة مدى صحة المعلومات المالية وغيرها الواردة في الوثائق محل الاطلاع التي توضع تحت تصرف المساهمين، ومن مدى صدقها وجديتها ومطابقتها للواقع، وخلوها من الغش الذي قد يلجأ إليه مسيرو الشركة لإخفاء مخالفاتهم وتجاوزاتهم، فإن تقرير مندوب الحسابات يتضمن: 
· ما إذا كانت حسابات الشركة متفقة مع الواقع. 
· ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. 
· ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. 
· ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو نظام الشركة خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة ومركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة. 

ولا شك أن هذا التقرير يما يتضمنه من بيانات تتعلق بالشركة إنما يوفر للمساهمين فرصة كاملة في التعرف على كل ما يتعلق بالشركة وإدارتها، قبل أن يتم التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العمومية. 
وبالنظر للأهمية البالغة لهذه الوثيقة فإن التفصيل فيها سيأتي عند الكلام عن جهاز مندوب الحسابات. 
6- المبلغ الإجمالي للأجور: 

لقد سبق الكلام عن دور المساهمين في تحديد أجور الجهاز الإداري للشركة، والتزامات هذا الأخير باتباع قواعد الإفصاح والشفافية في هذه المسألة اتجاه المساهمين كما فصلنا في أهمية هذا  الإفصاح لحماية المساهمين من التعسف، كونه آلية من آليات الرقابة الفعالة.

وعليه فقد نص المشرع الجزائري على أن من بين الوثائق التي توضع تحت تصرف المساهمين أو تبلغ إليهم، المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ خمسة.

ولم يحدد المشرع الجزائري معنى كلمة أجر، فهذه الكلمة تكتسي عمليا أشكالا متعددة ومتنوعة، ولها عدة مفاهيم، ففي معناها الضيق تعني الأجر المدفوع للعامل أو الموظف أو الموضوع في حسابه لقاء عمل أو خدمة قام بها، كما يعني في مفهومه الواسع، وبالإضافة لما سبق، مجموع الامتيازات المتنوعة التي يكتسبها الأجير بصفة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة وضعيته في المؤسسة. 
وفي مجال الشركات ولا سيما المساهمة فإن أجور مسيري الشركة والقائمين بإدارتها يقصد بها كل ما يتحصل عليه الشخص بمناسبة وضعيته في الشركة وقد سبق وأن فصلنا في هذه المسألة. 

أ- أهميتها: 

بالرجوع لأهمية هذه الوثيقة فإن الدافع لاطلاع المساهم عليها هو الخشية من المبالغة في تقديم مكافآت ومزايا أعضاء الجهاز الإداري بطريقة لا تتناسب مع ما يقومون به من أعمال للشركة، ومع إمكانياتها، وهو ما يؤثر في حقوق المساهمين الذين يتحملونها في النهاية، وهو ما أثبته الواقع في عدة تجارب. 
وعليه فإن علم المساهمين بما يحصل عليه الجهاز الإداري من مكافآت ومزايا يعتبر من الحقوق الأساسية لهم، حيث يسمح ذلك بمنع أي انحرافات قد تحدث في هذا الشأن، والتي تجسد في التعسف الذي يؤدي إلى تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الشركة.

وبتفحص نصوص القانون التجاري الجزائري، فإننا نلاحظ أن تدخل المساهمين في مسألة تحديد الأجور، لا تعدو عن تحديد المجموع الإجمالي لبدلات الحضور الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة.

لكن الجمعية العامة لا تتحكم في كيفية توزيع هذه البدلات، كما أن مجلس الإدارة يمكنه منح أجور استثنائية للإداريين كمقابل عن المهام أو الوكالات التي أولاهم إياها
، ويمكن أيضا الترخيص بتعويض مصاريف السفر والتنقل وكافة المصاريف الأخرى التي أداها القائمون بالإدارة خدمة لمصلحة الشركة، مع العلم أن هذا المصطلح "مصلحة الشركة" له مفهوم مطاط ونسبي يتغير من شخص لآخر حتى بالنسبة للمساهمين أنفسهم. 
كما يقوم هذا المجلس بانتخاب رئيسه ويحدد في نفس الوقت أجره، وكذلك الحال بالنسبة للمدراء العامين، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس المراقبة وعلاقته بمجلس المديرين، كما قد يعين المجلس لجانا يكلفها بمهام محددة فهو الذي يعين أعضاءها، ويحدد أجورهم في نفس الوقت
.
وعليه فإن المشرع الجزائري قد ضمن السرية فيما يتعلق بتحديد الأجور والمعايير المتبعة في توزيعها، خاصة وأن هذه المسألة تفلت من إجراء الرقابة المتعلق بالاتفاقات المنظمة، وهو ما لا يتماشى وحماية حقوق المساهمين، ولا مع المبادئ الحديثة في تسيير شركات المساهمة والتشجيع على الاستثمار فيها، والتي تعتبر الإفصاح والشفافية في مسألة تحديد وتوزيع الأجور من أهم واجبات الجهاز الإداري اتجاه المساهمين خاصة وأن هذه السرية ستغذي تعسف المسيرين بتقرير أجور وامتيازات مبالغ فيها وهو ما سيضر بمصالح المساهمين. 
وهو ما ندعوا المشرع الجزائري إليه، بتدعيم حق المساهم في الاطلاع والرقابة على أجور وامتيازات الجهاز المسير، بإعطاء أكثر تفاصيل عن هذه الأجور وبالتالي إخضاعها لرقابة الجمعيات العامة، دون الإخلال بالمرونة في التسيير التي يجب أن يتمتع بها الجهاز المسير. 
· موقف المشرع الفرنسي: 
استجابة لمبادئ حوكمة الشركات، وحماية لحقوق المساهمين، فإن المشرع الفرنسي حاول تجنب النقاط السابق ذكرها، وذلك من قانون 15 ماي 2001 (NRE)، الذي عدل أحكام قانون 1966 المتعلقة بمسألة الشفافية في تحديد وتوزيع الأجور والمكافآت حيث فرض رقابة قوية وفعالة من طرف المساهمين على عملية تحديد أجور المسيرين في الشركات المغفلة، ولا يهم في ذلك إذا كانت أجورهم هي الأعلى أم لا وذلك من خلال: 
· فرض تضمين التقرير السنوي للتسيير معلومات حول الأجور والامتيازات التي يتقاضاها ويتمتع بها الوكلاء الاجتماعيون، وأيضا معلومات حول الوكالات والمهام التي يمارسونها، والهدف من هذا الحكم هو تمكين المساهمين من رقابة مدى ملائمة قيمة هذه الأجور للمجهودات المبذولة من طرف المسيرين والقائمين بالإدارة، وللنتائج المتحصل عليها خلال السنة المالية ومقارنة هذه الأجور مع تلك التي يتقاضاها المسيرون في شركات أخرى تشبه شركتهم. 
وتبيّن الأجور والامتيازات بكل أنواعها، وتبين بالنسبة للشركة الأم وللشركات التابعة إن وجدت، وقد سبق التفصيل والشرح لهذه المسألة. 
وكرد فعل على هذا النص، ولأن الإداريين يخشون دائما من أن المعلومات التي تطلب منهم تستعمل ضدهم، فقد اعتبر رؤساء المؤسسات (أرباب العمل) هذه القواعد اعتداءا على حريتهم الشخصية، فجاء قانون الأمن المالي لـ 1 أوت 2003 مخففا من حدة مضمون القاعدة وذلك بجعله التصريح السابق ذكره يطبق فقط على الشركات التي تكون أسهمها مسعرة والشركات التابعة لها، أما الأنواع الأخرى فهي غير ملزمة بذكر هذه المعلومات في التقرير السنوي، إنما تقدم المبلغ الإجمالي فقط. 
وبالرجوع لشركات المساهمة الأوربية منها وحتى العربية، فإن لجنة خاصة تنشأ لهذا الغرض داخل الشركة، وهي لجنة الأجور (comité de rémunération) تختص بتحديد الأجور المناسبة لمسيري الشركة والقائمين بإدارتها، وتراقب هذه الأجور آخذة بعين الاعتبار عدة نقاط: حجم الشركة، عدد العمال، أداء الشركة، العمل المبذول، النتائج المتحصل عليها، التنافس، السوق ومعطياته، مدى مسؤولية المسيرين، خبرة المسيرين. 
ويكون لهذه اللجنة دور إعلامي لفائدة المساهمين، فهي تتدخل في الجمعيات العامة العادية عن طريق تقديم تقرير لها، والإجابة عن أسئلة المساهمين، وذلك لضمان الشفافية وتقديم معلومات صحيحة لهم، مما يجنب الشركة الصعوبات والأزمات المالية الناتجة عن المبالغة في تحديد الأجور.

لكن وعلى الرغم من أن مثل هذه اللجنة تساعد بشكل واضح في تنظيم مسألة تحديد الأجور والإعلام بها، إلا انها تعين من الجهاز الإداري للشركة ويحدد أجرها من هذا الجهاز فهل نضمن موضوعيتها وحيادها؟ 
ب- صحتها: 

من حيث صحتها فكغيرها من الوثائق فإن المشرع فرض على مندوب الحسابات التحقق من صحة وانتظام المبلغ الإجمالي المذكور والمقيد في حسابات الشركة، وكل المعلومات الواردة في الوثيقة، وتضمن نتيجة هذه الرقابة في تقرير مندوب الحسابات الذي يقدم للجمعية العامة، ولا يبدي مندوب الحسابات رأيه في مدى ملائمة مبلغ الأجور المدفوعة إلا إذا كان هناك سوء استعمال أموال الشركة أو أي سبب جدي آخر. 

وأخيرا نقول أن ما جعل لهذه الوثيقة أهمية عند المساهمين هو أن عملية تحديد الأجور وتوزيعها تتضمن تنازعا للمصالح بين المصلحة الشخصية لأعضاء الجهاز الإداري وبين مصلحة الشركة، وهو ما تطلب إعلام المساهمين بها، لكن تحديد الأجور ليست الحالة الوحيدة لتنازع المصالح وهو ما سنراه لاحقا. 

7- قائمة القائمين بالإدارة: 

تحتوي هذه الوثيقة على قائمة اسمية لأعضاء مجلس الإدارة، ورئيسه والمدير العام أو قائمة لأعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة –حسب الحالة-. 
مع بيان الشركات الأخرى التي يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أعمال تسيير أو مديرية أو إدارة وإذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء مجلس المديرين أو عزلهم، فإن المشرع اشترط وضع تحت تصرف المساهمين معلومات إضافية عن العضو أو الأعضاء المعنيين وذلك للتعرف عليهم أكثر وإصدار قرار سليم بشأنهم
. 
والهدف من وضع هذه الوثيقة هو تعرف المساهمين على من يسير شركتهم، وبالتالي إمكانية التعرف على كفاءاتهم وقدراتهم في هذا التسيير. 
أما ذكر عدد الوكالات والشركات التي يمارس فيها أعضاء الجهاز الإداري لوظائف أخرى فالهدف منها هو معرفة مدى تفرغ القائم بالإدارة لتسيير الشركة الذي يتطلب منحه الوقت الكافي من الجهد والفكر، كما أن ممارسة عدة وظائف في عدة شركات يزيد من احتمالات الوصول إلى حالات تنازع للمصالح (conflit d’intérêt)، وهو ما قد يجعل العضو المعني يفضل مصلحة شركة على حساب الأخرى، وهو ما يجعل رقابة المساهم أمرا لابد منه لحماية مصلحة الشركة وبالتالي مصلحته. 
ولا يعني تعرف المساهم على مسيري شركته عن تعرفه على من يشاركونه الشركة من المساهمين. 
8- قائمة المساهمين La liste des actionnaires: 
إن نية المشاركة في شركة المساهمة ومهما كانت ضعيفة بالنسبة لباقي الشركات إلا أنه لا يمكن تصور أن تنزل عن الحد الذي يكون فيه الشركاء جاهلين لبعضهم البعض ولا يعرف بعضهم بعضا. 

إن تعرف المساهمين على بعضهم له أهمية قصوى وفائدة كبيرة في مسألة حماية حقوقهم كون تعرفهم على بعضهم يسمح بتكتلهم، هذا التكتل الذي تزيد معه قوتهم وثقلهم، كون أغلب الحقوق وآليات الرقابة والحماية داخل الشركة تتناسب طرديا مع نسبة امتلاك الشخص أو الكتلة لرأس المال، فكلما كان عدد الأسهم المملوكة أكبر، كلما تمكن الشخص أو الأشخاص من ممارسة حقوق أكبر من الدفاع وحماية مصالحهم بأكثر فعالية. 
ومن مظاهر فائدة التكتل، مناقشة المساهمين ووصولهم إلى تحديد سياسة معينة في التصويت داخل الجمعيات بما يحفظ حقوقهم، باتخاذ القرارات السليمة والمفيدة للشركة، من جهة أخرى فإن هذا التكتل هو فعال ومجدي في حالة المساهمين الأقلية (les actionnaires minoritaires)، والذين بالنظر لقلة مساهمتهم من الشركة، قد يحرمون من بعض الحقوق، وهو ما يدفعهم إلى التجمع لتشكيل كتلة تمثلهم وتدافع عن مصالحهم داخل الشركة، وذلك إما بمراقبة أحوال الشركة وأمورها، أو بالتدخل واتخاذ موقف واحد في حالة وقوع أخطاء وتجاوزات تضر بمصالحهم. 
ولا يمكن الوصول إلى التكتل السابق إلا بتعرف المساهمين على بعضهم، ومن هنا تأتي أهمية هذه الوثيقة، فهذا التعرف هو الذي يسمح لهم بالتقابل والاجتماع لمناقشة أمور الشركة وشؤونها، وطرح انشغالاتهم المشتركة وبالتالي اتخاذ موقف موحد يخدم مصالحهم. 
ولعل ما زاد تعرف المساهمين على بعضهم أهمية هو نوع الشركة في حد ذاته، فشركات المساهمة هي شركات أموال، لا يعتبر شخص الشريك فيها محل اهتمام ولهذا فإن عنصر الشركاء أو المساهمين هو متغير باستمرار خاصة في الشركات المسعرة في البورصة، وعليه فمن الضروري تمكين المساهمين من التعرف على بعضهم في كل مرة للدفاع عن مصالحهم في ظل نقص روح الشراكة داخل هذا النوع من الشركات. 
· موقف المشرع الجزائري: 
التشريع الجزائري، وكغيره من التشريعات، كان قد نص على ضرورة تمكين المساهمين من الاطلاع على قائمة المساهمين وذلك في المادة 651 من القانون التجاري لسنة 1975، وللتأكيد على هذا الالزام، فقد عاقب مسيري الشركة والقائمين بإدارتها، الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم هذه الوثيقة، وذلك من خلال المادة 819 من نفس القانون. 

لكن وبمجيء المرسوم التشريعي 93-08 المعدل والمتمم للقانون التجاري، فإنه قد ألغى المادة 651 السالفة الذكر، ونقل مضمونها مع بعض التغييرات المادة 680 الحالية، وبرجوعنا إلى هذه الأخيرة فإنها لم تأت على ذكر قائمة المساهمين كوثيقة محل إعلام، كما لم يتم ذكرها في أي نص آخر لكن من جهة أخرى بقي يعاقب مسيري الشركة بنص المادة 819 السابقة الذكر، والتي لم يشملها التعديل إلا فيما يتعلق بقيمة الغرامة المفروضة، وهو ما يجعلنا نتساءل هل إغفال المشرع ذكر هذه الوثيقة كان عن عمد منه؟ وأنه قصد حرمان المساهم من الاطلاع عليها، لكن لماذا التمسك بالعقوبة إذن؟ أم أن الإغفال كان عن سهو منه فنسي ذكر هذه الوثيقة مثلما نسي تنظيم العديد من المسائل؟ 
واعتمادا على نص المادة 02 من القانون المدني الجزائري، وبما أن أحكام المرسوم التشريعي 93-08 لم تلغي صراحة إلا الأحكام التي أعادت تنظيمها من قانون 1975، وأن هذا المرسوم لم يأتي بنص معارض لنص المادة 651 السابقة، لا سيما فيما يتعلق بقائمة المساهمين، ولأن المشرع بقي يعاقب على عدم تبليغ هذه الوثيقة، ونظرا لأهميتها البالغة، فإننا نقول بأن المشرع قد سهى عن ذكر هذه الوثيقة ولم يكن قاصدا حرمان المساهم منها، وعليه فإننا نبقى نتمسك بمضمون المادة 651 من قانون 1975، والمادة 819، وهو ما يعني التزام مسيري الشركة والقائمين بإدارتها بتبليغ هذه الوثيقة للمساهمين وذلك تحت طائلة المسؤولية.

· موقف المشرع الفرنسي: 
على عكس المشرع الجزائري، فإن المشرع الفرنسي قد نص صراحة وفي أكثر من نص على ضرورة وضع قائمة المساهمين تحت تصرف كل مساهم قبل انعقاد كل الجمعيات العامة، وذلك بالنظر للأهمية البالغة لهذه الوثيقة. 

فنص المادة L225-116على هذا الالتزام، وتلزم المادة R225-90 من قانون التجارة الفرنسي الشركة بضبط قائمة المساهمين 16 يوم قبل انعقاد الجمعية العامة، وهو ما يعني تحيين القائمة بشطب وإضافة أسماء المساهمين الذين خرجوا من الشركة أو انضموا إليها، وتتضمن القائمة حسب نفس النص: اسم ولقب ومسكن كل حائز للأسهم الاسمية، عدد الأسهم المكتتب بها. 
وبالنسبة للشركات المسعرة، فقد نصت المادة R228-7 المعدلة بالمرسوم 431-2007 المؤرخ في 27 مارس 2007، على ضرورة وضع قائمة الأشخاص المالكين لأسهم اسمية والتي تمسكها الشركة، وأن تكون هذه القائمة معينة، ومذكور فيها عنوان كل شخص حسب ما صرح به. 
· تعداد الوثائق: لقد عدد المشرع الجزائري، كغيره من التشريعات، الوثائق التي تكون موضوع اطلاع من المساهمين قبل انعقاد الجمعيات العامة، لكن نقاش أثير حول ما إذا كان هذا التعداد حصريا أم هو على سبيل المثال فقط؟ وهل يجوز للمساهم الاطلاع على الوثائق التي لم ينص عليها القانون؟ 
يرى بعض الفقهاء بعدم جواز منح المساهم حق الاطلاع على غير الوثائق والسجلات التي حددها القانون لأن القول بجواز ذلك سيؤدي إلى الإضرار بمصلحة الشركة ويترتب عليه إفشاء لأسرارها فإذا كان من المرغوب فيه حماية المساهمين فإنه من المتعين في الوقت نفسه حماية الشركة.

بينما يقرر اتجاه مخالف لما تقدم أنه يجوز توسيع نطاق حق الاطلاع المقرر للمساهمين بحيث يشمل على وثائق أخرى غير تلك التي حددها القانون
،
 ويذهب إلى هذا الاتجاه بعض الفقهاء الفرنسيين فيرون أنه من الضروري الاعتراف المساهمين بحق اطلاع أوسع مدى مما هو محدد قانونا، حيث أن الجمعية العامة للشركة هي المالكة للشركة، ومن الطبيعي أن يتمكن كل مساهم من المناقشة بفضل ما يحصل عليه من إعلام ميسور، ولا ينبغي فهم تدخل المشرع على أنه تحديد لحق الاطلاع وإنما هو تنظيم لطرق الاطلاع أو الاستعلام
. 
كما يبرر البعض هذا الاتجاه بقولهم أن منع المساهم من الاطلاع على غير الوثائق التي نص عليها القانون هو الذي يضر بمصلحة الشركة مادام أن الهدف من المعلومة التي تمدها الشركة للمساهم هو معرفة هذا الأخير بوضع الشركة، بحيث تنير له طريق مناقشة القرارات المطروحة على الجمعية العامة
، كما يجد البعض تبريره في إعمال مبدأ الشفافية والديمقراطية الذي يجب أن يحكم تسيير شركة المساهمة، والمشرع حسبهم تدخل لتنظيم حق الاطلاع وطرقه، فالوثائق حسبهم هي مذكورة على سبيل المثال لا الحصر، والقول بخلاف ذلك يحد من رقابة وحماية المساهمين.

ونرى أن هذا الجدال يرجعنا إلى موضوع نطاق الاطلاع الذي سبق وتناولناه، الذي يتجاذبه تياران مستندين في ذلك على مصلحة المساهمين في جهة ومصلحة الشركة في الجهة المقابلة ولأن المصلحة الجماعية والعامة هي الفاصل في هذا الجدال، وباعتبار أن عدد الشركاء في شركة المساهمة كبير، ولاعتبارات عملية وواقعية (المنافسة بين الشركات، تهرب القائمين بالإدارة من الادلاء المعلومات...) فإننا نرى أن الوثائق المعروضة للاطلاع هي مذكورة على سبيل الحصر، مع إمكانية الاطلاع على وثائق أخرى لكن بإجراءات أكثر تعقيد.

ونبرر ذلك، إضافة لما سبق، أن تنظيم العلاقة بين المساهمين وأجهزة الإدارة قد أصبح تشريعي بحت، فقد تدخلت التشريعات في كل تفاصيل الشركة ونظمت العلاقة بين كل أطرافها لا سيما المساهمين وأجهزة الإدارة، وهو ما لا يترك مجالا للاجتهاد أو التعديل في التزامات الطرفين، خاصة في المسائل التي قد تشكل تنازعا للمصالح كمسألة الإعلام، وعليه فإن معظم التشريعات تجتهد في جعل الوثائق التي تكون محلا للاطلاع كافية لإعطاء المساهم نظرة كاملة وشاملة عن حياة الشركة في مختلف جوانبها، وكفاية الوثائق أو المعلومات تكون كما وكيفا، وهو ما ندعوا إليه المشرع الجزائري الذي نعتبره بعيدا عن قواعد الإفصاح والشفافية التي أصبحت تسير شركات المساهمة، فالوثائق التي وضعها المشرع تحت تصرف المساهمين غير كافية ولا تمكنهم من إبداء رأيهم عن علم ودراية، ذلك أن مضمونها ومحتواها ترك لإرادة القائمين بالإدارة، كيف لا والمشرع يستعمل مصطلحات فضفاضة
تفتح الباب على مصراعيه أمام المسيرين لكي يختبئوا وراءها لتقديم الحق في الإعلام الذي من المفترض أن يعمل المشرع الجزائري على تحصينه. 
فيستعمل المشرع الجزائري في المادة 716 من القانون التجاري، عند كلامه عن مضمون التقرير السنوي، وهي المادة الوحيدة التي تتكلم عن مضمون هذه الوثيقة رغم أهميتها، عبارة "...ويضعوا تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة..."، ماذا يمكن أن يفهم من هذه العبارة؟ وكيف يمكن أن يطبقها مجلس إدارة الشركة؟ وهل تحقق ضمانة كافية للمساهم؟ لا سيما وأننا نتكلم عن الوثيقة الأساسية لإعلام المساهم، أما كان على المشرع استعمال الضبط التقني بذكر ما يجب أن تتضمنه هذه الوثيقة بدقة وشمولية؟ 
إن مجرد ذكر الوثائق التي تكون محل اطلاع أصبح لا يلبي حاجة المساهمين في الإعلام والإفصاح، ولا يشكل دافعا لهم للانضمام إلى الشركة، نظرا لنقص حمايتهم في مثل هذه الشركة. 
وإذا كان تحديد مضمون الوثائق محل الاطلاع هو ضمانة لحماية المساهمين، فإن طرق وأشكال الإعلام هي الأخرى تحيط بها ضمانات لابد من التطرق لها. 
ثانيا: أشكال وطرق ممارسة الحق في الإعلام 
نظم المشرع ممارسة حق الإعلام الذي يتمتع به المساهم، مراعيا في ذلك مصلحة الشركة، التي وبالنظر لعدد المساهمين قد تتأذى إذا ترك المجال مفتوحا، ومصلحة المساهمين تكريسا لمبدأ حق المساهم في الحصول على المعلومة المتعلقة بنشاط الشركة حتى يبدي رأيه بموضوعية ودراية. 
وتبعا فإن تنظيم ممارسة الحق في الإعلام يتطلب تحديد مكانه وزمانه (I)، وكذا تحديد صوره وآلياته(II). 
I- زمان ومكان الاطلاع: 

1- زمان الاطلاع: إن ممارسة الحق في الإعلام بصفة دائمة من شأنه الإضرار بالشركة فتردد المساهمين مع كثرة عدهم للشركة طوال السنة سيمس باستقرارها ونشاطها. 

وبالنظر لأن هذا الإعلام يمارس أساسا للتصويت عن علم ودراية في الجمعيات –وباستثناء الإعلام الدائم- فإن هذا الحق يمارس خلال الفترة الزمنية التي تسبق الجمعيات العامة. 
لكن يشترط أن تكون هذه المدة كافية للمساهم من أجل الاطلاع وفحص وتحليل الوثائق التي تكون محلا للإعلام، حتى يتمكن من الوصول إلى المعلومات التي تؤهله لمشاركة قوية في الجمعيات.

وبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه قسم وقت إطلاع المساهم على الوثائق إلى وثائق يطلع عليها 15 يوم قبل انعقاد الجمعيات العامة وأخرى يطلع عليها 30 يوم قبل. 
· الإعلام 15 يوم قبل: 
يتعلق الإعلام قبل 15 يوما، بالوثائق التي يتم الإطلاع عليها قبل انعقاد الجمعيات العامة العادية فتنص المادة 68 من القانون التجاري على أن يحق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على: الجرد، جدول حسابات النتائج، الوثائق التلخيصية، قائمة القائمين بالإدارة، تقارير مندوب الحسابات، المبلغ الإجمالي للأجور، إضافة لقائمة المساهمين. 
وبالنظر لاختصاصات وسلطات الجمعيات العامة العادية، فإن الوثائق المذكورة تجعل المساهم عن دراية قبل المشاركة فيها..."
· الإعلام 30 يوما قبل: 
نصت المادة 677 على أنه "يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ المساهمين أو يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة، الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية..."
ومن جهة أخرى فقد نصت المادة 678 على مجموعة من الوثائق التي يجب أن تبلغ للمساهمين أو توضع تحت تصرفهم، ولكنها لم تحدد وقت وزمن ممارسة هذا الإعلام، فهل يمكن اعتبار أن المادة 678 تتبع المادة 677؟ ولماذا هذا الغموض؟ 
وحتى المادة 677 السابقة فجاءت فضفافة ولم تحدد بدقة الوثائق المعنية، وتركت ذلك للقائمين بالإدارة الذين يحددون هذه الوثائق.
من جهة أخرى، وبالرجوع إلى مضمون هذه الوثائق، فإنه يمكن إبداء الملاحظات التالية: قام المشرع بتكرار بعض الوثائق، فنص عليها في الإعلام 15 يوم قبل، وأعاد ذكرها في الإعلام قبل 30 يوما، فيطلع عليها المساهم مرتين، ولا ندري الحكمة من ذلك؟
كذلك وبالرجوع للمادة 819 نلاحظ أنها تعاقب على عدم تمكين المساهم من الاطلاع على بعض الوثائق خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية العامة، وبالرغم من أن المشرع لم يذكرها في المادة 680 الخاصة بهذا الإعلام. 

إن المادة 819 من القانون التجاري، لم يطلها التعديل إلا فيما يتعلق بقيمة الغرامة المفروضة، على مخالفة المادتين 648، 651 اللتان ألغيتا، وعوضتا بالمادتين 678، 680 ولهذا فنلاحظ وجود تناقض وغياب التنسيق في هذه النصوص، فالمشرع غير من مخطط اطلاع المساهم على الوثائق، لكنه لم يغير الأحكام التي تعاقب على عدم الالتزام بهذا المخطط، وهو أمر عليه تداركه، لأنه وعوض أن يهتم القائمون بالإدارة والمساهمون بممارسة حقهم في الإعلام، فإنهم قد يجدون أنفسهم في غموض وتناقض في النصوص ما قد يدخلهم في نزاع حول تفسير وفهم هذه النصوص. 
2- مكان الاطلاع: 

لم يحدد المشرع الجزائري صراحة مكان اطلاع المساهم على الوثائق، فقد نصت الماجة 677 من القانون التجاري "يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ المساهمين أو يضع تحت تصرفهم..."

وعليه فإن المفهوم من نص المادة أن الاطلاع قد يكون إما بمقر الشركة وهو ما يتناسب مع "الوضع تحت التصرف"، كما قد يكون المكان هو موطن المساهم وذلك بتبليغ المساهم. 
وعليه فإن المشرع الجزائري ترك الخيار للشركة ما بين الوضع تحت التصرف في مقر الشركة وما بين تبليغ المساهم، لكن هل تستعمل الطريقتين مع بعض، أم يتم الاختيار بينهما؟ وأيهما تستعمل بشكل أساسي؟ 

إن نص المادة 819 من القانون التجاري، وبالنظر لما نص عليه المشرع الفرنسي، والمنطق القانوني، يجعل من وضع الوثائق في مقر الشركة هو الأصل والطريقة المتبعة بشكل أساسي غير أن للمساهم طلب تبليغه بهذه الوثائق تسهيلا عليه في ممارسة حقه، وفي هذه الحالة فهي ملزمة بإرسالها إليه تحت طائلة المسؤولية. 
ولحسن اطلاع المساهم على الوثائق في مقر الشركة، فإنه على هذه الأخيرة أن تسعى إلى تنظيم عملية الاطلاع وتسهيلها على المساهمين بوضع الوثائق في مكان واحد، فتتجنب تعدد وتنوع أماكن الاطلاع الذي لا يخدم لا المساهمين ولا حتى المسيرين. 
كما يشترط في المكان المخصص للاطلاع أن يكون مخصصا للاطلاع، بتوفره على الظروف الملائمة لهذه العملية، وتكون الوثائق مرتبة ومنظمة بحيث يسهل الاطلاع عليها بسهولة كما يجب أن يكون المكان معلوما وسهل الوصول إليه. 
ولأن حق الاطلاع لا يكون إلا لمساهمي الشركة، فعلى كل مساهم إثبات صفته للاطلاع على وثائق الشركة. 

II- صور الاطلاع: 

تتعدد أشكال وصور اطلاع المساهمين على وثائق الشركة، والتي يعتبر تيسيرها وتسهيلها أهم ما يشغل المشرعين، كون تسهيل صور وأشكال الاطلاع يسمح بممارسة أكبر وأكثر فعالية لحق المساهم في الإعلام الذي يعتبر دعامة وأساس حقوقه السياسية في الشركة، فقد تضع الشركة وثائقها تحت تصرف المساهم بمقرها، كما قد تقوم بتبليغ المساهم بها، وتنص بعض التشريعات على ضرورة نشرها، كما ذهبت تشريعات أخرى إلى استعمال طرق أكثر سهولة. 
1- الوضع بمقر الشركة: الأصل أن يتم اطلا ع المساهم على وثائق الشركة بمقرها، ذلك أن الاتصال القانوني بالشركة لا يكون إلا بمقرها، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في أكثر من نص.

وعليه ومهما اتبعت الشركة وسائل وأشكال لإعلام المساهم، فهي ملزمة في كل الحالات بوضع الوثائق بمقرها. 
2- الإرسال أو التبليغ: 
لقد نص المشرع الجزائري على التبليغ كوسيلة لإعلام المساهمين، حيث قرر إمكانية إرسال الوثائق التي تفيد في إعلام المساهمين من أجل تقريب المسافة بين الشركة ومساهميها وتشجيعهم على المشاركة في أعمال الجمعيات والتخفيف من حدة ظاهرة التغيب التي تعرفها هذه الأخيرة.

وإن كان يحسب للمشرع الجزائري النص على إمكانية تبليغ المساهم مدعما بذلك لحقه في الإعلام
، لكن وبالرجوع للنصوص القانونية فإننا لا نجد أي أثر لتنظيم هذا التبليغ، هل يكون تلقائيا أم بطلب من المساهم؟ هل يتم إرسال كل الوثائق أم بعضها؟ كيف يتم وبأي وسيلة؟ 
وعليه فإنا نتساءل عن كيفية استعمال هذه الآلية التي أصبحت أساسية في دعم وحماية حقوق المساهمين، وهو ما ندعو المشرع إلى توضيحه أكثر، لا سيما مسألة الطلب، هل يكون الإرسال بناءا على طلب مثلما نص عليه المشرع الفرنسي، أم يكون إرسالا تلقائيا كما نص عليه المشرع المغربي، وإن كان هذا الأخير اشترط النص عليه في القانون الأساسي للشركة، ذلك أن الإرسال يكلف الشركة مصاريف إضافية. 
3- النشر: 

نصت التشريعات على أن تلزم الشركة بنشر وثائقها المالية، وتقرير مجلس الإدارة السنوي قبل انعقاد الجمعيات العامة السنوية، وذلك في جرائد وصحف يومية وهو ما نص عليه المشرع المصري في المادة 471 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات حيث ألزمت مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، حسب الأحوال أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على الأكثر.

كما نص المشرع الأردني في المادة 141 من قانون الشركات الأردني على أن ينشر مجلس الإدارة الميزانية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية من التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدققي الحسابات خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.

ونرى أن في هذه الوسيلة تيسيرا للوصول  للمعلومات حول الشركة، فلا يجبر المساهم على الانتقال للشركة ولا حتى أن يطلب إرسال الوثائق إليه، فيمارس حقه بكل سهولة ويسر، ولا تحقق هذه الوسيلة إعلام للمساهم فقط، بل وحتى للغير، الذي يمكنه الاطلاع على نتائج الشركة، وهو ما قد يشجع على الاستثمار في الشركة، لكن، ومن جهة أخرى فإننا نرى بعدم نشر ما يمكن أن يضر بالشركة كوثيقة الجرد، أو أية وثيقة أخرى قد يؤدي الاطلاع عليها للإضرار بالشركة. 
وبالرجوع للمشرع الجزائري فلم ينص على هذه الوسيلة في الإعلام في القانون التجاري، إلا بالنسبة للشركات التي تكون أسهمها مسعرة في بورصة القيم، وهو ما نص عليه المرسوم التشريعي 93-10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم وهو ما سنتناوله بالتفصيل لاحقا. 

وهو نفس الموقف الذي اتخذه المشرع المغربي في قانون 1996، فاقتصر النشر على الشركات التي تدعو الجمهور للإدخار والمقيدة أسهمها في بورصة القيم.

4- موقف التشريعات المقارنة: 
لقد شهدت التشريعات المقارنة لا سيما الأمريكية منها والأوربية تقدما واضحا فيما يخص دعم حق المساهم في الإعلام وتشجيعه على ممارسة حقه في رقابة الشركة، وحماية مصالحه فيها، فقد أصبح المساهم يحصل على ما يريد من معلومات وبأسهل الطرق وأكثرها تطورا، وذلك باستعمال الوسائل والوسائط الإلكترونية في إيصال المعلومات إليه، وهي بذلك تضمن إعلاما واسعا وفعالا في الوقت المناسب وبأقل التكاليف. 

أ- الإنترنيت والمواقع الإلكترونية: تدعيما لحق المساهمين والمدخرين في المعلومة، وإدراكا منها بأن سياسة إعلامية جيدة تؤدي إلى جلب أكبر عدد ممكن من المدخرين، فإن الغالبية الكبرى من شركات المساهمة تلجأ إلى تقنية الإنترنيت، من أجل إعلام مساهميها وتزويدهم بكل ما يخص الشركة، لا سيما المعلومات المالية، وذلك بإعداد موقع إلكتروني خاص بالشركة به كل المعلومات الخاصة بها والذي يكون متاحا لكل مهتم بالشركة، وتوضع فيه أهم نتائجها وأهدافها المستقبلية كما تنشر فيه إعلاناتها ومستجداتها، وهو ما يمكن من تتبعها. 
ب- البريد الإلكتروني:

نص المشرع الفرنسي، شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات الأوربية، على إمكانية استعمال وسائل الاتصال الإلكتروني (la communication électronique)، والتي يعتمد فيها على البريد الإلكتروني l’adresse électronique، في إعلام المساهمين، وذلك بإرسال مجموعة الوثائق التي تسبق اجتماع الجمعيات العامة للمساهم عن طريق بريده الإلكتروني. 
وهو ما نصت عليه المادة R225-88 المعدلة بالمرسوم 295-2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 décret relative instruments financiers حيث أقرت بإمكانية إرسال الوثائق محل الاطلاع، بناءا على طلب المساهم صاحب الأسهم الاسمية، وأن هذا الارسال قد يكون بوسائل إلكترونية المنظمة بالمادة R225-63 وبالرجوع لهذه الأخيرة والمعدلة بالمرسوم 1473-2011 المؤرخ في 9 نوفمبر 2011 Décret relative aux formalités de communication en matière de droit de sociétés والتي تنص على أن الشركات التي ترغب في استعمال الوسائل الالكترونية مكان الإرسال بالبريد ما عليها إلا أن تقترح ذلك على المساهمين أصحاب الأسهم الاسمية، ويرسل الاقتراح إما عن طريق البريد الالكتروني أو بالطريق الالكتروني، وعلى المساهمين القابلين ارسال قبولهم إما بالبريد أو البريد الالكتروني. 
وفي حالة غياب قبول المساهمين خمسة وثلاثين يوما على الأكثر من انعقاد الجمعيات العامة المقبلة، فإن على الشركة إرسال الوثائق بالبريد العادي. 

وفي حالة تراجع المساهمين القابلين للطرق الالكترونية عنها، فما عليهم إلا طلب الرجوع عنها للإرسال بالبريد وذلك خمسة وثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ الاستدعاء للجمعية العامة. 

ونرى أن في هذه الإمكانية توجه واضح نحو تشجع المساهمين على ممارسة حقوقهم في الشركة، وذلك من خلال حصول المساهم على كل المعلومات المتعلقة بالشركة دون أدنى جهد أو تكاليف،            وبالكلام عن التكاليف فإن الشركة هي الأخرى تتجنب التكاليف التي تنتج عن إرسال الوثائق بالبريد، خاصة وأن عدد المساهمين يرفع منها. 

وعن مسألة التأكد من هوية المساهمين، فنقول أن هذه المسألة لم تعد محل اختلاف أو نقاش كون أن التعامل الالكتروني أصبح محل تنظيم قانوني بما لا يدع أي مجال للشك في مسألة التأكد من الهوية بالنظر للتطور الحاصل في هذا المجال. 
وبالنظر للتطور التكنولوجي الحاصل فإننا لا نستبعد أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة من وسائل إعلام المساهمين بالنظر للاستعمال الواسع والسهل لهذه التكنولوجيا وبالرجوع للمشرع الجزائري نقول أن خاصية السرعة أصبحت من أهم الخصائص التي يجب إبرازها في عالم الشركات، وأن هذه السرعة تتلاءم مع استعمال الوسائل الحديثة، فغياب هذه الوسائل بطريقة كلية أو شبه كلية خاصة في آليات الإعلام، يصعب من نظام الرقابة الفردية للمساهم، من حيث سرعة تلقي المعلومة ودقة مضمونها. 
وبناءا على هذا فإن إقحام الوسائل الحديثة، في آليات الإعلام مسألة فرضها الواقع الاقتصادي، وبالنظر ما توفره من سرعة في نقل المعلومة وهو ما يتناسب مع النشاط التجاري، ومن جهة أخرى فإن هذا يحقق فائدة للشركة نتيجة العدد الهائل للمساهمين فيوفر عليها الوقت والمال.

وعليه فإننا ندعو المشرع الجزائري للارتقاء بوسائل وآليات إعلام المساهمين، ومحاولة الاستثمار في الوسائل الحديثة للاتصالات. 

5- الوكالة في الاطلاع: 
إن الحق في الاطلاع على وثائق الشركة هو حق ممنوح للمساهم باعتباره صاحب الحق والمصلحة في الشركة، وباعتباره صاحب الحق في المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة. 

لكن، وكأي حق قانوني قد يتعطل المساهم عن ممارسة حقه في المشاركة في الجمعيات العامة، وهو ما قد يحتم عليه توكيل غيره حماية لحقوقه داخل الشركة، فهل يحق تبعا لذلك توكيل غيره لممارسة حقه في الاطلاع باعتبار أن الحقين مترابطين ومتلازمين؟ 

لم ينص المشرع الجزائري على حق المساهم في منح توكيل للاطلاع على وثائق الشركة، لكن منح المساهم الحق في توكيل غيره لحضور الجمعيات العامة والتصويت، وعليه فقد منح المساهم ضمنا الحق في توكيل غيره للاطلاع على وثائق الشركة، كون الحق في الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة مرتبط ارتباطا وثيقا بحق الاطلاع، فلا يمكن تصور إعطاء الحق لشخص في الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة، دون منحه الحق في الاطلاع والإعلام، لأنه الشرط الأساسي لتصويت واضح، دقيق، مستنير، وسليم، والعكس أيضا صحيح، فلا إعلام دون حق الحضور والمشاركة في الجمعيات، إلا في حالات حددها القانون.

وعلى عكس المشرع الجزائري، فإن المشرع الفرنسي نص صراحة على حق المساهم في توكيل غيره للاطلاع على وثائق الشركة، سواء بمقر الشركة أو بإرسالها للوكيل، وذلك في أكثر من نص
 كما أن الاستعانة بالخبرة من بين ما نصت عليه بعض التشريعات. 

6- الاستعانة بخبير:

بالنظر لعدم تخصص معظمهم في مجال المالية والمحاسبة، فإن صعوبة قد تعتري المساهمين في فهم واستيعاب وثائق الشركة ولا سيما حساباتها السنوية، وهو ما لا تتحقق معه الغاية من الحق في الإعلام، وعليه فقد سمحت بعض التشريعات للمساهمين بالاستعانة بخبير مختص لمساعدتهم في الاطلاع على وثائق الشركة، خاصة وأن مسيري الشركة والقائمون بإدارتها قد يتعمدون إدراج مفاهيم ومصطلحات معقدة وتقنية، لا يفهمها إلا أهل الاختصاص وبالرغم من أهمية هذه الإمكانية وفائدتها للمساهم فإن المشرع الجزائري لم ينص على إمكانية استعانة المساهم بخبير من أجل الاطلاع على وثائق الشركة، ولعل دافعه إلى ذلك هو الحرص على سرية المعلومات والوثائق التي تكون محل اطلاع، لكن هذا يحرم المساهم من وسيلة فعالة من وسائل وآليات حسن الإعلام، كون الاستعانة بخبراء مختصين تمكن من الحصول على تحليل صحيح ومنطقي للمعلومات المقدمة له، كما تسهل عليه اكتشاف أي تضليل قد يلجأ إليه مسيرو الشركة والقائمون بإدارتها لإخفاء أي تجاوز، وهو ما يجعله قادرا ومؤهلا لاتخاذ القرارات اللازمة والضرورية لحماية مصالحه وحقوقه في الشركة. 
ولا يعتبر مندوب الحسابات  من قبيل الخبير الذي يمكن أن يساعد المساهم في الاطلاع ، حيث أن مندوب الحسابات  له مهمة قانونية منظمة ومحددة، لا يذكر فيها أن المساهم يستطيع تعيينه كخبير.

وإذا وفقنا في تفسيرنا بعدم رغبة المشرع الجزائري الاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركة احتراما لسرية أعمالها، فإنه يمكن وضع ضمانات تسمح بتجنب المساس بسرية أعمال الشركة، وفي نفس الوقت عدم حرمان المساهمين من هذه الإمكانية، وهو ما فعله المشرع الفرنسي حين نص صراحة على إمكانية استعانة المساهم بخبير عند اطلاعه على وثائق الشركة
، وذلك لمساعده مع الشخص وكذا لاحترام السر المهني باعتباره من التزامات الواقعة على عاتقه تحت طائلة المسؤولية التأديبية والمدنية. 
ولا يكون لكلامنا عن الاستعانة بخبير أي أهمية أو معنى إلا إذا قصدنا الاستعانة به في الإعلام الذي يتم بمقر الشركة أو مديريتها. 

وكما يحق للمساهم الاستعانة بخبير فإنه يحق له أخذ نسخة عن الوثائق محل الاطلاع. 
7- الحق في أخذ نسخة: 

نظرا لكثرة الوثائق التي يطلع عليها المساهم، فإن الاطلاع الجيد الذي يحقق أهدافه هو ذلك الاطلاع الذي يأخذ فيه المساهم كامل وقته، لكن ذلك يعني بقاءه لساعات طويلة في الشركة فتحليل وفهم هذه الوثائق يتطلب وقتا طويلا. 

ومن جهة أخرى فإن استيعاب كل هذه المعلومات يتطلب ذاكرة غير عادية، وهو ما لا يتمتع له كل المساهمين، لهذا فإن حسن الاطلاع يتطلب تمكين المساهم من أخذ نسخة عن وثائق الشركة. 
ونظرا للتطور التكنولوجي لأدوات ووسائل حفظ المعلومات، فإن مصطلح نسخة قد يأخذ عدة معاني، فالأصل هو النسخة الورقية le photocopie، كما قد يكون عن طريق وسائل إلكترونية للحفظ، فذلك متروك تنظيمه للشركة. 
ولم ينص المشرع الجزائري على هذه المسألة، ولسنا ندري لماذا بعدما كان قد نظمها في القانون التجاري لسنة 1975 في مادته 684 التي نصت على أنه "لكل مساهم طوال السنة أن يطلع أو يأخذ نسخة من مركز الشركة بنفسه أو بواسطة وكيله عن كل الوثائق التي قدمت للجمعيات العامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مع محاضر هذه الاجتماعات" ومادام أن المرسوم التشريعي لم يعد تنظيم هذه المسألة ولم يأت بحكم معارض، وبالنظر لأهمية هذه الإمكانية، فإننا نبقى نتمسك بما ورد في نص المادة السابقة، تطبيقا للمادة 02 من القانون المدني الجزائري ، بالرغم من أنن نرى أن على المشرع النص صراحة على هذا الحق وليس فقط في الإعلام الدائم، بل وحتى الإعلام المؤقت، فهي ضرورة وحتمية نصت عليها العديد من التشريعات، ولا يمكن أن نفسر عدم إعادة تنظيمها في المرسوم التشريعي لـ 93 بأنه أراد الحفاظ على سرية أعمال الشركة، ذلك أن توجهه خلال هذه الفترة لا يتماشى مع هذا التفسير، فإذا كان قد سهى عن إعادة تنظيمها فلابد من القيام بذلك، بل وبأكثر قوة. 
8- الإعلام الدائم droit a l’information permanant: 
دعما لحق المساهم في الإعلام، فقد قررت بعض التشريعات للمساهم الحق في الاطلاع على وثائق الشركة طيلة أيام السنة، وهو ما يطلق عليه الإعلام الدائم. 
وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحق في الإعلام الدائم في القانون التجاري لسنة 1975 بنص المادة 684 المعدلة، وذلك بالاطلاع طوال أيام السنة على كل الوثائق التي قدمت للجمعيات العامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع محاضر هذه الاجتماعات، وذلك من المساهم نفسه أو من وكيله، وذلك تحت طائلة المسؤولية التي نصت عليها المادة 819 من القانون التجاري. 
وتحقق هذه الإمكانية فائدة للمساهم، فمن جهة تسمح للمساهمين بالبقاء على اتصال بالشركة طيلة أيام السنة وهو ما يشكل دعما معنويا لصفة الشريك التي يتمتع بها المساهم
، من خلال استعمال تقنية المقارنة بين حصيلة الشركة خلال كل سنة بالسنة التي تليها أو تسبقها، وهو ما يسمح بتقدير وتقييم مدى سلامة القرارات التي اتخذتها الشركة وسياستها في تنفيذ مشروعها، وبالتالي مدى نجاح مسيري الشركة والقائمين بإدارتها .

لكن وبالرغم مما سبق فإن المشرع الجزائري لم ينص على حق المساهم في الإعلام الدائم في مرسوم سنة 1993، فلم يعد تنظيم موضوع المادة 684 التي عدلها، ولا ندري سبب ذلك، لأنه بهذا يكون قد حرم المساهم من آلية هامة للحصول على المعلومات.

ولا نؤيد سعي المشرع إلى حماية مبدأ سرية الأعمال(إن صح هذا التسبيب)، خوفا من تأثير تردد المساهمين على مقر الشركة على مصلحة هذه الأخيرة، كون التوجه التشريعي آنذاك، وكما سبق القول، يتنافى مع هذا الأمر، وعليه يمكن أن نجد في السهو تفسيرا لهذه المسألة. 
وعلى كل حال فإنه وبالاعتماد على المادة 819 من القانون التجاري المعدل والمتمم التي بقيت تعاقب على عدم تمكين المساهم من الإعلام الدائم، وبتطبيق المادة 02 من القانون المدني، فإن الشركة تبقى ملزمة بهذا النوع من الإعلام وذلك تحت طائلة المسؤولية. 

وفي الأخير نقول أن وسائل وآليات ممارسة الحق في الإعلام في القانون  الجزائري لا تزال غير فعالة وخاصة غير محيّنة بما هو معمول به على المستوى الدولي، وهي نقطة لا تساعد ولا تشجع على الاستثمار في مثل هذه الشركات. 
وفي انتظار تدخل المشرع لتعديل ما يلزم، فإن لممارسة الحق في الإعلام ضمانات محيطة به. 

ثالثا: ضمانات ممارسة الحق في الإعلام 

إن الثقافة السائدة لدى القائمين بالإدارة بأن اقتسام المعلومة مع المساهمين يؤدي إلى إضعاف مراكزهم كمسيرين، كما أن تخوفهم من المساءلة قد يدفعهم إلى حجب الوثائق عن المساهمين بعدم وضعها تحت تصرفهم أو إرسالها لهم حسب ما نص عليه القانون. 
وعليه فإن المشرع لم يسعى إلى فرض إعلام المساهمين، بل وضع ضمانات سعى من خلالها إلى جعل الإعلام أداة أو وسيلة حقيقية نذكر منها: 

I- استصدار أمر استعجالي: 

لقد أوجد المشرع حلا للمساهمين الذين يرغبون في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركة ويواجهون برفض القائمين بالإدارة الذين يرغبون في احتكار المعلومة مخافة وقوف المساهمين على سوء تدبيرهم و الاخلالات المرتكبة منهم في تسيير الشركة، وذلك بتمكينهم من اللجوء إلى المحكمة طبقا لنص المادة 683 من القانون التجاري الجزائري التي ألزمت الشركة التي ترفض تبليغ الوثائق كليا أو جزئيا بهذا التبليغ وذلك باللجوء للجهة القضائية المختصة في هذا الشأن التي يجوز لها أن تأمر، وعلى وجه الاستعجال، بناءا على طلب المساهم الذي رفض طلبه، بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي. 
وعليه فإن النص السابق يعتبر ضمانة للالتزام بالإعلام في الوقت المناسب، وحتى لا تضيع على المساهم إمكانية معرفة المعلومات الضرورية قبل انعقاد الجمعية العامة واتخاذ القرار المناسب، ولتدعيم هذه الضمانة فقد ربطت المادة عدم تنفيذ قرار المحكمة بغرامة تهديدية تحكم بها وفقا لسلطتها التقديرية، وهو ما يشكل ضغطا على أجهزة الشركة. 
غير أن ما يؤخذ على هذه المادة هو أنها جعلت عبئ أداء الغرامة التهديدية يقع على كاهل الشركة في حالة التأخير، في حين أنه كان الأولى أن يلزم بها جهاز الإدارة حتى لا تتحمل الذمة المالية للشركة والمساهمين المستفيدين من الحكم الضرر الناتج عن تعسف المسيرين.

لكننا نرى أنه حتى ولو تحملت الشركة الغرامة التهديدية فإن هذا في حد ذاته يعتبر خطأ من الجهاز الإداري تسبب بضرر للشركة، وبالتالي يمكن للمساهمين مساءلة القائمين بالإدارة بكل أنواع دعاوى المسؤولية ومطالبتهم بالتعويض الشخصي. 
ولقد أحسن المشرع الجزائري عندما لم يربط حق اللجوء للقضاء في المادة السابقة بأي شرط أو نسبة في رأس المال، فقد أجاز ذلك لكل مساهم رفض طلبه، وهو ما يشكل ضمانة هامة تحيط بحق المساهم في الإعلام، لكنها ليست الوحيدة. 
II- جزاءات الإخلال بحق الإعلام: 

لقد وضع المشرع أمام المساهم في حالة الإخلال بمقتضيات حقه في الإعلام إمكانية المطالبة بإبطال مداولات الجمعية العامة، كما قرر جزاءه جنائية لردع كل تقصير أو إهمال. 

1- بطلان مداولات الجمعيات العامة: 
بالنظر للفائدة البالغة، لحق المساهم في الإعلام، فإن المساهم الذي يجد نفسه قد اضطر للتصويت على قرار دون أن تكون له أرضية إعلامية كافية، فيصوت على قرار قد يضر بالشركة، ولا يصوت على آخر قد ينفعها، أن يرفع دعوى طالبا إبطال مداولات الجمعية العامة.

ولأن قواعد تنظيم الجمعيات العامة، لا سيما حق المساهم في الإعلام، مطبوعة بطابع الالزام نظرا لكونها ضمانات أساسية للمساهمين فإنه ووفقا لنص المادة 733 من القانون التجاري فإنه يمكن إبطال مداولة الجمعية العامة المعنية، وإن كانت لم تنص المادة صراحة على الابطال الناتج عن الاعتداء على الحق في الإعلام
.

وباعتبار أن المداولة تكون قابلة للإبطال فإن تقرير البطلان من عدمه يرجع للقاضي حيث تكون له سلطة تقديرية واسعة، وفي هذا الإطار فإن تساؤلا قد طرح حول ما إذا كانت هذه السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي بهذا الصدد، يمكنها أن تصل إلى حد قيامه
،ببحث نتائج عدم احترام هذا الالتزام بالإعلام على المداولة أم يكون عليه فقط أن ينطق بالبطلان، وقد ذهب غالبية الفقه إلى ضرورة بحث القاضي في مدى تأثير عدم إعلام المساهمين على التصويت داخل الجمعية.
                                            وهو ما نراه يتقاطع مع المنطق القانوني، كون أن إبطال مداولات الجمعية العامة للشركة سيضر بهذه الأخيرة، إلا إذا كان الإبطال نحمي به حق ومصلحة أقوى، فيقوم القاضي بهذه الموازنة
، ويقدر ما إذا كان حرمان المساهم من المعلومات قد أثر على قراراته وعلى نتيجة التصويت النهائية.


إلا أنه وفي كل الحالات، ووفقا للمادة 736 من القانون التجاري، فإنه يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان، ولو تلقائيا، أن تمنح أجلا للتمكن من إزالة البطلان، ومهما يكن فلا يمكنها أن تفصل في الدعوى في أقل من شهرين من يوم طلب افتتاح الدعوى، والهدف من ذلك هو السعي من أجل تجنيب الشركة الأضرار الناتجة عن الحكم ببطلان مداولات الجمعيات، وفي كل الحالات فإنه وإضافة لدعوى البطلان يكون للمساهمين إثارة مسؤولية القائمين بالإدارة المدنية من أجل الحصول على تعويض للضرر الذي لحق بهم نتيجة الاخلال بقواعد الإعلام
  كما يمكن أن يسلكوا طريق المسؤولية الجنائية.

2- الجزاء الجنائي ودعوى المسؤولية:
نظرا لأهمية الحق في الإعلام فقد أقرت له مختلف التشريعات حماية مدنية وجزائية، لكننا سنرجئ الحديث والتفصيل فيها لتقسيم لاحق.


ولا يمارس المساهم حقه في الحصول على معلومات عن الشركة فحسب وإنما لممارسة حقوقه السياسية فيها وهي التصويت داخل الجمعيات العامة عن علم ودراية، لكن وقبل تقرير حق تصويت للمساهم فإنه لابد من أن يتقرر له الحق في المشاركة في هذه الجمعيات.

الفرع الثاني: حق المشاركة في الجمعيات العامة: 
يعتبر حق المشاركة في الجمعيات العامة من الحقوق الأساسية المقررة للمساهم ، باعتباره الحق الذي يسمح له بالتدخل في حياة الشركة و المشاركة في تسييرها و التيس تتم داخل الجمعيات العامة ( ثانيا)، لكن و لكي يثبت للمساهم حق المشاركة فإن استدعاءا يجب ان يصله و الذي يعتبر بدوره حقا و ضمانة يجب احترام قواعد تنظيمها (أولا)
أولا- حق المساهم في الاستدعاء للجمعيات العامة
إن الجمعيات العامة هي اجتماعات خاصة لا يشارك فيها إلا صاحب مصلحة، وهم المساهمون كونهم الأحرص على مصلحة الشركة التي هي مصلحتهم، إضافة غلى حفاضهم على سرها والمعلومات التي تطرح في الجمعيات والتي تمس حياة الشركة من كل جوانبها.

وعليه فإن مشاركة المساهمين في الجمعيات العامة تستوجب التحضير الجيد لهذا الاجتماع ولا يمكن أن يكون التحضير جيدا إلا إذا مارس المساهم حقه في الإعلام وتركت له فترة زمنية لذلك، وهو الدور الذي يلعبه الاستدعاء.

إن الحق في الاستدعاء هو حق ملازم وملاصق لحق المشاركة والتصويت، فإعلام المساهم بموعد الجمعية العامة، وأهم المواضيع التي ستناقش فيها أمر لا غنى عنه لحسن ممارسته لحقوقه داخل هذه الجمعية.

وما دام أن صاحب الحق في الاستدعاء هو المساهم، فإنه يجب التعرف على صاحب الالتزام، أي الجهة التي تستدعي المساهمين.
I- جهة صدور الاستدعاء:
لا تنعقد الجمعية العامة من تلقاء نفسها، بل يتعين دعوتها للانعقاد
، ويرجع الأصل في استدعاء الجمعية العامة إلى مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المواد: 617 من الفقرة 2، 665 فقرة 2، 676، و816 من القانون التجاري المعدل والمتمم.

وحتى يتسنى للمساهم الاستعداد لحضور اجتماع الجمعية العامة ينبغي ان يصل استدعاء الحضور له خلال أجل معقول قبل انعقاد الجمعية العامة، وقد حدد المشرع الجزائري هذا الأجل بـ15 يوما على الأقل، وهو ما ذهبت إليه غالبية التشريعات
.

وقد تقرر هذا الأجل من أجل منح المساهمين وقتا معقولا يمكنهم من اتخاذ التدابير اللازمة لحضور الجمعية العامة قبل تاريخ انعقادها، لاسيما الاطلاع على التقارير التي ترسل إليهم ودراستها، والاتصال – إن شاءوا– بالمساهمين الآخرين لتنسيق المواقف وتحضير ملاحظتهم وأسئلتهم حول المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية، لكن هل تعتبر هذه المدة المحددة بـ 15 يوما كافية، وتحقق الأهداف السابقة؟
1- أجل الاستدعاء: 

إذا كان تحديد الحد الأدنى للأجل الفاصل بين إبلاغ المساهمين بموعد انعقاد الجمعية العامة وتاريخ هذا الانعقاد في خمسة عشر يوما يعتبر كافيا لاتصال علم جميع المساهمين بهذا التاريخ، فإنه قد يكون غير كافي لتمكين كل المساهمين من أخذ كل الاستعدادات للمشاركة بشكل فعال في أعمال الجمعية.

ويرى بعض الفقه، أن الأجل المقبول والمناسب لتمكين المساهمين من الاطلاع واتخاذ كافة التدابير قبل انعقاد الجمعية العامة هو ثلاثة أسابيع
، وذهب إلى أبعد من ذلك حين اقترح ضرورة التحديد المسبق لموعد انعقاد الجمعية العامة السنوية في أنظمة الشركات، الشيء الذي سيمكن المساهمين من معرفته والاستعداد لحضور الجمعية العامة دون حاجة إلى انتظار الاستدعاء الذي سيقتصر دوره في هذه الحالة على مجرد التذكير، لكننا نرى أن مثل هذا التحديد قد لا يتلاءم مع ما تقتضيه حياة الشركة ونشاطها من تغيرات وظروف محيطة تتبدل باستمرار، وهو ما يجب معه إضفاء نوع من المرونة في تحديد المواعيد الخاصة بالشركة. 
لكن ومن جهة أخرى لا نخفي فائدتها في نزع سلطة استدعاء الجمعية العامة من يد أجهزة التسيير لا سيما وأنها قد تتعسف في استعمال هذه السلطة بعدم دعوة المساهمين لا سيما وأنها سلطة حصرية في يدها، وهو ما حاولت التشريعات معالجته. 
2- حق المساهمين في استدعاء الجمعيات العامة: 
إن حق استدعاء الجمعيات، كما سبق تبيينه، يعتبر من اختصاص أجهزة التسيير، غير أن قصر هذا الحق على هذه الأجهزة، أمر لا يخلو من العيوب، فقد تتقاعس أحيانا عن استدعاء الجمعيات العامة سواء عن قصد أو عن سهو، خاصة عند وجود حاجة ماسة لقرارات من هذه الجمعيات وهي حالات الاستعجال، وهو ما يلحق ضررا بالشركة، وبحقوق المساهمين، وأمام ذلك كان لابد من العمل على إقرار حق لأطراف أخرى في دعوة الجمعيات العامة للانعقاد، ولا سيما المساهمين.
1- أهدافه: 
يعتبر تقرير الحق في دعوة الجمعيات العامة للمساهمين من قبيل الإجراءات الاحترازية، يقرر لتفادي تقاعس أو إهمال الجهاز الإداري في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، وخصوصا إذا استجدت أمور تستوجب مثل هذه الدعوة، كخسارة الشركة جزءا مهما من رأس مالها، كما أن هذا الإجراء يبدو من جانب آخر مقرر لحماية أقلية المساهمين من تحكم الأغلبية وإقامة نوع من التوازن بين مصالح الأقلية ومصالح الأغلبية
، خاصة إذا علمنا أن كل التشريعات ربطت ممارسة هذا الحق بامتلاك نسبة من رأس مال الشركة، وأن الأغلبية قد يكون لها تأثير على الجهاز المسير للشركة، هذا إذا لم تكن من مكونات هذا الجهاز. 
وفي نفس المعنى فإن السماح لمساهمي الأقلية باتخاذ المبادرة من أجل العمل على دعوى الجمعية العامة للانعقاد يعتبر مكسبا مهما بالنسبة لهم ، إذ يمكنهم من لعب دور فعال في حياة الشركة والتأثير على سيرها، خاصة عندما تقاعس جهاز التسيير عن هذه الدعوة إما نتيجة الإهمال أو الخوف من تمكن المساهمين من استصدار قرار مخالف لمصالحه ، و هو سنفصل فيه في القسم الثاني من هذه الاطروحة  

2- التطور التشريعي: 
لم يتضمن القانون الفرنسي لسنة 1867 أية إشارة إلى حق المساهمين في استدعاء الجمعية العامة للانعقاد، لأن فتح هذه الإمكانية كان من شأنه حسب واضعي قانون 1867 أن يعرقل نظام السير العادي لشؤون الشركة
، إلا أن الاجتهاد القضائي الفرنسي كان يجيز للمساهمين أن يلجؤوا إلى رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضيا للاستعجال، لاستصدار أمر بتعيين وكيل قضائي لمباشرة ترتيبات عقد الجمعية في حالة تقاعس مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن دعوتها للانعقاد، حيث أقر هذا القانون لمراقبي الحسابات الحق في استدعاء الجمعيات العامة في مادته 33، لكن ذلك لم يشكل الضمانة الكافية للمساهمين كون الكثير من مراقبي الحسابات آنذاك كانوا موالين لمجلس الإدارة الأمر الذي كان يستبعد عمليا تصور قيامهم باستدعاء الجمعية العامة. 
وبمجيء قانون الشركات الفرنسية لسنة 1966 فقد كرس هذا الاتجاه، حيث نص صراحة على إمكانية استدعاء الجمعية العامة من طرف المساهمين، وبين شروط ممارستها، ففي حالة عدم قيام مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، فإن هذه الدعوة يمكن أن تتم من طرف وكيل يعينه رئيس المحكمة بشكل استعجالي، وذلك إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس مال الشركة.

وعليه فإن حق استدعاء الجمعية العامة الممنوح للمساهمين لا يمارس بشكل مباشر، وإنما بإمكانية اللجوء للقضاء بطلب تعيين وكيل يكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد. 
وبالنظر لأهمية هذا الحق الذي يشجع المساهمين على اتخاذ المبادرة في حياة الشركة ويشكل وسيلة هامة لحماية حقوقهم، فقد نصت العديد من التشريعات على هذه الإمكانية منها قانون الشركات المصري لسنة 1981، وإن كان قد ربط ممارسة هذا الحق بطلب يقدم لمجلس الإدارة، وكذا قانون الشركات العراقي في مادته 72، وقانون التجارة اللبناني في المادة 176 منه، وكذا قانون شركات المساهمة المغربي الجديد لسنة 1995 في مادته 116. 
أما المشرع الجزائري فقد نص على هذه الإمكانية في المادة 644 من القانون التجاري لسنة 1975 التي كانت تحدد الهيئات والأطراف التي يمكنها استدعاء الجمعيات العامة، والتي من بينها الوكيل المعين قضائيا، بطلب كل من معني في حالة الاستعجال أو بطب واحد أو أكثر من المساهمين الذين يملكون على الأقل عشر (10/1) رأس مال الشركة. 
إلا أنه وبمجيء المرسوم التشريعي 93-01 فإن المشرع لم يعد ذكر ولا حكم يتعلق بالأجهزة التي لها الحق في استدعاء الجمعيات العامة، ما عدا المادة 75 مكرر 4 والمتعلقة بمندوب الحسابات، وعليه لم ينص على إمكانية لجوء المساهم للقضاء من أجل طلب استدعاء الجمعيات العامة فهل نعتبره نسيانا من المشرع، أم أنه قد قصد ذلك؟ 
بالنظر للنزعة الفردية التي طبعت مرسوم 93-08 فإننا نستبعد أن يكون المشرع قد قصد عدم النص على هذه الإمكانية، وبالتالي فإننا نرجح فرضية السهر، خاصة مع ما تشكله هذه الإمكانية من حماية لحقوق المساهمين، وعليه مادام لا يوجد حكم يعارض المادة السالفة الذكر، وطبقا للمادة 2 من القانون المدني، فإنه يمكننا تطبيق نص المادة 644 السابق الذكر، وبالتالي الإبقاء عليها، فمن غير الممكن ترك مسألة تحديد الأطراف المكلفة باستدعاء الجمعيات العامة، والتي هي في غاية الأهمية، دون تنظيم يحكمها.

وبالنظر للتوجه الحديث نحو حماية المساهمين في الشركة، ولأنها آلية قوية للحماية، فإن نظام حوكمة الشركات gouvernance d’entreprise، قد جاء في مبادئه بضرورة تنمية روح المبادرة لدى المساهمين للتدخل في حياة الشركة حماية لحقوقهم، ومن بين ما جاء به ضرورة دعم حق المساهمين في دعوة الجمعية العامة بأنفسهم، وبالرجوع للأحكام السابقة، فإن نسبة العشر (10/1) التي تتطلبها القوانين قد تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمساهمين خاصة في الشركات التي يكون رأس مالها مرتفعا وعدد مساهميها كبيرا حيث سيكون من الصعب على المساهم أو المساهمين الذين يرغبون في ممارسة الإمكانية المذكورة تحصيل النسبة المطلوبة، وتوفر حالة الاستعجال التي تسمح لكل ما يهمه الأمر بممارسة هذا الحق، ليس من السهل تحققها. 
وعليه، ولدعم هذا الحق ولتشجيع المساهمين لاسيما الأقلية، أكثر على الاهتمام بأمور الشركة ولسيرها، فإن المشرع الفرنسي خفض هذه النسبة إلى 5%، من خلال قانون التنظيمات الاقتصادية الجديدة لسنة 2001 (loi NRE)و هو ما ذهب إليه المشرع التونسي بدوره بنص الفصل 277 من مجلة الشركات التونسية المعدلة بالقانون عدد 16 لسنة 2009، كما أن المشرع الفرنسي مكن جمعيات المساهمين (associations d’actionnaires) التي تتوفر فها الشروط القانونية من استدعاء الجمعيات العامة، وهو ما نصت عليه المادة L225-103 المعدلة بالقانون 327-2012 المؤرخ في 22 مارس 2012 loi relative  à la simplification du droit et a l’allégement des démarches administratives، وحسب نفس النص تستدعى من طلب المصفي في حالة التصفية. 
كما يمكن أن تستدعى من الإداري المؤقت Administratives provisoire، إذا كانت الشركة مزودة به، وكذلك لجنة الشركة (المكونة من ممثلي العمال) comité d’entreprise، التي يمكنها وفي حالة الاستعجال المطالبة قضائيا بتعيين وكيل يقوم باستدعاء الجمعية العامة.

 وقد هدف المشرع الفرنسي من خلال هذه التعديلات إلى جعل الالتجاء إلى الجمعية العامة أكثر سهولة، كونها السلطة العليا في الشركة والأكثر حرصا على مصلحتها عند اتخاذ القرارات لكن نجاح ذلك مرهون بحسن استخدام هذا الحق، وعدم تجاوز أهدافه وضوابطه. 
    ولتحقيق نفس الهدف فإن المشرع التونسي قد جاء بنفس النسبة وهي 5% وذلك بنص المادة 277 من مجلة الشركات التونسية، وقد عدلت هذه النسبة بالفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 وهو وعي تشريعي بأهمية هذه الوسيلة لحماية حقوق المساهمين. 

5- ضوابطه: 
إن دعم حقوق المساهمين داخل الشركة بما يمكنهم من حماية مصالحهم، لا ينبغي أن يتعارض مع مصلحة الشركة بسوء استخدام هذه الحقوق، فاشتراط نسبة معينة في المساهمين لإمكانية استدعاء الجمعيات العامة، يهدف إلى التأكد من وجود مصلحة تجب حمايتها وإلى تجنب التعسف الذي قد ينتج عن المساهمين في ممارسة هذا الحق. 

وعليه فإن طلب المساهمين باجتماع الجمعية يخضع لتقدير القاضي، الذي يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، فلا يكفي توفر النسبة المشترطة وحدها في هذا القبول. 
لكن إلى ما يرجع القاضي في حكمه وما هو أساسه في ذلك؟ ولماذا لا يترك التقدير للمساهمين؟ 
تتأكد المحكمة أن طلب المساهمين له أسباب قانونية تتطابق مع مصلحة الشركة، وليس لمجرد إرضاء الطالبين
، فمعيار القبول أو الرفض هو المصلحة العامة للشركة أو المصلحة الجماعية فقد رفضت إحدى المحاكم في فرنسا طلب أقلية المساهمين تعيين وكيل لدعوة الجمعية العامة للانعقاد، معتبرة أن عنصر العجلة وحده لا يكفي، إذ لابد من وجود خطر يهدد المصلحة العامة للشركة
، وقبلت أيضا المحاكم تدخلها في أعمال الشركة من أجل المصلحة الجماعية واستجابة لطلب تعيين وكيل للدعوة إلى عقد جمعية عامة للفصل في قرار اتخذه مجلس الإدارة بالتخلي عن سيطرة الشركة الأم على شركة تابعة لها
 
، وتفسير ما سبق أن بعض أحكام القضاء الفرنسي اعتبرت أن تمثيل المساهمين للنسبة التي تنص عليها الأحكام السابقة، لا يعتبر كافيا لقبول طلبهم، وفي نفس السياق رفضت محكمة الاستئناف بمدينة Douai، تعيين مكلف باستدعاء جمعية عامة للتداول بشأن عزل أعضاء مجلس الإدارة في شركة مساهمة وتعيين أعضاء جدد، بعد أن تبين للمحكمة أن مصلحة الشركة لم تكن في خطر مادام أن التسيير الذي كان يقوم به مجلس الإدارة لم يكن يهدف إلى تحقيق أهداف مخالفة لمصلحة الشركة، كما أنه لم يكن متعارضا مع الإدارة المعبر عنها داخل الجمعية العامة.

وفي قرار آخر، لمحكمة الاستئناف بمدينة Golmar
، رفض القاضي الطلب المقدم بتعيين وكيل مكلف بالقيام بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، بعد أن تبين أن المتقدمين بهذا الطلب هم مساهمون كان قد تم عزلهم من إدارة الشركة، وأنهم كانوا يهدفون من وراء الدعوة إلى عقد الجمعية العامة إلى استعادة مراكزهم داخل إدارة الشركة، وهو ما يعني أن الطلب المقدم كان يهدف إلى إشباع مصالح خاصة. 
إن الهدف من تقدير القاضي لوضعية الشركة وما إذا كانت مصلحتها تستدعي بالفعل انعقاد جمعية عامة، هو تجنب قيام دعاوى كيدية والحفاظ على اختصاصات وصلاحيات أجهزة الشركة.

لكن وبالمقابل فإن جانبا آخر من الفقه فقد انتقد هذا التوجه القضائي، حيث تساءل عن سبب التجاء القضاء إلى "مصلحة الشركة" من أجل تقدير مدى ارتكاز الطلبات المقدمة  على أسس صحيحة خاصة وأن النص القانوني لا يشترط ذلك
، وقد لقي هذا النقد تأييدا عند البعض من الباحثين الذي رأى أن القضاء يجب أن يقتصر دوره على مراقبة توافر الشروط المتطلبة لممارسة الإمكانية المذكورة، ويترك المساهمين تقدير ما يلائم مصلحة الشركة.

إلا أننا وبالرغم من حرصنا على حماية المساهم وتقوية حقوقه داخل الشركة، فإننا نقول أن الطبيعة المفتوحة لشركة المساهمة والتي تسمح لكل من يقدم مقابلا للسهم بأن يكتسب صفة مساهم ،ومع كثرة عدد المساهمين، فإنه قد يسعى جماعة من المساهمين، ولتحقيق مصالح لا علاقة لها بمصلحة الشركة، باستعمال حقوق وصلاحيات منحها القانون للدفاع عن مصلحتهم التي لا يمكن أن تختلف كلية عن مصلحة الشركة، ولا سيما استقرار الشركة واحترام توزيع الصلاحيات فيها، وعليه فإننا نرى بوجوب وجود رقابة قضائية على مثل هذه المسألة، لكن على القاضي أن يضع في حسبانه عند الحكم، أن هذه الإمكانية مقررة أصلا لحماية المساهمين ، و خاصة منهم الأقلية و الذين هم في مركز أقل قوة من مركز الجهاز المسير الذي قد يتعسف في حقهم، وأن يحكم في صالح هذه الأقلية إذا لم يوجد ما يثبت أنها تعسفت في استعمال حقها، لكن هل يشترط الاستعجال أيضا؟ 
أثار القضاء الفرنسي النقاش بخصوص مسألة أخرى تتعلق بمعرفة ما إذا كان من اللازم أن يكون الطلب المقدم من طرف المساهمين مبررا بحالة الاستعجال، بالرغم من أن شرط الاستعجال ليس متطلبا إلا في الحالة التي يكون فيها طلب تعيين الوكيل قد قدم من كل من يهمه الأمر، الشيء الذي يعني استبعاد هذا الشرط عندما يقدم الطلب من طرف مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس مال الشركة، إلا أن بعض أحكام القضاء الفرنسي اتخذت موقفا غريبا، باعتمادها حالة الاستعجال في الفرضيتين.

ومن جهة أخرى فإن بعض التشريعات اشترطت تقديم طلب لمجلس الإدارة باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد، فعوض لجوء المساهمين للقضاء فإنهم يجتمعون لتحقيق نسبة معينة ويقدمون طلبا لمجلس الإدارة الذي عليه استدعاء الجمعية العامة ،ويشترط في الطلب أن يكون مسببا، وتخضع مدى جدية الأسباب في هذه الحالة إلى مجلس الإدارة الذي يقرر. 
ويعتبر التشريع العراقي والتشريع المصري
، ممن نصوا على مثل هذا الإجراء، ونرى أن الهدف ربما من مثل هذا التنظيم هو الحفاظ على تنظيم الشركة واستقرارها، واحترام اختصاصات أجهزتها، باعتبار أن مجلس الإدارة هو صاحب الاختصاص الأصيل في دعوة الجمعية العامة، وقد أيدت بعض المحاكم الفرنسية ذلك وهي محكمة النقص، فقد قضت بهذا بأنه "ليس المساهمين –بصورة فردية- حق دعوة الجمعية العامة للاجتماع".

لكن إذا كان الهدف هو حماية استقرار الشركة وتنظيم أجهزتها، أين هي حماية المساهمين؟ وما الفائدة من هذا الإجراء إذا علمنا أن إعطاء صلاحية تقدير جدية الأسباب لمجلس الإدارة سيجعل أقلية المساهمين تحت رحمة هذا المجلس، الذي سيعتبر الخصم والحكم في هذه الحالة، وفي الغالب فإنه سيرفض كل طلب يتقدم به المساهمون لعقد الجمعية العامة إذا رأى أنها تتعارض مع مصالحه ، و حتى و إن كان الرفض غير المبرر سيرتب مسؤولية  المجلس في الاجتماع القادم للجمعية العامة، فإن حالة الاستعجال التي دفعت المساهمين إلى طلب دعوة الجمعية ستزول، والأضرار المتوقع حدوثها قد تقع، وعليه فإنه يتعين ترك مهمة بحث جدية طلب المساهمين إلى القضاء الذي سيكون له تصور أكثر موضوعية.
وأخيرا فإن هناك من يرى
، أن هذه الإمكانية تبقى مجرد حبر على ورق، فأقلية المساهمين رغم الإمكانية المخولة لها في طلب دعوة الجمعية العامة، قد لا تلاحظ ما يستدعي عقد جمعية عامة، على عكس مراقب الحسابات الذي بحكم قيامه بالرقابة بصفة دائمة تكون له الفرصة لملاحظة وجود ما قد يستدعي عقد جمعية عامة، ثم أن تطلب ضرورة تمثيل المساهمين المتقدمين بالطلب لنسبة معينة قد يشكل عقبة حقيقية أمامها، لذلك يشكل السماح لمراقبي الحسابات بدعوة الجمعية العامة للانعقاد ضمانة مهمة بالنسبة للمساهمين.
ورغم ذلك فإننا نرى بوجوب تقوية وتعزيز هذه الإمكانية، وما يسهل ممارستها وفعاليتها من تخفيض النسبة المرتبطة بها، إلى تقوية حق المساهمين في الإعلام، كون تمتع المساهم نفسه بمثل هذه الحقوق والآليات يجعله أقرب للشركة وأكثر إحساسا بالانتماء إليها وبالمشاركة في حياتها. 

وإذا كانت مسألة دعوة المساهمين للجمعية العامة محل اختلاف، فإن مما هو متفق فيه تشريعيا أن الجهاز الإداري هو صاحب الاختصاص الأصلي، أي صاحب الالتزام باستدعاء الجمعيات العامة لكن اتجاه من يقوم بهذا الالتزام، من هو صاحب الحق في الاستدعاء. 
II- صاحب الحق في الاستدعاء: 
يستدعى إلى الجمعيات العامة وكأصل، كل المساهمين في الشركة، والمساهم هو كل شخص سواء أكان طبيعيا أو معنويا، يملك حصة في رأس مال الشركة في شكل أسهم أو سندات، وأن تخوله هذه الحصة حق المشاركة والتصويت داخل الجمعيات. 
وإذا كانت الأسهم مملوكة على الشيوع فإن الاستدعاء يوجه لكل المالكين الشركاء للأسهم المشاعة دون استثناء، وذلك إذا كانت حقوقهم مقيدة لدى الشركة، بالرغم من أن المشاركة والتصويت في الجمعيات لا تكون إلا من واحد منهم فقط.

أما الأسهم المثقلة بحق انتفاع، فإنه يستدعى المنتفع ومالك الرقابة في نفس الأشكال، إلا أن المنتفع يستدعى للجمعيات العامة العادية، بينما مالك الرقبة فيستدعى للجمعيات العامة غير العادية
، ويستدعى مالك الأسهم المرهونة للجمعيات العامة بالرغم من أن السهم في يد الدائن المرتهن
 الذي عليه أن يسلمها لمدينة المساهم حتى يستطيع التصويت. 
وتجدر الإشارة إلى أن الاستدعاء الاسمي يتوجب تعرف الشركة على مساهميها وعليه فإن الأولوية في الاستدعاء الاسمي لأصحاب الأسهم الاسمية المسجلة في دفاتر الشركة، أما الأسهم للحامل فعلى أصحابها التقدم للتعريف بأنفسهم إذا كانت حيازتهم لهذه الأسهم تمت من مدة تسمح بتقرير مدى أحقيتهم واهتماماتهم بأمور الشركة. 
من جهة أخرى، وباعتبارهم أصحاب حقوق ومصالح في الشركة، والمتمثلة أساسا في مساهماتهم فيها، فإن أصحاب سندات المساهمة وأصحاب سندات الاستحقاق لهم في حق المشاركة في الجمعيات العامة، ولكن ليس بأنفسهم وإنما عن طريق ممثليهم ووكلائهم، وعليه فإنه يجب استدعاء ممثلي هذه الفئة.
 

ولأن تحديد أصحاب الحق في الاستدعاء ضروري للتعرف على أصحاب الحق، فإن تبيين طرق ممارسة هذا الحق هي مسألة تدخل هي الأخرى في اهتماماتهم. 
III- طرق وأشكال الاستدعاء Formule de convocation: 

1- الاستدعاء بالبريد: 
إن الطريق الأول والمعتاد عليه قانونيا للاستدعاء هو الاستدعاء عن طريق البريد سواء العادي أو الموصى عليه، وفي ذلك إمكانية لإثبات الإرسال. 
لكن هذا الطريق والذي تتبعه معظم الشركات في مختلف التشريعات
، لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا كان المساهمون معروفون لدى الشركة، أي أن جميع أسهم الشركة إسمية، وهي عادة الشركات التي لا تكون أسهمها مسعرة في البورصة، أما الشركات المسعرة أو التي تضم أسهما للحامل، فإن أصحاب هذه الأسهم يتم إخطارهم بطرق أخرى. 
2- النشر والإخطار: 

نفرق هنا بين النشر الذي تتبعه الشركات كوسيلة وحيدة لدعوة المساهمين لاجتماع الجمعيات العامة كما هو الحال بالنسبة للتشريع التونسي في مادته 276، فتتم دعوة الجمعية العامة عن طريق إعلان ينشر بجريدة الإعلانات القانونية، وبجريدتين يوميتين مع تضمين الإعلان كل البيانات الضرورية، إلا أن المشرع الفرنسي أجاز استبدال هذا الإعلان باستدعاءات اسمية إذا كانت كل أسهم الشركة اسمية
، وهو نفس ما ذهبت إليه العديد من التشريعات.

ويتضمن الإعلان تاريخ ومكان الانعقاد والمسائل المزمع مناقشتها في الجمعية ويتم النشر قبل انعقاد الجمعية بمدة معينة، وإذا كان هدف هذا النشر هو إعلام أكبر قدر من المساهمين والمتعاملين مع الشركة، لا سيما المساهمين أصحاب الأسهم للحامل، أو أولئك الذين لا يملكون الحق في المشاركة والتصويت في الجمعيات، وهو ما يسمح لهم بالتنسيق والتعاون لوضع من يمثلهم ويصوت بدلا عنهم في الجمعيات العامة وعادة ما تنظم اللوائح والتنظيمات وسائل هذا النشر ومواعيده والذي عادة ما يكون في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية. 
إلا أن من الشركات ما لا يفضل هذا الأسلوب في الدعوة، ويميل إلى الدعوة الاسمية، وذلك حتى تطمئن إلى دعوة جميع المساهمين لتفادي تأجيل الجمعية إلى اجتماع ثاني، وضمان الوصول إلى النصاب المطلوب، إضافة إلى أن دعوة المساهم شخصيا لحضور الاجتماع يعطيه الشعور بأهمية الدعوة، وحسن اهتمام الشركة ومحاولة لإشراكه فيها بإرسال الدعوة ونسخة من الوثائق التي يطلع عليها.

أما النوع الثاني من الإخطار أو النشر فهو ذلك الخاص بالشركات التي تكون أسهمها مسعرة في البورصة، فتستعمل هذه الشركات وسيلتين في الدعوة الأولى النشر الذي يكون قبل انعقاد الجمعيات العامة بمدة بعيدة (عادة من 30 إلى 35 يوما)، والثانية الاستدعاء الاسمي الذي يكون مدة أقرب (عادة 15 يوما)، ويرجع ذلك إلى حجم هذا النوع من الشركات وأصحاب المصالح فيها، خاصة بالنسبة للمساهمين أصحاب الأسهم للحامل والذين لا يكونون معروفين للشركة، ولهذا تسعى هذه الشركات إلى تحقيق أكبر قدر من الإعلام. 
3- استعمال وسائل الاتصالات الحديثة: 

في سبيل دعم وتقوية وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم داخل الشركة، سعت بعض التشريعات الحديثة إلى استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية في استدعاء المساهمين لانعقاد الجمعيات العامة، ومن أمثلة ذلك نص المشرع الفرنسي في المادة R225-67 من قانون التجارة الفرنسي على إمكانية استبدال الاستدعاء الاسمي بإرسال الدعوة عن طريق وسائط إلكترونية للاتصال والمقصود هنا هو البريد الإلكتروني للمساهم والذي يعلم الشركة به، وذلك بالنسبة للشركات التي تكون جميع أسهمها إسمية. 
وتحقق هذه الوسيلة سهولة كبيرة في تلقي الاستدعاء، ذلك أنها تضمن وصول الاستدعاء للمساهم وعلمه به في كل مكان يكون فيه، بل وفي أقصر وقت ممكن، وبأقل التكاليف، فيمكن للمساهم تلقي الاستدعاء عن طريق هاتفه النقال، وهو ما يشكل دعم وتقوية لحقوق المساهم في الشركة، كون العلم بالدعوة في الوقت المناسب تسمح له بممارسة حقوقه اللاحقة بها. 
أما المادة R225-73-1 والمعدلة بالمرسوم 1619-2010 المؤرخ 23 ديسمبر 2010، والمتعلق بحقوق المساهمين في الشركات المسعرة، فقد ألزمت هذه الأخيرة بنشر معلومات متعلقة باجتماع الجمعية العامة لا سيما وثائق ومشاريع القرارات، في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وذلك في مهلة أقصاها 21 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية، وعند الاطلاع على المعلومات محل الاطلاع فإن من شأنها إعطاء فكرة واضحة على أهم المسائل التي ستكون محل مناقشة في الجمعية والمعلومات المتعلقة بها. 
ومن شأن مثل هذه الوسيلة تسهيل إطلاع المساهمين على الدعوة وعلمهم بها. 
وإذا كان هدف وسائل وأشكال الدعوة هو إيصال الدعوة إلى المساهم، فإنه يسعى من خلالها إلى اقتناء المعلومات التي تفيده في حضور الاجتماع وهو ما يكون في مضمونها. 
IV- مضمون الاستدعاء: 

يجب أن يتضمن الاستدعاء على المعلومات والتفاصيل التي تحقق الهدف منه، ألا وهو إخطار المساهم بانعقاد جمعية عامة، وإحاطته بالظروف والشروط المحيطة بهذا الاجتماع، وعليه فإن أغلبية التشريعات والقوانين الأساسية للشركات تنص على أن يتضمن الاستدعاء، وإضافة لبيانات الشركة: تسمية، رأس المال، المقر، كل من تاريخ وساعة ومكان انعقاد الجمعية وتبيين نوعها، كما يجب أن يشير إلى المكان الذي تودع فيه الأسهم. 
ويبين الاستدعاء أيضا طرق وأشكال المشاركة في الجمعية، وهي إما المشاركة بالحضور الشخصي أو بالوكالة مع إرسال نموذج عنها أو بيان المكان الذي يسحب منه هذا النموذج، أو عن طريق التصويت بالمراسلة، إذا كان القانون والقانون الأساسي يسمح بذلك، مع إرسال نموذج التصويت بالمراسلة أو بيان المكان الذي يسحب منه.

ولعل من أهم ما يدرج في الاستدعاء إضافة لما سبق، هو جدول أعمال الجمعية. 
- جدول الأعمال l’ordre du jour: 
أ-أهدافه وشروطه: 
جدول الأعمال هو وثيقة مدرج ومحدد بها المواضيع والمسائل التي ستتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العامة، وتعرض للتصويت. 
ويحقق وضع جدول أعمال يتضمن المسائل التي سيدور حولها النقاش شرطا رئيسيا لنجاح الجمعية العامة ، نظرا لما يؤدي إليه من توضيح للمقصود من الاجتماع وحصر النقاش وتفادي الفوضى التي قد تعم الجلسات.
ومن جهة أخرى فإن تحديد جدول الأعمال ليكتسب أهمية بالغة بالنسبة للمساهمين، من حضر منهم ومن غاب، فبالنسبة للمساهم الحاضر تعتبر معرفة مضمون هذا الجدول عنصرا ضروريا لحمايته، لأنه إذا أراد التدخل في الجمعية وممارسة حق في الرقابة فإنه من الضروري إعلامه بالمسائل التي سيقع التداول عليها حتى يستعد بشكل جيد للمشاركة في الجمعية العامة واتخاذ موقف على أساس متين.
أما بالنسبة للمساهم الغائب فإنه يكون مطمئنا إلى عدم تداول الجمعية العامة بشأن مواضيع غير مدرجة في جدول الأعمال، وقبل ذلك فإنه قد يقرر عدم الحضور للجمعية عند معرفة المسائل المدرجة في جدول الأعمال
،وذلك حسب تقييمه لأهمية المواضيع المناقشة.

ويشترط في جدول الأعمال أن يكون واضحا محددا، لا يحتوي العبارات الغليظة والفضفاضة كما لا يجب أن يحيل المطلع عليه لوثائق أخرى، وهو ما نص عليه المشروع الفرنسي
 
، اشترط أن تنظم المسائل المدرجة بوضوح، وكما سبق يحقق تركيز المساهم في تحظيره على مسائل محدد دون غيرها، وهو ما يمكنه من التحضير الجيد لها والخروج بقرارات صائبة بشأنها.
وعن موقف المشرع الجزائري فإن القانون التجاري جاء خاليا من تنظيم هذه الوثيقة، لا من حيث وجوبها ولا من حيث مضمونها، وهو أمر نراه غير مقبول خاصة في مثل هذا الوقت. 

 وترجع مهمة إعداد جدول الأعمال أصلا إلى الجهاز الإداري للشركة باعتباره صاحب الحق في الدعوة، لكن احتكار هذا الأخير لعملية تحديد المسائل التي ستتم مناقشتها في الجمعية العامة، قد ينتج عنه محاولة مسيري الشركة والقائمين بإدارتها إبعاد المسائل التي قد تعرضهم للإحراج والمساءلة، بل وتوصلهم للعزل، فتحديد جدول الأعمال فيه توجيه لأعمال الجمعية، فهل نترك هذه الحصرية في يد أجهزة الإدارة؟ 
ب -حق المساهمين في إدراج مشاريع قرارات: 
تجنبا للوضعية السابقة فقد أقر القانون والاجتهاد القضائي، بحق المساهمين في طلب تسجيل مشاريع قرارات في جدول الأعمال، شريطة امتلاكهم لنسبة معينة من رأس المال والتي هي في كثير من التشريعات نسبة 5%. 
ولا يمكن إخفاء فعالية وقوة هذه الآلية في حماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية منهم، كونها تمكنهم من التدخل وأخذ المبادرة في إدراج ما يرونه مناسبا ويخدم مصلحتهم في جدول أعمال الجمعية وبالتالي مناقشة وأخذ قرارات بشأنه، ومن جهة أخرى فإذا رأى مساهم أو أكثر أن مسألة من مسائل التسيير تثير الشك والقلق، أو إخفاء المسيرين لمعلومات أو ارتكابهم لمخالفات فإن هذه الإمكانيات تسمح برقابتهم و  بمساءلتهم من الجمعية العامة. 
ولم يكن قانون 1867 الفرنسي يتضمن النص على هذه الإمكانية، إلا أن العمل جرى في فرنسا على أن تتضمن الأنظمة الأساسية لبعض الشركات شروطا تسمح للمساهمين الممثلين لنسبة معينة من رأس المال بطلب إدراج مشاريع قرارات، وهو ما اعتبره القضاء الفرنسي صحيحا
، وبمجيء قانون 1966 فقد أعطى هذه الإمكانية للمساهمين ولو في غياب النص عليها في القانون الأساسي.

وباعتبارها إمكانية مقررة أكثر لحماية أقلية المساهمين فإننا سنفصل فيها أكثر عند كلامنا على هذه الفئة. 

وبالرجوع لجدول الأعمال فإنه وبمجرد تحديده وضبطه من صاحب الدعوة فإنه لا يجوز تغيير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ولا تعديله، ولا حتى من القضاء
، كذلك لا يجوز تغيير المسائل المدرجة فيه إذا تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب ويشكل هذا ضمانة للمساهمين، فتغيير جدول الأعمال فيه اعتداء على حقوق المساهمين ومساس بمصالحهم، كون هذا التغيير يجعلهم غير مستعدين كفاية لمناقشة والتصويت على مشاريع القرارات الجديدة وهو ما لا تجيزه مختلف التشريعات. 
وفي ختام كلامنا عن الاستدعاء نقول أن هذا الحق إنما هو مقرر لممارسة حقوق أخرى، فهو بمثابة المقدمة لها، ويتعلق الأمر بالحق في الإعلام والحق في حضور الجمعيات العامة والمشاركة بها. 
ثانيا- حق الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة: 

يترتب على ثبوت حق الملكية للمساهم على أسهمه عدة حقوق تعد حقوقا أساسية بعضها نص عليها القانون والأخرى قررتها الأعراف التجارية والممارسة العملية في الشركات، وهذه الحقوق إما مالية كحق المساهم في الأرباح أو حصوله على جزء من ناتج التصفية، وإما إدارية وسياسية كحقه في حضور الجمعيات العامة والتصويت على قراراتها. 
وبالنظر لأهمية الحق في التصويت فإن نفس الأهمية تكون لحق الحضور باعتبارهما حقان مترابطان ولهذا فقد اهتمت التشريعات بتنظيم حق المساهمين في حضور الجمعيات العامة، ذلك أن القرارات الصادرة عن هذه الأخيرة لا تكون سليمة ومحققة لمصلحة المساهمين ومصلحة الشركة إلا بالمشاركة الإجمالية للمساهمين. 

ومن المجدي التعرف على أساس تمتع المساهم بحق الحضور في الجمعيات وضمانات ممارسة هذا الحق
، وباعتبارها اجتماعات خاصة فقد نظمت مختلف التشريعات حق الحضور والدخول للجمعيات، وأشكال وطرق ممارسة هذا الحق. 
I- أساس حق الحضور والمشاركة وضمانات ممارسته: 

باعتباره عضو في الشركة وشريكا فيها ،يتمتع كل مساهم بحق المشاركة والحضور في الجمعيات العامة، لكن وبالنظر لنتائج هذه المشاركة على مصلحة الشركة فقد وضعت القوانين والتشريعات ضمانات لحسن ممارسة بهذا الحق. 
1- أساس حق المشاركة والحضور: 
إن لكل مساهم الحق في رقابة الشركة التي استثمر أمواله فيها، والمشاركة في حياتها وحماية حقوقه فيها، ومن أهم وأبرز وسائل هذه الرقابة هي تلك الممارسة في الجمعيات العامة، والتي تسمح له بالمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة، وبممارسة حقوق أخرى كالحق في المناقشة والاستفسار، وطلب كل التوضيحات اللازمة، وأخيرا الحق في التصويت وبالتالي الاطمئنان على مصلحته وأمواله ولهذا فإن دخول المساهم وقبوله في الجمعيات العامة هو حق أساسي من الحقوق المرتبطة بملكية السهم، لكن إلى أي حد يصل الاتفاق على هذه النظرة؟ 
· إذا كان حضور المساهم ومشاركته في اجتماعات الهيئة العليا في الشركة وسيلة أساسية تمكنه من المشاركة في تقرير السياسة العامة للشركة وضمان الرقابة على جهاز تسييرها، إلا أن طبيعة هذا الحق لم تكن محل اتفاق في كل التشريعات. 
· فتعده بعض التشريعات من الحقوق الأساسية للمساهم الملازمة لملكية السهم، ومن ثم فإنه يعد باطلا كل اتفاق، أو قرار صادر ولو عن الجمعية العامة، يمنع المساهم من الحضور أو يقيد حقه في الحضور باشتراط تملكه حدا أدنى من الأسهم، لما في ذلك من مساس بحقوق المساهمين الأقلية كما سنفصله لاحقا، فقد اعتبرت هذه التشريعات حق المساهم في حضور الجمعيات العامة والمشاركة فيها من النظام العام
 
،و من مظاهر ذلك حرصها على مشاركة المساهم حتى ولو لم تكن المشاركة شخصية فأجازت التمثيل. 
· بينما تعتبر تشريعات أخرى الحق المذكور من الحقوق غير الأساسية للمساهم، إذ يجيز قانون الشركات الإنجليزي، وبعض قوانين الولايات المتحدة الأمريكية إصدار أسهم ليس لها حق التصويت ولا تقرر بالتالي للمساهم حق المشاركة في إدارة الشركة.

ونقول أن هذا التصنيف هو نوع ما لا يلم بما استحدث في التشريعات المنظمة لشركات المساهمة فلم تعد أسهم الأفضلية في الأرباح التي ليس لها حق التصويت من مظاهر عدم الاهتمام بحق المساهم في المشاركة، فمعظم التشريعات أصبحت تجيز إصدار مثل هذه الأسهم في حدود معينة، ذلك أن الشركة وبالنظر لخصائصها قد تثير اهتمام العديد من الفئات وبمختلف الأشكال في ممارسة الحقوق. 
من جهة أخرى فقد امتد الخلاف من التشريع للفقه، فيرى أنصار النظرية النظامية لشركة المساهمة إلى عدم جواز النص على حرمان المساهم من حضور اجتماعات الجمعيات العامة، لأن مشاركته تتعلق بطبيعة نظام الشركة، بينما يجيز أنصار النظرية التعاقدية للشركة النص على حرمان المساهم من هذا الحق أو الاتفاق معه على عدم الحضور لأن هذا الحق يعد من الحقوق الشخصية المقررة للمساهم ومن ثم يجوز الاتفاق بشأنه أو على استخدامه بطريقة معينة.

أما الرأي الراجح في الفقه فيذهب إلى حد اعتبار حق المساهم في حضور اجتماع الجمعيات العامة من الحقوق الأساسية المقررة له، والتي لا يمكن حرمانه منه. 

ونقول أن أساس الذي يعتمد عليه حق المساهم في المشاركة والحضور في الجمعيات، هو امتلاكه لأسهم في الشركة، أي مساهمة في رأس مالها بوصفه شريكا، سواء كانت مساهمة نقدية أو عينية أو بأي شكل آخر. 
إن السهم يمثل مشاركة مالية للمساهم في رأس مال الشركة، لكن هذه القيمة المالية تخول صاحبها حقوقا سياسية وإدارية تهدف ممارستها لحفظ حقوق المساهم وتحقيق مصلحة الشركة. 
وإذا كان امتلاك المساهم لأسهم في الشركة يجعل له مصلحة في المشاركة في حياتها، فإن هذه المصلحة وإضافة لكونها أساس لمجموعة من الحقوق فهي في نفس الوقت تشكل ضمانة للشركة. 
2- ضمانات ممارسة الحق: 

أكدت التشريعات على مبدأ حق الحضور لاجتماعات الجمعيات العامة بالشركة، لأهمية صدور قرارات صحيحة تتفق مع مصلحة الشركة ويتحقق جانب الديمقراطية التي تتميز به شركات المساهمة. 

إن إقرار حق الحضور والمشاركة لكل مساهم يهدف إلى مشاركتهم في صنع قرارات تنبئ عن إبداء رأيهم بصدق وعلى وجه يحقق حسن سير الشركة. 
إن نجاح الشركة إداريا يقابله نجاحها ماليا، لذلك ولإصدار قرارات تتحكم في مصير الشركة وإصدار قرارات صحيحة تتحكم في مصيرها كان لابد من التأكيد على المشاركة الاجمالية للمساهمين، وهذا يتطلب بالضرورة حضور المساهم الجمعيات العامة، لأن الحضور يصاحبه ممارسة حقوق داخل الجمعية العامة، ويرتبط به أيضا حقوق أخرى تسبق الحضور كحق الاطلاع على المستندات محل القرارات، وهو ما يحقق مصلحة الشركة والمساهم. 
لكن كيف نضمن حسن ممارسة المساهم لهذا الحق؟ كيف نضمن الجدية والحرص اللازم في هذه المشاركة ؟ كيف نضمن عدم الإضرار بالشركة من خلال الاطلاع على ما يكون في الجمعيات العامة واستعماله ضدها؟ 
إن المصلحة هي إجابتنا عن هذه الأسئلة، إن امتلاك أسهم في الشركة يجعل لصاحبها مصلحة فيها، ومصلحة في المشاركة في الجمعيات العامة لها، ولهذا فإن عنصر المصلحة هو من الشروط الرئيسية للمشاركة في الجمعيات العامة، الذي بغيابه يكون هذا الحق في غير محله. 
وتتمثل مصلحة صاحب السهم أو المساهم أساسا في هذه المشاركة، في إمكانية اطمئنانه على أمواله وحمايتها، وذلك عن طريق المشاركة في حياة الشركة وتقرير سياستها وسيرها والتي لا تكون إلا بجمعية تؤدي وظيفتها بشكل سليم، وهو ما لا يكون إلا بمناقشات يجب أن تتسم بالجدية والصرامة والحرص، وأن تكون محل اهتمام من طرف المشاركين فيها، بدأ من حرصهم على ممارسة حقهم في الإعلام، وكل ذلك سينعكس على القرارات الصادرة، والتي ستكون قرارات سليمة تخدم مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين.

إن وجود دافع قوي لكل مشارك في الجمعية العامة يجعله يجتهد ويثابر حتى تكون مشاركته فعالة ومفيدة وذلك بالتحضير الجيد للجمعية، أما العكس فيجعل هذا الفضاء غير مهتم به، وبالتالي ستكون المشاركة شكلية وسطحية وهو ما سيعكس على القرارات، هذا في حالة حسن النية أما في حالة سوء النية فإن هذه المشاركة ستضر الشركة، وذلك بتوجيه الشركة لاتخاذ قرارات لا تخدمها، إضافة إلى إمكانية إفشاء أسرارها لمنافسيها. 
ويشكل المظهر الخارجي لوجود المصلحة امتلاك المساهم للأسهم اللازمة للمشاركة في الجمعيات، ومن تطبيقات ذلك، اشتراط أن يكون الوكيل مساهما كما سوف نوضح لاحقا. 

II- تنظيم حق الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة: 

نظمت مختلف التشريعات ومنها التشريع الجزائري، حق المساهم في الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة، فبينت صاحب الحق من جهة، وكيفية إثبات حقه من جهة أخرى. 

1- صاحب الحق في المشاركة: 

باعتباره صاحب الحق والمصلحة في ممارسة الحق، فإن حق الحضور والمشاركة في الجمعيات يقرر للمساهمين وحدهم
، والذين يكونون الهيئة العليا في الشركة، والقاعدة أن لكل مساهم حق الحضور في الجمعيات العامة. 
ولا يثور الإشكال عندما ترجع ملكية الأسهم والحقوق المتعلقة بها إلى شخص واحد، لكن الإشكال يثار عندما ترجع ملكية السهم أو الحقوق المتعلقة به إلى أكثر من شخص، باعتبار أن السهم هو محل تعامل ومحل هذا الإشكال أن السهم يتمتع بخاصية عدم القابلية للانقسام، أو مبدأ وحدة السهم بالنسبة للشركة، أي أنها لا تعترف إلا بمالك واحد والذي يتمتع بالمزايا المرتبطة بالسهم قبلها، فلمن يثبت حق المشاركة في الجمعيات العامة في هذه الحالة؟ 
· الأسهم الخاضعة لحقوق متنافسة: 
قد يقع التنافس على ملكية السهم أو على الحقوق المتعلقة بهذه الملكية. 

1- حالة الشيوع: قد تكتسب ملكية السهم على الشيوع نتيجة وضع إرادي أو غير إرادي، فقد يشتري عدة أشخاص سهما واحدا، كما قد يرث عدة أشخاص سهما واحدا ويصبح كل منهم مالكا لجزء في السهم، وهو ما يؤدي إلى توزع الحقوق الناتجة عن السهم اتجاه الشركة، وأن هذه الأخيرة لا تعترف إلا بمالك واحد اتجاهها، يمارس الحقوق المرتبطة بالسهم تطبيقا لمبدأ عدم قابلية السهم للانقسام، واحتراما للملكية الشائعة فقد أقرت التشريعات المقارنة أن حق المشاركة في الجمعيات العامة يثبت لواحد من المالكين على الشيوع، يقومون بتعيينه ويكون ممثل عنهم، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري
، وإذا لم يحصل اتفاق على الممثل أو الوكيل، فإن لكل مالك شريك يهمه الاستعجال، حق اللجوء للقضاء لطلب تعيين هذا الوكيل، وإنما ليس بناءا على طلب الشركة


، ويبقى لكل الشركاء الحق في الإعلام. 
2- حالة الرهن: السهم هو منقول مادي يمكن أن يكون محل رهن لدين قبل المساهم، لأن السهم وما يقابله من أرباح يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للمساهم التي يمكن أن يترتب عليها رهن ويترتب على رهن الأسهم أيا كان نوعه وجود حقين على السهم حق الدائن في حبس الأسهم لحين الوفاء بقيمة الدين عند حلول الأجل، وحق المدين الراهن في ممارسة حقوقه اتجاه الشركة. 
وعليه ولعدم حرمان المدين الراهن من ممارسة حقوقه المتعلقة بالسهم باعتباره مالكا له، فإن التشريعات المقارنة أقرت تمكين المدين الراهن من ممارسة حقوقه لا سيما داخل الجمعيات العامة خاصة ويكون هذا التمكين إذا انتقلت حيازة الأسهم للدائن المرتهن الذي عليه أن يمكن المدين بإيداع الأسهم في الشركة أو أحد المؤسسات المالية المرخص لها قبل انعقاد الجمعيات العامة
، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري
، حيث اعتبر الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة، من قبيل أعمال الإدارة لا التصرف. 
ج- حالة الانتفاع: قد يكون السهم محلا لحق انتفاع، وفي هذه الحالة يثبت حقين عينين على السهم هما حق مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع مع ملاحظة أن حق الانتفاع يخول لصاحبه التمتع بالشيء كما لو كان مالكا له، وعليه لمن يتقرر حق المشاركة والتصويت في الجمعيات؟.

حسم المشرع الفرنسي هذه المسألة في قانون 1966 بأن أعطى لصاحب حق الانتفاع حق الحضور والتصويت في الجمعية العامة العادية، ولمالك الرقبة في الجمعية العامة غير العادية، باعتبار أن الجمعية العادية تختص بإدارة الذمة المالية للشركة وتوزيع الأرباح وهو ما يخدم المنتفع دون مالك الرقبة، أما الجمعية العامة غير العادية، فإن استلزام حضور مالك الرقبة يرجع إلى اختصاصها الذي يتعلق بأمور تهم مستقبل الشركة، وتهم مالك الرقبة دون صاحب حق الانتفاع، باعتبار قرارات هذه الجمعيات قد تمس وتتعلق بملكيته في الشركة.

إلا أن المشرع الفرنسي عدل المادة السابقة بالقانون الصادر في 5 جانفي 1988 والذي نص على أنه يجوز للقانون الأساسي للشركة مخالفة هذا التقسيم، وعليه يمكن الاتفاق على تنظيم ممارسة الحقوق بين مالك الرقبة والمنتفع بطريق أخرى. 
 
 
 

غير ان المشرع الجزائري في المادة 679 فقرة 1 قد أبقى على الحكم الأول ولم يعطي إمكانية الاتفاق على حكم آخر في القانون الأساسي.

ونرى بصواب هذا الحكم كونه يراعي الشرط الأساسي والضمانة القوية لحسن ممارسة الحق، وهو شرط المصلحة، كما أنه لم يتجاهل المصلحة المشتركة بين الطرفين، وهو الحرص على حياة ومصير الشركة سواء أثناء حياتها أو مستقبلها. وكحالة أخرى فإن الأسهم يمكن أن تكون مثل حجز.

8- الأسهم المحجوزة: يجوز ترتيب حجز على الأسهم استيفاءا لدين قبل المدين المساهم، وقد أجاز المشرع الفرنسي الحجز على الأسهم بطريق تحويلها من حساب المدين الراهن إلى حساب الدائن المرتهن سواء لدى الشركة المصدرة للأسهم، أو لدى الوسيط المكلف بإدارة الأسهم
، ومع ذلك فإن للمساهم مباشرة الحقوق الإدارية المرتبطة بالسهم باعتباره مالكا لها، فالهدف من الحجز هو منع المدين من التعدي على الأموال المحجوزة سواء بأعمال مادية كالإتلاف أو تصرفات قانونية كالبيع.
وعلى العكس من ذلك فبمشاركة المساهم في الجمعيات العامة فهو يقوم بإدارة و المحافظة على الأسهم وعلى قيمتها، وهو ما يدخل في مصلحة الحاجز إذا تقرر بيع الأسهم محل الحجز، غير أن الحقوق المالية المرتبطة بالأسهم كالأرباح فإنه يمنع المساهم المدين منها فهي تدخل في قيمة الأسهم.

وعلى الرغم من خلو التشريع الجزائري من النص على ذلك، يتقرر حق المشاركة للمساهم في هذه الحالة.

26- الأسهم المسروقة أو الضائعة: يختلف الأمر في حالة كون السهم اسمي أو لحامله، فإن كان اسميا فإن الخطر يكون ضعيفا لأن في حالة الفقد أو السرقة فإن المالك الحقيقي يمكنه إخطار الشركة بواقعة الضياع أو السرقة حتى تمتنع عن الوفاء بالأرباح أو الحصول على قيمة السهم وللمالك الحصول على نسخة جديدة بدل التي فقدها كونه مسجل في سجلات الشركة، وعليه يمكنه حتى مع الفقدان ممارسة كل الحقوق المرتبطة بالسهم ومنها حق المشاركة في الجمعيات، فمن الناحية العملية فقد درجت الشركة إلى توجيه دعوة للمساهمين لحضور  الاجتماع  وبالتالي فلا مشكلة إذا فقد الصك، فلن يتمكن حاجزه من حضور الاجتماع لكون السهم باسم صاحبه وليس باسم الحائز.
الأمر على عكس ذلك بالنسبة للأسهم لحاملها فخطورتها أشد في حالة السرقة أو الضياع، فالسهم لحامله عبارة عن منقول مادي وحيازته دليل ملكيته وبالتالي يمنح الحائز جميع الحقوق المقررة للسهم ومنها حق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة 
، وعليه وحتى لا يحرم المساهم من ممارسة حقوقه نتيجة لمساوئ الأسهم للحامل، فعليه أن يقوم بكل الإجراءات القانونية التي يثبت بها حقه اتجاه الشركة، وتسعى قوانين البورصة إلى الزام الشركات المصدرة بالتعرف على مساهميهم  بطلب الحصول على كل البيانات المتعلقة بهم
، كون أن الاتجاه الحديث ولتفادي مساوئ الأسهم للحامل، قد فصل بين الحقوق التي يخولها السهم وبين السند المادي، فلم يعد هناك اندماج للحق في الورقة المالية بعد إلغاء مادية القيم المنقولة في أغلب الشركة المصدرة لها أو وكيلها، وعليه يتم نقل ملكية السهم أو ترتيب رهون عليه ليس بمجرد التسليم وإنما بمقتضى أمر تحويل من حساب إلى حساب يوجه إلى الشركة المصدرة أو الوسيط المالي
، وهي ضمانة للمساهمين وحمية لحقوقهم ولمصلحة الشركة.

ونقول في الأخير أن تعلق ملكية السهم أو الحقوق المرتبطة به بعدة أشخاص قد يشكل صعوبة في تحديد صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعيات العامة، إلا أن هذه الصعوبة يمكن التغلب عليها عند إعمال معيار المصلحة كمعيار لاختيار من يمثل السهم المعين، والذي يجب أن يثبت صفته لهذا التمثيل.

2- اثبات صفة المساهم:


يتعين على المساهم اثبات صفته حتى يسمح له بحضور اجتماعات الجمعية العامة واثبات هذه الصفة هو أمر يسير في التشريعيات التي تأخذ بنظام الأسهم الاسمية، إذ ما على المساهم سوى إبراز شهادة الأسهم ومقارنتها بهويته الشخصية
، كما أن اثبات الصفة في الأسهم الاسمية يكون بالرجوع لسجلات الشركة لتحديد بيانات المساهمين الذين توجه إليهم الدعوة بناءا على هذه البيانات، أما اثبات صفة المساهم الحائز للأسهم للحامل فيكون عن طريق تقديم الصك ذاته، كما أن الأسهم لحاملها يتم ايداعها أحد البنوك أو سلطة البورصة قبل انعقاد الجمعيات العامة، وتقدم الشهادة المثبتة لإيداع السهم قبل الاجتماع، وتعد بمثابة مبرر لصفة المساهم.

والغاية من هذا الاثبات هو التحقق من الأشخاص المشتركين في اجتماع الجمعية وعدد الأصوات التي تعود لكل منهم، بما يسمح بتفادي أضرار حضور أشخاص ليس لديهم حق الحضور واشتراكهم بالمداولات والتصويت على القرارات المتخذة، مما يثير التساؤل حول مدى صحة هذه القرارات، ضف إلى ذلك ‘ إفشاء أسرار الشركة أمام أشخاص غرباء عنها وهو ما يضر بها وبمصلحة المساهمين.

وعمليا تعطي الشركات لكل صاحب حق اشتراك بطاقة دخول للاجتماع مدون فيها عدد الأصوات التي تعود له 
.

أما إذا كانت الأسهم محل حقوق متنافسة فنقول أن اثبات صفة المساهم تتم:

· صاحب الأسهم الاسمية: عن طريق شهادة أو بطاقة أو اثبات الهوية.
· صاحب السهم للحامل: يثبت عن طريق ايداع الأسهم واستلام شهادة بذلك.
· الأسهم المشاعة: عن طريق الوكالة الممنوحة لواحد من الشركاء.
· الوكلاء الاتفاقيون: يثبتون صفتهم عن طريق الوكالة مع مراعاة أحكام القانون الأساسي.
· الوكلاء القانونيون: يثبتون صفتهم عن طريق تقديم وثائق محددة، وتحت رقابة مكتب الجمعية وهي: نسخة من الحكم القضائي فيما يخص تمثيل فاقد الأهلية، نسخة أو مستخرج مصادق عليه يتضمن قرار الشركاء الذي عين بموجبه المسير أو رئيس الشركة، إذا تعلق الأمر بتمثيل الأشخاص المعنوية.
· ولم ينص المشرع الجزائري على كيفية اثبات صفة المساهم.
وعليه نستنتج أن مشاركة المساهم في الجمعيات العامة قد تتخذ عدة أشكال وطرق.

III- أشكال وطرق المشاركة في الجمعيات العامة:


إذا كانت القاعدة هي حضور المساهم شخصيا اجتماعات الجمعية العامة باعتباره أحد أشكال مشاركة المساهم في إدارة الشركة ومراقبة حسن سيرتها، إلا أنه غالبا ما يتعذر حضور المساهم شخصيا وذلك إما لبعده عن مقر الشركة، او عدم توفر الوقت اللازم لحضور الجمعية التي قد يستغرق انعقادها وقتا طويلا، كما قد يكون الشخص مساهما في عدة شركات وتتزامن مواعيد انعقاد الجمعيات العامة لهذه الشركات في نفس اليوم، بل وفي نفس الساعة.


ورغم عدم حضوره شخصيا فلا يجوز للشركة ابعاد المساهم بمجرد تخلفه عن هذا الحضور، ولذلك كان لابد من منح المساهمين الحق في التمثيل داخل الجمعيات العامة، حتى لا يتم حرمانهم من امكانية اسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم، والمحافظة  على الطبيعة الديمقراطية للشركة
، وتمكينهم من الحفاظ على مصالحهم في الشركة وحمايتها حتى في غيابهم.


وعليه يعتبر الحق في التمثيل ضمانة مهمة في سبيل تدعيم حقوق المساهمين، وقد جرى العرف على تمثيل المساهمين بعضهم البعض في حضور الجمعية العامة لأنها وسيلة تسمح بتجنب دخول أشخاص غرباء للجمعية العامة يتسببون في إلحاق أضرار بها
، من جهة أخرى فإن الحق في التمثيل يحقق فائدة عملية للشركة من خلال تمكينها من الوصول إلى النصاب المطلوب الذي يصعب الوصول إليه في غياب امكانية التمثيل، خاصة مع حالة التغيب التي تشهدها الجمعيات العامة.

1-الوكالة في الحضور والتصويت:
يملك المساهم حق تمثيله في الجمعيات العامة، وهو من الحقوق الأساسية التي نصت عليها مختلف التشريعات، وقد نص المشرع الجزائري على الوكالة في المادة 646 من القانون التجاري لسنة 1975، والتي كانت تجيز للمساهم أن ينيب عنه مساهما آخر، أو أن ينيب عنه زوجه، ويضيف بأنه يمكن للمساهم أن يتلقى الوكالة الصادرة عن مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في الجمعية، دون أن يحدد عدد الوكالات التي يمكن الوصول إليها، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام القانون أو القانون الأساسي التي تحدد الحد الأقصى من الأصوات التي يمكن أن يحوزها المساهم، سواء باسمه الشخصي أو كوكيل.

وبصدور المرسوم التشريعي 93-01 المعدل والمتمم للقانون التجاري، فإن المشرع لم يعد تنظيم النيابة ولم يذكرها، فما الحكم من ذلك؟.

كغيرها من النقاط التي لم ينظمها، وبالنظر لأهمية هذا الحق للمساهمين فإننا نبرر ذلك بنسيان أو سهو من المشرع، فلا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان المساهم من حقه منح وكالة للمشاركة بدلا عنه في الجمعيات العامة، كما أنه وبالرجوع لنص 681 و 818 من القانون التجاري المعدل والمتمم، فالأولى تشير للوكالة عند تنظيمها لورقة الحضور، والثانية تعاقب مسيري الشركة والقائمين بإدارتها الذين لم يوجهوا نموذج وكالة لكل مساهم طلبه، مرفقا بمجموعة وثائق إضافة وتطبيقا لنص المادة 02 من القانون المدني، وباعتبار المرسوم التشريعي لم يأت بحكم يتعارض مع نص المادة 646، نقول أن حق المساهم في توكيل غيره مضمون في القانون الجزائري
.

1-  شروط الوكالة :اشترطت مختلف التشريعات عدة شروط في الوكالة، حتى تؤدي الهدف منها في تمثيل المساهمين والحفاظ على حقوقهم:
· الشرط الأول:توافر صفة المساهم في الوكيل:
لقد اشترط كل من المشرع الفرنسي والجزائري والمصري
، وغيرها في الوكيل كونه مساهما أو زوج المساهم ولم يشترط في الحالة الثانية كون الزوج الممثل مساهما، والحكمة من ذلك أن كون الوكيل مساهما يجعل له نفس الغاية والأهداف في مراقبة ومتابعة أعمال الشركة والمحافظة على أسرارها وحتى لا تكون الوكالة مبعثا على عدم الجدية أو عدم اكتراث المساهمين بمصير الشركة.

ويعتبر هذا الشرط ضمانة أساسية لمشاركة تحقق الهدف منها، فهو يضمن وجود مصلحة للوكيل من المشاركة، سواء كان هذا الوكيل مساهما أو زوجا، وهو ما يجعله يحرص على حماية مصلحته الخاصة التي تتقاطع مع مصلحة من يمثله في الشركة.

إن فتح الجمعيات العامة للغير الغريب عن الشركة سيضر لا محالة بالشركة، كونهم لا يملكون أي مصلحة يسعون لحمايتها، ومن جهة أخرى فاحتمال وقوع الفوضى والتشويش وإفشاء أسرار الشركة وخططها المستقبلية وارد في مثل هذه الحالة.

وللتخفيف من حدة هذا الشرط، الذي لقي نوعا من التحفظ من جانب من الفقه الفرنسي، وذلك بالمقارنة مع تشريعات أخرى لا تضع هذا الشرط تماما
، فإن المشرع الفرنسي ومن خلال قانون (NRE)، أجاز تمثيل المساهمين من أي شخص يختارونه حتى ولو كان غير مساهم أو زوج، وذلك فقط بالنسبة للشركات التي تكون أسهمها مسعرة في البورصة
.
الشرط الثاني: أن يكون التوكيل مكتوبا
باعتبار الوكالة عقد كبقية العقود فإنها تخضع لوجود الأركان المتطلبة لكل عقد طبقا للقواعد العامة، وهي الرضا بشروطه، المحل، والسبب، هذا بالنسبة للشروط الموضوعية، أما الشروط الشكلية فقد اشترطت معظم التشريعات أن تكون الوكالة مكتوبة وذلك لإثباتها والتمكن من الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة.
فحتى يتمكن الوكيل من ممارسة وكالته لابد من استظهار الوكالة التي يدون فيها بيانات خاصة به، بالإضافة إلى توقيع الموكل، وهو ما جرى عليه العرف واشترطته بعض التشريعات كالقانون الفرنسي في نص المادة 132 من المرسوم 23 مارس 1967.

 ولإضفاء سهولة أكثر وإدخال السرعة والتكنولوجيا في عالم الشركات، فقد نصت هذه المادة بعد تعديلها بمرسوم 1556-2006 المؤرخ فب 11 ديسمبر 2006 والمتعلق بالشركات التجارية، على امكانية التوقيع الالكتروني على الوكالة، أي أن الموكل ما عليه إلا إرسال الوكالة للوكيل بالطريق الالكتروني وفي ذلك تسهيل ودعم لممارسة حق المساهم في التمثيل والعمل على الحد من تغيب المساهمين.

وطالما لم يشترط القانون شكلا معينا، فيمكن أن تكون الوكالة في سند عادي لا رسمي، بل ويرى بعض الفقهاء بجواز اخبار الشركة شفاهة بمضمون الوكالة
.

ونرى هذا لا يخدم لا مصلحة الشركة ولا مصلحة المساهمين، فللتأكد من صحة الوكالة وتمكن الشركة عمليا من معرفة الوكيل والتأكد منه وبالتالي السماح له بالمشاركة لابد من وجود وكالة مكتوبة تدل على توفر الشروط التي اعتبرناها ضمانة لمشاركة جدية وفعالة.

· الشرط الثالث: ألا يكون الوكيل عضوا بمجلس إدارة الشركة
نصت بعض التشريعات صراحة
، على عدم تعيين عضو بمجلس إدارة كوكيل عن مساهم، حتى ولو كان هذا العضو هو الآخر مساهما.

والحكمة من هذا واضحة ونرى فيها حماية لمصلحة المساهمين، كون تجميع عدد كبير من الأصوات في يد أعضاء الجهاز الإداري أمر في غاية الخطورة، لإمكانية استعمال هذه الأصوات لمصالحهم الشخصية، بإبراء ذمتهم في الجمعيات العامة المكلفة أصلا بمساءلتهم،و  السعي لاتخاذ كل القرارات التي تخدم مصالحهم، والتي قد تضر بالشركة، في غياب الرقابة والمتابعة من المساهمين الغائبين.

إن هذه الحالة تجسد مظهرا من مظاهر تنازع المصالح، وهو ما يوجب منعها.
·  و في حالة خاصة نقول أنه وفي حالة ما إذا أناب أحد المساهمين مساهما آخر للحضور للجمعية العامة، بجزأ من أسهمه ثم حضر الأصيل نفس الاجتماع بالجزء الآخر، فما هو الحكم هنا؟ 

ذهب رأي إلى أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك ما دام أن القانون لم يمنع هذا الأمر، وترك لمالك الأسهم الحرية الكاملة في الحضور بطريق الأصالة أو النياية ويستوي في ذلك النيابة الكاملة أو النيابة الجزئية.

بينما ذهب رأي آخر
، أن النيابة ما هي إلا حل قانوني استثنائي ذهب إليه المشرع لحل مشكلة تعذر الحضور الشخصي المساهم الأصيل، فالقاعدة هي الحضور الشخصي والاستثناء هو الإنابة، ويرى أن حضور المساهم الأصيل بنفسه يبطل التوكيل فلا فائدة ترجى لحضور الاثنين معا ولو كانت النيابة جزئية. 

ونحن نؤيد هذا الرأي تماما ففي هذه الحالة يزول أساس منح الوكالة مما يؤدي إلى زوال الوكالة ذاتها.
2- خصائص الوكالة: تتمتع وكالة المساهم لغيره في حضور الجمعيات العامة والمشاركة بها بعدة خصائص:
· وكالة خاصة: يحدد موضوع الوكالة في هذ الحالة بالحضور للجمعيات العامة والتصويت فيها كتمثيل عن المساهم الموكل، بهذا فهي لا تتعدى لأعمال أخرى ولو كانت أعمال إدارة لحقوق المساهم الموكل في الشركة.
· وكالة محدودة: تكون الوكالة عادة لجمعية واحدة، كونها استثناء من الأصل الذي هو ضرورة الحضور الشخصي للمساهم، وعليه لا يمكن منح وكالة مفتوحة أو غير منتهية فذلك يتنافى وروح المشاركة لدى المساهم، الذي بهذا السلوك يتخلى عن حقوقه الإدارية والسياسية في الشركة وهو ما سيعرض مصالحه للخطر، وقد ذهب المشرع الفرنسي إلى حد التدخل في هذه المسألة على الرغم من كونها مسألة اتفاقية بالدرجة الأولى، فنص
 على أن تمنح الوكالة لجمعية واحدة، أو لجمعيتين واحدة عادية، والأخرى غير عادية، إذا كان انعقادهما في نفس اليوم، أو يفصل بينهما مدة 15 يوم، كما أن الوكالة الممنوحة لجمعية تبقى سارية في حالة تأجيلها، أما عن حدود الوكالة فهي تخضع للقواعد العامة حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
· قابلية الوكيل للعزل في أي وقت: لم تنص التشريعات على قابلية الوكيل للعزل في أي وقت، فهل يعني ذلك أن الوكيل غير قابل للعزل؟.
إن الهدف والغاية من منح الوكالة هي امكانية تمثيل المساهم الذي يتعذر عليه الحضور، حفاظا على حقوقه وعلى الطابع الديمقراطي للشركة، ورقابة للجهاز الإداري.

وعليه فيجب حسن تمثيل المساهم داخل الجمعيات العامة، كما يحفظ حقوقه، وبالتالي فإن إساءة استخدام السلطة المخولة في عقد الوكالة فإن العزل هو ما يفرضه المنطق القانوني.


وبالرجوع للقواعد العامة فإن الوكالة تنتهي بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، كما تنتهي بعزل الوكيل أو بعدول الموكل، كما أن للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة
.

· تحديد الوكالات: تحدد العديد من التشريعات عدد الوكالات التي يمكن أن يحصل عليها الشخص الواحد في الجمعيات العامة، كما يمكن أن يكون التحديد من القانون الأساسي للشركة، ذلك أن تجمع الوكالات وبالتالي الأصوات في يد مساهم واحد يترتب عليه تكوين أغلبية مصطنعة لا تتناسب مع حصتها في رأس المال، وأن هذه الأغلبية يمكنها التحكم في توجيه القرارات بما يحقق مصلحتها الشخصية.
ولأن مثل هذه الوضعية ستضر بالأقلية وتزول معها كل الضمانات الموضوعة لحسن التصويت فإننا سنفصل فيها في القسم التالي من هذا البحث.

وأخيرا نقول أن للوكيل ممارسته الحق في الإعلام شأنه شأن المساهم، باعتباره من سيمارس حق التصويت، فإن المساهم الموكل قد يترك هامشا من الحرية والاختيار للوكيل في اختيار اتجاه التصويت قرارات المعروضة للتصويت، وذلك حسب المناقشات التي ستشهدها الجمعية العامة، وهو ما يتوجب معه معرفة الوكيل لكل ما يلزم من معلومات لحسن تتبع أطوار ومراحل الجمعية وبالتالي حسن التصويت داخل الجمعيات.

وعند التطرق في هذا الاتجاه نقول أن المساهم بإمكانه حتى ترك الحرية كاملة في التصويت عندما لا يجد من يمثله وهو التوكيل على بياض.

5- الوكالة على بياض       le pouvoir en Blanc
إن تنظيم حق المساهمين في التمثيل بعدم السماح لهم باختبار وكلاء عنهم من خارج دائرة المساهمين، قد يجعلهم أمام استحالة اختيار ممثلين عنهم، على اعتبار أن المساهمين قد لا يعرف بعضهم بعضا، خصوصا إذا تعلق الأمر بصغار المساهمين أو جددهم، وفي مثل هذه الحالة قد يمتنع أولئك المساهمون عن المشاركة بأي شكل كان في أعمال الجمعية العامة مع ما يتضمنه ذلك من تأثير على إمكانية السير العادي لعمل الجمعية العامة نتيجة لعدم توفر النصاب اللازم لانعقادها، خاصة مع ظاهرة تغيب المساهمين وعزوفهم عن الحضور للجمعيات العامة.

 ولأنه لا يمكن تعطيل حياة الشركة من أجل عدم توفر النصاب اللازم، فقد استحدث العمل بطريقة التوكيلات على بياض
، وهو ما يعني توكيل المساهم الجهاز الإداري للشركة للمشاركة والتصويت عن أسهمه، أي أن المساهم هنا يتخلى عن حقوقه الإدارية وحقه في الرقابة لصالح مسيري الشركة والقائمين على إدارتها، ويكون ذلك بأن يرسل المساهم توكيلا إلى الشركة لا يذكر فيه اسم الوكيل، لكن ما مدى توافق هذا مع مصلحة المساهمين؟
· ج1- التوكيلات على بياض ومصلحة المساهمين:
لقد دأب العمل على طريقة التوكيلات على بياض في فرنسا قبل إقرارها من قبل قانون 1966، وذلك اعتمادا على الحرية التعاقدية، إلا أنها أثارت نقاشا وجدالا من الناحية الأدبية والأخلاقية نظرا لما تؤدي إليه من هيمنة مجلس الإدارة على قرارات الشركة وامتلاك السيادة الفعلية داخلها.

فعلى الرغم من أن هذه الامكانية تسمح بالوصول إلى النصاب المطلوب لانعقاد الجمعيات العامة، مما يجنب الشركة تضييع الوقت وزيادة المصاريف بتأجيل الجمعيات
، وبالرغم من أن المساهم على علم بأن توكيله يذهب لمسيري الشركة وأنه كان بإمكانه المشاركة شخصيا أو تعيين وكيل، كما ذهب إلى ذلك بعض القضاء الفرنسي والمصري
، بشرط أن يكون التفويض مؤقتا، قابلا للإلغاء في اي وقت، وأن يصدر من المساهم بعد ممارسة حقه في الاطلاع على جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

كما قد يجد بعض المساهمين ضالتهم في مثل هذا التوكيل فيجنبهم التنقل ومصارفه، واشتراط التوكيل الاسمي قد يعني اقصاءهم من المشاركة في صنع إرادة الشركة، كونهم لا يجدون في محيطهم مساهما يحظى بثقتهم،فيمنحون هذه الثقة لمجلس الإدارة وهم يعتقدون أن توكيلهم في مأمن خاصة عندما يوجه المساهم توكيله وهو علم بأن مجلس الإدارة يتكون من إداريين أكفاء بوسعهم تحقيق ازدهار الشركة.

وعليه وحسب هذا الاتجاه فإن استعمال التوكيلات على بياض يشكل فائدة مزدوجة، فهو من جهة يمكن المساهمين من ممارسة حق التمثيل، ومن جهة أخرى يحقق الشكل الديمقراطي للشركة بأن تتمكن من عقد جمعياتها العامة والوصول إلى تمثيل الرأس مال المطلوب.

 - وعلى الرغم مما سبق فإن اتجاه ثاني قد ذهب إلى اعتبار التوكيل على بياض تصرفا باطلا ولا يجوز العمل به سواء في الحضور أو التصويت، وسنده في ذلك
 اشتراط الكتابة في الوكالة، وأن يكون الوكيل من بين المساهمين، كما استند إلى أحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن والتي أورد حكمها في أن بطاقات الحضور التي يوقع عليها المساهمون أي التوكيلات والتي لا يذكر اسم الوكيل ولا التصرف المأذون له في التصويت عليه، فإنه طبقا للرأي الغالب لا يجوز استعمال هذه التوكيلات إلا في الحدود اللازمة لتوفير العدد القانوني اللازم لانعقاد الهيئة العامة أما إذا تم التصويت بموجبها بواسطة مجلس الإدارة فإن التصويت وحسب هذا الرأي يقع معيبا من الناحية الشكلية، كونه ينتج عن أغلبية مصطنعة.

من جهة أخرى يرى نفس الاتجاه أن عدم معرفة الموكل لوكيله يبطل الوكالة من أساسها وتبطل معها نتائجها القانونية، فضلا عن تسليم مجلس الإدارة توكيلا على بياض من غالبية المساهمين يجعل اختصاص الجمعية العامة بشأن مراقبة تصرفات أعضاء مجلس الإدارة مجرد اجراء شكلي لا جدوى منه، فيسيطروا على إدارة الشركة دون رقابة، وهو ما يشجع على تحقيق مصالحهم الشخصية، دون مراعاة مصلحة المساهمين
.

ونحن نرى، وبعيدا عما سبق، أن توجه المساهم إلى الوكالة على بياض وبشكل غير مبرر، يمس صفته كمساهم حتى لا نقول يلغيها، وسبب أن هذه الوسيلة لا تتقاطع مع نية المشاركة التي يجب أن يتمتع بها المساهم ولو في حدها الأدنى، فالأسهم التي يملكها والتي تخول له حقوقا مالية، فهي تخول له وبشكل هام حقوقا إدارية وسياسية داخل الشركة والجمعيات العامة على وجه الخصوص، التي يتمكن فيها من الدفاع عن مصالحه ومصالح الشركة بممارسته رقابة على الجهاز المسير ومساءلته عن تصرفاته التي قام بها باسم الشركة ولحسابها، وبإعطاء هذا الجهاز وكالة على بياض فإنه يقضي على وظيفة الجمعية العامة السلطة العليا في الشركة، وهو بذلك يحتل نفس مركز دائن الشركة أو أصحاب سندات الاستحقاق.

إن كثرة الوكالات على بياض تؤدي إلى نصاب وأغلبية مزيفين وشكليين
، لا يعبران على كتلة الرقابة والفحص والتدقيق الذي يجب أن تتكون منها الجمعيات العامة، والتي تحفظ حقوق الشركة.

ولعل ما يؤكد رأينا هو حرب الوكالات التي تدخل فيها أجهزة الشركة لا سيما جهاز الإدارة قبل انعقاد الجمعيات العامة، فيسعى بكل الطرق للحصول على أكبر قدر من الوكالات على بياض، بإرسال نموذج وكالة للمساهمين والسعي للحصول على توكيله، بل وقد يعمد مسيرو الشركة والقائمون على إدارتها وبمساندة البنوك والوسطاء إلى عدم إرسال نموذج وكالة إلا المساهمين الذين يثقون بهم ويعلمون مسبقا بأنهم سيرسلون وكلاء على بياض، وقد يستفيد هؤلاء من امتيازات خاصة يفردهم بها جهاز الشركة.

بل وقد يدخل في هذه الحرب حتى المساهمون الأغلبية للحصول على أكبر عدد من الوكلاء، وقد تلجأ في سبيل ذلك إلى عدة طرق، فالكل بهدف للسيطرة على الهيئة العامة، للتحكم في قراراتها وتوجيهها بما يخدم المصالح الخاصة بدل مصلحة الشركة والمصلحة الجماعية للمساهمين، ولأن أغلب المساهمين المرسلين للتوكيلات على بياض يجهلون طريقة استعمالها، فإن القول بأنهم يضعون ثقتهم في مجلس الإدارة وهو دافعهم إلى هذا السلوك، فنحن لا نظن أن المساهمين على هذا الحد من السذاجة، فإن كانت هذه الثقة في محلها في بعض الحالات، فالأكيد أنها لا تكون كذلك في أغلب الحالات، والواقع هو ما يؤكد ذلك.

ونقول أخيرا أن التوكيلات على بياض تفرغ التصويت من محتواه
، إذ تؤدي إلى وضع القائمين بالإدارة في مأمن من كل معارضة، فيضمنون الحصول على الأغلبية بسهولة، بينما يجد المساهمون الأقلية أنفسهم أمام استحالة التأثير على قرارات الشركة، وهو ما سيضر بمصلحة المساهمين.
· ج2- نظرة القانون:
بالرغم من كل ما سبق فإن العديد من التشريعات أجازت التوكيل على بياض أولها القانون الفرنسي لسنة 1966 ومرسوم 1967، رغم أنه حاول التخفيف من حدة مساوئ هذه الطريقة.

أما المشرع المصري فقد منع ضمنيا هذه الطريقة في قانون 1981، وذلك عند اشتراطه أن تكون الوكالة اسمية وأنه لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة 
 ونراه محقا في هذا.

وبالرجوع لتشريعنا الجزائري، فإننا لا نجد أثرا لنص يتكلم عن الوكالة، ما عدا النص العقابي، فكيف لنا أن نعرف موقف المشرع الجزائري من الوكالة على بياض؟.

وبالرجوع للمادة 818 من القانون التجاري، التي تعاقب مسيري الشركة على عدم توجيه نموذج وكالة للمساهم الذي طلبه مرفقا مجموعة من الوثائق، فإننا نقول أن ذلك ينم عن توجه المشرع الجزائري للمشرع الفرنسي الذي فرض نفس الشيء
، وعليه نقول أن الوكالة على بياض مسموح بها في القانون الجزائري، لكن هل وضع المشرع الجزائري ضمانات تحيط بهذه الوكالة للتخفيف من أضرارها؟.

· ج3- الضمانات المحيطة بالوكالة على بياض:
إذا كان هدف التشريعات من إقرار والسماح باستخدام الوكالات على بياض هو السعي إلى استقرار الشركة وتيسير نشاطها، وعدم حماية المساهم الذي لا يهتم لحماية نفسه فيتخلى عن حقوقه الأساسية بمحض إرادته، فإنه لابد على الأقل حفاظا على باقي المساهمين ومصلحة الشركة نفسها، وضع بعض الضمانات وإحاطة هذه الوسيلة بها، ونذكر منها:

ج-3-1- تمكين المساهم الموكل من ممارسة حق الإعلام:
لقد ألزمت التشريعات التي تسمح بالتوكيل على بياض، الشركة بأن ترفق نموذج الوكالة بمجموعة من الوثائق
 سواء بالبريد أو بالرسائل الالكترونية، بالنسبة للمشرع الفرنسي، وكذلك لإعلامه بنشاط الشركة وبخطورة القرارات التي ستتخذ خلال الجمعية العامة، حيث يكون أكثر حرصا عند منحه الوكالة، ويجعله يحسن اختيار وكيله، هذا إن لم يعدل رأيه بالحضور شخصيا.

ج-3-2- تحديد اتجاه التصويت:
لقد مر مصير أصوات المساهمين في الوكالات على بياض بعدة مراحل، فقد استند بعض الفقه في اجازته الوكالة على بياض، وتفسيره لكون لا وكالة بدون ذكر اسم الوكيل في التوكيل، بأن التوكيل على بياض حالة خاصة لعقد الوكالة، وأن عدم ذكر اسم الوكيل في التوكيل يرجع إلى أن عقد الوكالة هنا يعتبر ثنائيا أي يمر بمرحلتين، الأولى أن المساهم بمجرد توقيعه على نموذج الوكالة يكون قد أعطى توكيلا للشركة لاختيار أنسب الأشخاص الذي يمثله في الحضور والتصويت، ويمثل هذا الاختيار المرحلة الثانية، وهما توكيلان صالحان قانونيا
.

وعليه فإن الشخص الذي تختاره الشركة يرجع له اختيار اتجاه التصويت الذي يراه، وقد يكون هذا الشخص قائما بالإدارة أو رئيس المجلس أو غيرها، وإن كان جرت العادة على أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يتولى التصويت في هذه الحالة، إذن فماهي الفائدة من انعقاد الجمعية العامة أصلا؟!
لماذا لا تلغى الجمعية العامة كجهاز مداولات وتكتفي بمجلس إدارة يدير ويراقب في نفس الوقت؟!
أما عن المساهمين فتستبدلهم بأصحاب أسهم، ذات أولوية في الأرباح دون حق تصويت؟!
لقد انتقد الفقه الفرنسي الوضعية السابقة بشدة
، ذلك أنها تؤدي إلى أن أغلبية الأصوات ستمارس لصالح المسيرين، وتفقد الجمعية العامة بالتالي كل أشكال الرقابة على أعضاء الجهاز الإداري نتيجة فتور شعور المساهمين نحو الشركة، ولا مبالاتهم بها.

وكنقد لما سبق فقد اعتبروا أن المساهم عندما وقع نموذج الوكالة وأرسله للشركة لم يكن يعلم من سيمثله في الجمعية العامة، ولا مصير توكيله، وتزداد الخطورة في الشركات التي تشهد نزاعا بين المصالح conflit d’intérêt، بين المسيرين والمساهمين من جهة وبين المساهمين أنفسهم من جهة أخرى.

وقد أثبت الواقع عدة ممارسات غير سليمة لسلطات التصويت على بياض من طرف أجهزة إدارة شركات المساهمة، والأمر لا يقف عند حد استخدامها بل تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال صعوبة اثبات هذه الممارسات المحرمة، وذلك بالتصويت ضد مصلحة الشركة مع القيام بالتوزيع المنظم للتفويضات التي لا يستطيع أقلية المساهمين، إذا ثبت الضرر في حقها، اثبات إساءة استخدامها
.

فنتيجة لكل ما سبق وتفاديا له، وللتخفيف وتفادي ما يمكن من نتائج السيئة للتوكيلات على بياض، فإن التشريع الفرنسي، وعلى سبيل المثال، نظم توجيه ونتائج الأصوات المفوضة، باعتبار أن هذه الأصوات تستعمل من طرف رئيس الجمعية العامة، فتصوت بتأييد كل القرارات التي يقترحها ويؤيدها مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، وتصوت بالرفض على مشاريع القرارات الأخرى، أي المقدمة من طرف المساهمين
.

والمنطق القانوني يقبل ذلك كون أن المساهم في التوكيل على بياض يمنح الثقة الكاملة لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين، وعليه فهو يوافق على ما يوافقون، ويرفض ما يرفضون؟!
ج-4- حلول مقترحة: 
نظرا لخطورة الوكالات على بياض على مصلحة المساهمين والشركة، فقد اجتهد كل من الفقه والقانون لإيجاد حلول بديلة، تضمن بها المشاركة الشخصية للمساهم أو على الأقل تمثيله بمساهم آخر. 

· ومن بين ما اقترحه الفقه في هذا المجال منح بدل حضور للمساهمين الذين يحضرون شخصيا إلى الجمعيات، كما تم اقتراح إحداث مجالس أو نقابات خاصة لتلقي التوكيلات على بياض
 قصد تمثيل المساهمين، في حين وصلت بعض الاقتراحات إلى حد المطالبة بإلغاء هذه التوكيلات بصفة نهائية وإن كان هذا الاقتراح قد قوبل بالمعارضة من جانب آخر بحجة أن إلغاء التوكيل على بياض يستدعي تقليص أو إلغاء النصاب، وهو ما سيخلق مشكلا آخر إذ ستتكون أغلبيات جد ضعيفة ناتجة عن مصادفات الحضور والغياب.

· كذلك ذهب جانب من الفقه المصري
، إلى أن الاعتماد على التوكيلات على بياض في حدود الوصول إلى النصاب المطلوب لانعقاد الجمعيات، فإذا كان المبرر هو الوصول إلى النصاب، فحسب هذا الرأي إذا تم الوصول إلى النصاب لا تستعمل هذه التوكيلات، وإذا لم يتوفر تستعمل إلى غاية الوصول إلى النصاب، أما إذا تأجلت الجمعية العامة إلى دعوة ثانية فلا تستعمل هذه التوكيلات ما دام لا يشترط نصاب في هذه الجمعية. 
· كما تم اقتراح قصر صحة التوكيل على بياض على حساب النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعيات العامة دون إدخاله في حساب الأغلبية
، ونرى أن هذه الطريقة تتعارض مع مفهوم وجوهر النصاب والأغلبية، كون الأغلبية تؤخذ من حد أدنى من الأسهم الممثلة لرأس المال، وذلك تطبيقا لمبدأ الديمقراطية في شركات المساهمة، ويمثل هذا الحد أو الوعاء النصاب وبالتالي فإن اعتماد التوكيلات على بياض في النصاب دون الأغلبية سيؤدي إلى اختلال التوازن بينها، مما سيوصلنا إلى أغلبية ضئيلة وصورية لا تصل إلى الحد الأدنى الذي نضمن معه قرارات صائبة وسيلة. 
· وفي نفس الاتجاه تم اقتراح إلغاء الوكالات على بياض، بالنسبة للشركات التي تصدر أسهما ذات أولوية في الأرباح أو شهادات استثمار، بحيث لا يبقى أمام من لا تهمه حياة الشركة إلا اختيار الاكتتاب في أحد هذين النوعين من السندات. 
· ونقول أن كل الاقتراحات السابقة كانت في اتجاه جبر الضرر وليس معالجة المشكل الأساسي وهو ضعف نية الاشتراك عند الكثير من المساهمين، الذين أصبحت نظرتهم للشركة على أنها مؤسسة مالية لا أكثر، فعلى التشريعات محاولة تقوية شعور المساهمين بأن الشركة جزء منهم وهم جزء منها، فلا بعد المسافات ولا الوقت ولا التكاليف يمكن أن تمنع المساهم من حضور الجمعيات العامة وقبل ذلك التحضير الجيد لها، إذا كان فعلا يهتم لأمر الشركة ويعتبر نفسه صاحب حق فيها ومالكا لجزء منها، فإرادته ورغبته في التدخل في حياة الشركة هي من يصنع الفرق. 
وفي محاولة لتنمية هذا الحس عند المساهمين فلابد من تقوية حقوقه وتسهيل ممارستها لا سيما بالنسبة لأقلية المساهمين، التي قد تعزف عن المشاركة إذا وصلت إلى قناعة أن لا قدرة لها على مواجهة الأطراف القوية في الشركة. 
· استعمال وسائل الاتصال moyens de visioconférence ou de télécommunication:
تسهيلا لممارسة حق الحضور في الجمعيات العامة، ورغبة في الحد من استعمال الوكالات على بياض نصت التشريعات الحديثة ومنها التشريع الفرنسي من خلال قانون التنظيمات الاقتصادية الجديدة loi NREلسنة 2001 على أنه يمكن للمساهمين المشاركة في الجمعيات العامة والتصويت فيها باستعمال الإنترنيت، إذا كان القانون الأساسي للشركة يسمح بذلك، وإذا كانت الإمكانيات التقنية الموضوعة تسمح بالتعرف على المساهمين.

تقوم الشركات التي تنص قوانينها الأساسية على إمكانية استعمال الوسائل السمعية البصرية بإعداد موقع إلكتروني مخصص لاجتماع الجمعية العامة وفي نفس ساعة انعقادها، ولا يمكن للمساهمين الدخول إلى هذا الموقع إلا إذا تمكنوا من التعريف بأنفسهم عن طريق رمز code يقدم إليهم مسبقا.

وعمليا توجد طريقتان "للتصويت الالكتروني"، الأولى تدعى "التصويت القبلي"، والثانية تسمى "التصويت المباشر"، فالأولى يرسل فيها المساهم تصويته الكترونيا قبل انعقاد الجمعية وهي طريقة محسنة عن التصويت بالمراسلة الذي يتم بالإرسال، أما الثانية فيمكن للمساهم وعن بعد المشاركة فعليا في المناقشات والتداول، والتصويت مباشرة لا فرق بينه وبين من حضر الاجتماع. 
وتقنيا ولضمان التعرف بشكل قاطع والمشاركة الفعلية للمساهم في الجمعية العامة، فإن الوسائل السمعية البصرية للاجتماعات les moyens de visioconférence المستعملة يجب، من جهة توضيح صوت المشاركين، ومن جهة أخرى ضمان البث المتواصل وفي نفس وقت المداولات.

وقد لاقت هذه الوسيلة في بدايتها نوعا من التخوف، لاسيما ضمان النقل الحي والمشاركة السليمة للمساهمين عن بعد، فلم تطبق كثيرا خاصة أن قانون 2001 قرر بأن المداولات التي تجري بمخالفة الأحكام والقواعد السابقة تكون باطلة بطلانا مطلقا، وهو ما أدى إلى التخوف أكثر، لكن وبعد إعادة الدراسة
، فإن قانونا صدر بتاريخ 31 مارس 2006
، عدل القانون الفرنسي
، فأصبحت المداولات السابقة قابلة للإبطال وليست مطلقا.

ونرى في هذه الإمكانية دعم واضح وفعال لحقوق المساهمين، وذلك بتسهيل مشاركتهم في الجمعيات العامة، ونرى بضرورة تعميم هذه الوسيلة لا سيما وأن التطور التكنولوجي قد مس كل الدول بما فيها النامية. 
ج-5- النيابة القانونية: 

في ختامنا الكلام عن الوكالة في ممارسة حق الحضور للجمعيات العامة نقول أنه وبالإضافة للوكالة الاتفاقية فإن ثمة الوكالة القانونية، والتي تكون أساسا عن الشخص القاصر، أو ناقص الأهلية حيث وبالنظر لوضعيته يعين من يمثله، ويتولى القانون هذا التحديد
، كما تمارس الوكالة القانونية من طرف ممثل الشخص المعنوي الذي يمكن أن يكون مساهما في الشركة ولا يتمكن من الحضور الشخصي فيعين ممثلا قانونيا عنه يعبر عن إرادته، ويكون هذا التعيين حسب القواعد المسيرة لكل شخص معنوي، أما عن حدود هذه الوكالة فتنظمها نفس القواعد عند تنظيمها لطبيعة العلاقة وحدودها بين الشخص المعنوي وممثله. 
2- التصويت بالمراسلة: 
نصت الكثير من التشريعات على إمكانية المساهم التصويت بالمراسلة
، فنص عليها المشرع الفرنسي بعد مد وجزر حول إجازته وذلك بقانون 3 جانفي 1983، تحت عنوان تطوير مشاركة المساهمين في حياة الشركة. 
يتمكن كل مساهم من التصويت بالمراسلة عن طريق نموذج خاص وتأخذ أسهمه بعين الاعتبار في حساب النصاب والأغلبية إذا وصل نموذج التصويت للشركة قبل انعقاد الجمعية.

ويقوم المساهم الراغب في استعمال هذه الوسيلة بطلب نموذج تصويت عن بعد من الشركة بإرساله إليه عبر البريد، أو بالطريق الالكتروني، وعلى الشركة الاستعجال لهذا الطلب
، وتقوم الشركات الكبرى بإرسال النموذج للمساهمين مرفقا بالدعوة دون انتظار طلبه من المساهم. 
ويجب أن يقدم نموذج التصويت إمكانية التعبير عن رأيه بالنسبة لكل مشروع قرار مدرج في جدول الأعمال، وذلك إما بقبول أو برفض أو بالامتناع عن التصويت، وعليه أن يبين للمساهم أن أي امتناع أو عدم تعبير في النموذج فإنه تعبير عن رفض مشروع القرار ،ويبين النموذج التاريخ الذي قبله، وحسب ما ينص عليه القانون الأساسي، يجب إرساله للشركة وتلقيها له. 
ويرفق بالنموذج: نص مشاريع القرارات المقترحة مرفقة بملخص عن أسباب اتخاذها وصاحبها، طلب إرسال وثائق ومعلومات إضافية
، إضافة إلى وثائق أخرى.
وعمليا فإن العديد من الشركات و لتسهيل العملية تقوم بإعداد نموذج موحد يسمح بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة في نفس الوقت.

ويمكن إرسال كل ما سبق من نموذج وطلبه بالطريق الإلكتروني إذا طلب المساهم ذلك وهذا لتسهيل عملية الإرسال والتلقي بين الشركة والمساهمين. 

ونرى أن طريقة التصويت بالمراسلة تشكل وسيلة هامة لتمكين المساهمين الذين يتعذر عليهم حضور الجمعيات من المشاركة في صنع إرادة الشركة، إذ سيسمح لهم بالتعبير عن آرائهم أكثر مما يسمح به التوكيل على بياض
، ومع السماح بهذه الإمكانية لن يكون المساهم بحاجة إلى البحث عمن يثق به لتمثيله لا سيما الأقلية من المساهمين. 
لكن هذا لا ينفي ولا يغني عن الحضور الشخصي للمساهم، ذلك أن ما يعيب التصويت بالمراسلة هو هدم مبدأ التداول الذي تتمتع به الجمعيات العامة ، و الذي قد يجعل من تغيير المساهم لرأيه ما بين دخوله للجمعية وتصويته، أمرا جد محتمل بالنظر للمناقشات وما يدور في الاجتماع، فالجمعية العامة روح لا يدركها إلا من حضرها، وأن هذه الروح هي التي تنير درب المساهم، ونتيجة لهذا فهناك من يفضل الوكالة على هذه الوسيلة
، كونها تحرم المساهم حسبهم من بعض الحقوق الأساسية وهي حق المناقشة وحق استجواب أعضاء الجهاز الإداري، بالإضافة إلى عدم الإدلاء برأيه حول المسائل التي تنكشف في الاجتماع، وهو ما يؤدي إلى تصويت سليم. 
وفي كل الحالات نقول أن هذه الوسيلة هي أفضل بكثير من التوكيلات على بياض، وبالتالي الخروج بأقل الأضرار. 

ولم ينص المشرع الجزائري على إمكانية التصويت بالمراسلة، وأمام إجازته للتوكيل على بياض فإننا ندعوه لإدخال مثل هذه الإمكانية، لما سبق تبيينه. 
أما عن المشاركة في الجمعيات العامة، فإنه وبالإضافة إلى مشاركة المساهمين، فإن هذه المشاركة تثبت لكل الأطراف المعنية بهذه الجمعية والتي يلزم حضورها لانعقادها ولتحقيق أهدافها، نتكلم هنا عن أجهزة التسيير التي تعرض تقريرها، كذلك مندوب الحسابات لمناقشة تقريره، ممثل جماعة حملة السندات، ممثل حملة حصص التأسيس إن وجدوا، ممثلين عن عمال الشركة في بعض الشركات التي تعتمد نظام لجنة المؤسسةcomité d’entreprise كاتب الجلسة لتدوين محضر الجلسة، جامعو الأصوات.
وبصفة عامة يثبت الحضور لكل من له مهمة في الجمعية العامة، لكن ليس لهؤلاء حق التصويت، الذي لا يثبت إلا للمساهمين، إذ هو الهدف الأساسي لمشاركتهم، ويمارس هذا الحق داخل الجمعيات العامة بعد التحضير لها، بممارسته حق الإعلام وحق المشاركة والحضور لهذه الجمعيات.

المطلب الثاني: حقوق المساهم داخل الجمعيات العامة واختلاف دوره في الواقع عنه في القانون

إن حق المساهم في الإعلام وحضور الجمعيات العامة إنما هو مقرر أساسا كمقدمة وتمهيد لحسن ممارسة أهم وأبرز الحقوق ألا وهي تلك التي تقرر في الجمعيات العامةّ، جهاز المداولات والتقرير في الشركة، والمكان الأصلي للمشاركة في حياة الشركة.

إن الجمعية العامة للمساهمين هي أعلى هيئة في شركة المساهمة وأقوى سلطة فيها, وهي جهاز المداولات والتقرير الذي يسيطر على باقي هيئات الشركة ومصدر كل سلطة فيها, ولأن القرارات المتعلقة بحياة الشركة تختلف من حيث نوعها وأهميتها ومكوناتها, فإن الجمعيات العامة تنقسم إلى جمعيات تأسيسية, جمعيات عامة عادية, جمعيات غير عادية وجمعيات خاصة, وقد أناطت التشريعات لكل جمعية أحكاما خاصة تحكمها, إضافة للأحكام العامة والمشتركة التي تنظمها, وتكون الخصوصية في السلطات التي المخولة لها, والاختلاف في شروط انعقادها.

ولعل مقصد المشرع من توزيع الاختصاصات والسلطات بين الجمعيات العامة هو ضمان سلامة وإحكام سيطرة الجمعية العامة بما لها من سلطة رقابية على هيئات شركة المساهمة المختلفة, وذلك في إطار حرص المشرع على توفير أكبر قدر من الحماية للمساهمين, وفي ضوء ذلك فقد خول المشرع للجمعية التأسيسية سلطة الاشراف على مرحلة تأسيس الشركة حتى إتمامها مما يعطي لها فرصة إنشاء الأعمدة التأسيسية للشركة, ويأتي بعد ذلك دور الجمعية العامة العادية في التدخل في حياة الشركة فأوجب المشرع عقد اجتماع سنوي لها للاطلاع ورقابة أعمال ونتائج الشركة خلال كل سنة, والتقرير في تجديد العهدة من عدمه لأعضاء أجهزة التسيير.
وأخيرا فقد جعل المشرع سلطة تعديل النظام الأساسي للشركة سلطة مقصودة على الجمعية العامة غير العادية, ولأهمية ذلك فقد طلب شروطا خاصة لصحة الحضور والتصويت في الاجتماع.

وتمارس الجمعيات العامة سلطاتها باتخاذ قرارات تنظم حياة الشركة, تراعي تطورها ومستقبلها, ولأنها أجهزة جماعية تضم مساهمي الشركة, فإن هذه القرارات تكون نتيجة توجه إرادة المساهمين إلى اتخاذها لقناعتهم بها, وتترجم إرادة المساهمين داخل الجمعيات العامة بممارسة حقهم في التصويت, أهم وأبرز حق للمساهم في الشركة (الفرع الأول), إلا أن إشكالا يثور حول اختلاف دور المساهم في الواقع عنه في القانون (الفرع الثاني)

الفرع الأول: حق المساهم في التصويت:

حق المساهم في التصويت في الجمعيات العامة هو أقوى وأبرز وأهم حقوق المساهم, كونه الأداة التي تمكن المساهم من المشاركة في حياة الشركة, بالمساهمة في اتخاذ القرارات الجماعية, وعليه فقد نظمته مختلف التشريعات (أولا), وبالنظر لأهميته فقد أحاطته بضمانات لحسن ممارسته (ثانيا).

أولا: التنظيم القانوني لحق المساهم في التصويت:

إن تصويت المساهم في الجمعيات العامة ما هو إلا المرحلة الأخيرة لممارسة حقوقه, وكما رأينا فإن مراحل وحقوق كثيرة ستسبق هذه المرحلة, بداية من حق الإعلام والاستدعاء إلى حق الحضور والمشاركة, وكل ذلك للتمهيد ولضمان حسن ممارسة هذا الحق بما يحقق مصلحة المساهم والشركة, إلا أن هذه المراحل التمهيدية لا تنتهي بتقرير حق مشاركة المساهم في الجمعيات, بل أن هذه الجمعيات التي هي عبارة عن اجتماعات تخضع في تنظيمها وشروط انعقادها وسيرها إلى قواعد تعتبر هي الأخرى اجراءات ومراحل تمهيدية وضمانات للوصول إلى تصويت سليم ومعبر.

وعليه فإن كلامنا عن التصويت لا يستقيم دون مرورنا على مرحلة ما قبل التصويت داخل الجمعيات العامة والتي سنكشف عن أهم الضمانات الممنوحة حماية لحق المساهم في التصويت (I), ثم الكلام عن تنظيم وأحكام ممارسة هذا الحق (II)
I - مرحلة ما قبل التصويت وضماناتها:
تتضمن هذه المرحلة عملية التأكد من توفر وصحة شروط انعقاد الجمعيات العامة, والتي تليها اجراءات سير الجمعيات, هذه الأخيرة التي توفر للمساهمين أهم وأبرز الضمانات المقررة لحمايتهم.

1- انعقاد الجمعيات:
باستدعاء جميع المساهمين المعنيين, وبتوفر الشروط القانونية لمشاركتهم, تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين في المكان والزمان المحددين في الاستدعاء, وذلك لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها والمدرجة في جدول الأعمال.

ويكون انعقاد الجمعيات العامة باتباع مجموعة من القواعد والشكليات الواجب مراعاتها حتى يكون الاجتماع صحيحا ونظاميا, والتي تعتبر في مجموعها ضمانات للمساهمين وللشركة, يهدف منها للوصول إلى الإرادة الحقيقية للمساهمين وتهدف هذه الاجراءات في مجملها إما لحسن لتنظيم الجمعيات وتجنب الفوضى, وإما لتحقيق الهدف المرجو من هذه الجمعيات, وهو الوصول إلى الإرادة الجماعية  لمجموع المساهمين حول المسائل المعروضة على الجمعية.

وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أنه من بين ما يجب التقيد به وبشكل أساسي في انعقاد الجمعيات, وجوب ترتيب موعد ومكان الانعقاد بما يشجع المساهمين على الحضور إلى هذه الجمعيات وتجنيبهم الصعوبات وارتفاع التكاليف للحضور, من جهة أخرى ضرورة احترام مبدأ المساواة بين المساهمين عند تنفيذ اجراءات انعقاد الجمعيات.

· وبالرجوع لهذه الاجراءات فلابد لانعقاد الجمعية العامة من تكوين مكتب للجمعية le bureau de l’assemblé, الذي يسهر على السير الحسن لأشغال الاجتماع, وذلك بالتأكد من صفة الأشخاص المشاركين في الجمعية بوصفهم مساهمين أو وكلاء, وبالتالي مدى توفر شروط المشاركة في هذه الجمعية, كما يراقب مدى احترام الأحكام المتعلقة بالنصاب والأغلبية الواجب توفرها, ويحرص على صحة عملية التصويت, يسير الجلسة والمناقشات عن طريق رئيسه, يحفظ الانضباط والنظام خلال الاجتماع, وفي سبيل ذلك قد يعلق الجلسة وحتى يرفعها, وأخيرا يشرف على فرز الأصوات.
وبصفة عامة يراقب مكتب الجمعية مدى انتظام وصحة اجراءات وقواعد انعقاد وسير الجمعيات وتصويت المساهم فيها, ويؤكد على هذا الانتظام بالتوقيع على محضر الجمعية
 

ويقوم مكتب الجمعية إضافة لما سبق بإعداد ورقة للحضور.

· يلزم كل مساهم أو وكيل بالتوقيع على ورقة الحضور قبل دخوله لقاعة المداولات, وتستمد هذه الورقة أهميتها مما تحتويه من معلومات هامة تخص المشاركين في الجمعية العامة, والتي نظمتها مختلف التشريعات ومنها الجزائري
, والتي تمكن من التعرف على المساهمين وعددهم, وبالتالي من مدى توفر النصاب اللازم لعقد الجمعيات العامة, ومن مدى قانونية وانتظام الأشخاص المشاركين في الجمعية.
فالجمعية العامة هي اجتماع للمساهمين يعبرون فيه عن إرادتهم, باتخاذ كل القرارات اللازمة لحسن سير الشركة وضمان تطورها, وعليه فإن هذه القرارات يجب أن تترجم بحق إرادة جماعية صادقة معبرة عن رأي أغلبية المساهمين إن لم نقل كلهم, ولا يمكن الوصول لذلك إذا لم نضمن صفة المساهم في الأشخاص المشاركين في الجمعية, ذلك أن المساهم أو وكيله وحدهم من له مصلحة في هذه المشاركة, وفي إصدار قرارات صائبة تخدم مصلحة الشركة, ومن هنا تستمد قواعد انعقاد الجمعيات العامة أهميتها, بما فيها ورقة الحضور

كما تعتبر ورقة الحضور, أخيرا, وسيلة اثبات المشاركة في الجمعيات العامة, مما يسمح باستعمالها كحجة في حالة وقوع نزاع حول هذه الجمعية, ولهذا يشترط لصحتها توقيعها من المساهمين أو وكلائهم.



وإذا كانت قواعد واجراءات الانعقاد لها مكانتها في حماية حقوق المساهم داخل الجمعيات العامة فإنها لا تعدو أن تكون قواعد اجرائية ذات هدف منظم ومحدد, فهي لا تصل لأن تضيف للمساهم ما يقوي به مركزه ويدعم به قراراته, لكن هذا متوفر في الضمانات والوسائل التي يملكها المساهم خلال سير الجمعية.
2- سير الجمعيات و الضمانات المقررة لحماية المساهم :



يكون سير الجمعيات العامة باتباع مجموعة من الاجراءات والخطوات التي يمكن اعتبارها وسائل قوية وهامة تمكن المساهم من التدخل وبقوة في حياة الشركة, وتجعل تصويته في الجمعية عن قناعة وعن علم ودراية, ويمكن تلخيص هذه الوسائل أساسا في:

1- حق المشاركة في المناقشات:
إن القرارات المتخذة في الجمعيات العامة ما هي إلا توجه الإرادة للجماعة للمساهمين لاتجاه معين, وأن هذه الإرادة رأت أن هذا الاتجاه هو الأحسن للشركة وللشركاء, ولكن وقبل الوصول إلى هذه القناعة من الإرادة الجماعية, فقد سبقتها مناقشات داخل الجمعية العامة والتي تتضمن واجهة ديناميكية بين الآراء الموجودة, وهذه الآراء عبارة عن أفكار يكونها كل واحد عن المصلحة الجماعية.

يكون من حق المساهم في الجمعيات العامة أن يعبر عن موقفه ويساهم بذلك في التعبير عن وجهة نظر جماعية حول ما هو مطروح على الجمعية, وذلك بوجود حركة من التجاذب والأخذ والرد بين الآراء, ويجب على المساهم الإجابة على كل معارضة موجهة لرأيه, بحيث ينشأ من خلال هذا حوار يسمح بصياغة خلاصة تأخذ الايجابيات دون السلبيات
.

إن جمعية المساهمين ليست جمعية أصم Muet
, فهي لم تدعى للإجابة بنعم أو بـ لا كما هو مقترح عليها, بل للمساهمين التناقش بإعطاء رأيهم وبكل حرية حول ما هو مقترح عليهم, مع تبيين أسباب الموقف الذي يتخذونه والهدف منه, والدفاع عنها, بل وللمساهمين الحق في تعديل مشاريع القرارات المقترحة عليهم من مجلس الإدارة أو حتى من المساهمين أنفسهم إذا رأوا ذلك.

إن استبعاد المناقشة داخل الجمعية يؤدي في النهاية إلى تكريس لقوة العدد, وهو ما يشكل مساسا بمبدأ المساواة بين المساهمين خلال اتخاذ القرارات.

وتؤدي المناقشات بالضرورة إلى تبادل الآراء والتحاور فيما بين المساهمين ومسيري الشركة والقائمون بإدارتها, وهو ما يجعل نسبة الوصول إلى القرار السليم والصحيح كبيرة, ذلك أن الاختلاف في الرأي مهما كبر ومهما عظم فإنه يؤدي إلى تعرف المساهمين الحاضرين في الجمعية على كل الجوانب والمعطيات المحيطة بالقرارات التي سيتخذونها, فتفكير كل شخص مهما كان سليما ومنطقيا لا يمكنه الإحاطة بكل الجوانب والتفاصيل للمسألة المطروحة, وهو ما يجعل تبادل الآراء أمرا ضروريا مرغوبا فيها, وهو وحده الذي يجسد لنا الطابع المداولاتي الذي تتميز به الجمعيات العامة.

ونقول أن الجمعيات العامة روح لا يدركها إلا من حضرها وشارك في المناقشات, بتدخله ونقاشه ومجادلته ومحاججته, ودفاعه, وسماعه لما يقال ويطرح, وأن هذا كله هو ما سيوضح له الرؤية ويجعله على بيّنة من أمره وهو ما يتنافى تماما مع المشاركة عن بعد بالتصويت بالوكالة أو بالمراسلة أو حتى بوسائل الاتصال الحديثة, كما سيتم تفصيله.

وحتى يمكن المساهم من حقه في المناقشات ومراعاة مبدأ المساواة بين المساهمين, فيجب أن تنظم التدخلات ويمنح لكل حقه في التدخل والنقاش, وهو ما يشرف عليه رئيس الجمعية الذي هو عادة رئيس المكتب, فيحرص على أن يكون بإمكان كل واحد أن يعبر عما يريد, وألا ينقلب الاختلاف إلى نقاش غير مجد.

وعليه فإن دور الرئيس هنا يجعله يحظى بالصفات الأساسية للقاضي, المتمثلة في اعتباره حكما محايدا, وهو في نفس الوقت الضامن والحكم في المواجهة, بل وأنه في حالة التعادل يرجح صوته

ونشير أخيرا أنه وحتى نضمن مناقشات فعالة ومؤثرة ومحققة لأهدافها, فإنه يتوجب مشاركة أكبر عدد من المساهمين في الجمعيات العامة, ومن جهة أخرى أن يكون المساهمون المشاركون قد مارسوا وبشكل جيد حقهم في الإعلام, ذلك أن هذه الممارسة هي أساس قيام مناقشة قوية.

أ-1 - موضوع المناقشات (جدول الأعمال l’ordre du jour) 
لقد سبق وأن اشرنا أن مداولات ومناقشات الجمعيات العامة تكون حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال,  وجدول الأعمال هو وثيقة مدرج ومحدد بها المواضيع التي سيتم مناقشتها والتقرير بشأنها في اجتماع الجمعية.

ويعد تحديد جدول أعمال الجمعية مسبقا وإعلام المساهمين به قبلا- و كما سبق القول - ضمانة للمساهمين وذلك لأن المداولات سوف تنصب على القضايا المدرجة فيه ومن ثم فإنه يلفت أنظارهم إلى هذه القضايا فيستعدون لبحثها, وفي ضوء أهميتها وتعلقها بمصالحهم يقررون الحضور من عدمه, وكيف سيقررون فيها, هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإنه يعد ضمانة لأعضاء الجهاز الإداري بعدم مفاجئتهم بمناقشة موضوع لم يكن لديهم متسع من الوقت لبحثه والرد على الاستفسارات التي تثار بشأنه

ويشترط بعض الفقهاء أنه يجب أن تكون صياغة هذا الجدول واضحة  تدل على بيان مضمون الأعمال التي تنصب عليها المداولات دون الحاجة إلى مراجعة وثائق أخرى

وضمانا لتحقيق الأغراض التي من أجلها ألزمت الشركة بإعداد جدول الأعمال, تقرر غالبية التشريعات المقارنة
 قاعدة عدم جواز المداولة بغير المسائل المدرجة فيه, وهو مبدأ ثبات جدول الأعمال الذي يعتبر من الضمانات الأساسية الممنوحة للمساهمين لكونه يهدف لحماية حقوقهم, ذلك أن تطبيقه يسمح بالتحضير الجيد للجمعيات وبالتالي مشاركة فعالة وقوية داخلها, كما سيجنبهم عنصر المفاجأة الذي قد يستعمله مسيرو الشركة والقائمون بإدارتها, بل وحتى بعض المساهمين للمناورة قصد الحصول على موافقة الجمعية العامة على مسألة من المسائل والتي قد تخدم مصالحهم الشخصية.



وإذا كانت القاعدة عدم جواز المداولة بغير المسائل المدرجة في جدول الأعمال تفيد بعدم جواز إضافة قضية أو موضوع لم يكن مدرجا في الجدول, فهي تفيد أيضا عدم جواز حذف أي قضية أو موضوع منصوص عليه في جدول الأعمال
.

وبالنظر لما سبق فقد رتب بعض الفقهاء بطلان القرارات الصادرة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال, حماية للمساهمين من المفاجآت والمناورة
.



ولإضفاء نوع من المرونة على جدول الأعمال وعلى هذا المبدأ, فإن اتجاها فقهيا يذهب إلى وجوب عدم التقيد بتفسير بنود جدول الأعمال تفسيرا حرفيا, ومن ثم تعد من المسائل التي من الممكن أن يتضمنها الجدول– والتي يحق للجمعية العامة التداول فيها – المسائل المقترحة أو المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسائل المدرجة فيه, ومثالها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إذ للجمعية العامة الفصل فيها – وإن لم ترد صراحة في جدول الأعمال– وذلك لارتباطها بمسألة المصادقة على الحسابات الختامية
, وقد ذهب الفقهاء في نفس الاتجاه
.



وكخروج واستثناء من القاعدة فإنه يجوز للجمعية العامة الفصل في المسائل المستعجلة وغير المتوقعة التي تطرأ أثناء الاجتماع والتي يطلق عليها "طوارئ الجلسة" فخطورة هذه المسائل تستدعي سرعة الفصل فيها دون انتظار عقد اجتماع آخر, ولعل أهم وأبرز تطبيق لهذا الاستثناء إمكانية عزل أعضاء الجهاز الإداري في حالة اكتشاف مخالفات أو أخطاء تحقق مسؤولية هذا الجهاز, حتى ولو لم يكن العزل مدرجا في جدول الأعمال.



لقد سبق وأن فصلنا في هذه النقطة عندما تكلمنا على سلطة الجمعيات العامة على أجهزة الإدارة, وخلصنا إلى أن هذه الامكانية ضمانة قوية وأساسية في يد المساهمين تمكنهم من التدخل وبقوة لحماية مصالحهم داخل الشركة, فالعزل في أي وقت دعامة أساسية, بل ومن الممكن استبدالهم في نفس الجمعية
.



كتطبيق آخر لنظرية طوارئ الجلسة, فيمكن استثناء المسائل الطارئة وذات الأهمية, التي تقع في الفترة ما بين توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية, وحصول هذا الانعقاد.



وكتقنية تستعمل لتطبيق مبدأ ثبات جدول الأعمال فإنه عادة ما يوضع بند أو تقسيم تحت عنوان "مسائل متنوعة", والذي يضفي على جدول الأعمال نوعا من المرونة, بشرط ألا نفرغ الجدول من محتواه, فلا يجب أن تكون المواضيع المعروضة تحت هذا البند ذات أهمية كبرى
.



وإذا كان جدول الأعمال هو الذي يحدد موضوع ومجال المناقشات فهو أيضا من يحدد موضوع ومساءلة الجهاز الإداري.
   ب- حق المساهم في مساءلة الجهاز الإداري: وتكون المساءلة إما كتابية أو شفاهية:

· المساءلة الشفاهية: 
تقرر معظم التشريعات للمساهمين الحق في طلب الحصول على معلومات إضافية عن المسائل المطروحة للمناقشة, بشرط أن يقدم هذا الطلب من المساهمين الذين يملكون نسبة معينة من الأسهم, ولهم في ذلك حتى طلب تأجيل الجمعية العامة إلى حين تمكينهم من طلبهم.

وعلى أي حال, وبعيدا عن النسب, فإنه يحق للمساهم استجواب أعضاء الجهاز الإداري حول المسائل والمعلومات الواردة في التقارير والوثائق التي يعدها هذا الجهاز, وله أن يطرح الأسئلة ويطلب توضيحات وتفسيرات حول هذه المعلومات, وحول تسبيب القرارات المتخذة من جهاز الإدارة, وسياسته في تسيير الشركة ونظرته المستقبلية لنشاط الشركة.

وتكون المساءلة للجهاز الإداري لكونه مالك المعلومة والمحتكر لها, والأعرف بخبايا وتفاصيل حياة ونشاط الشركة, لكن إلى أي مدى يلزم أعضاء الجهاز الإداري بالإجابة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم؟.

لم تنص التشريعات صراحة على الزام أعضاء المجلس الإداري بالإجابة عن تساؤلات المساهمين, مع ذلك فلا يتردد البعض
 في الزام المجلس بلزوم الإجابة عن تساؤلات المساهمين وذلك لأن الغاية من اجتماعات الجمعية العامة هي مشاركة المساهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة وهذا يتطلب بأن يعزز قناعته بشأن المسائل المطروحة في جدول الأعمال وذلك بالسؤال عنها والحصول على الإجابة الكافية.

وحسما لكل خلاف, حسب نفس الرأي, فإن المشرع عليه أن يتدخل ليحدد مدى الزام الجهاز الإداري بالإجابة عن تساؤلات المساهمين إذ أن سكوت القانون ربما يثير الخلاف حول مدى أو نطاق هذا الالتزام, كما يدعو أن يكون للقضاء دور بهذا الصدد بحيث يترك له تقدير كون هذه الأسئلة معقولة وذلك في حالة امتناع الجهاز الإداري, أو مدى كفاية الإجابة المقدمة.

وسبق في هذا المجال المشرع المصري الذي نص صراحة على حق المساهمين في استجواب أعضاء مجلس الإدارة مع بطلان كل نص يخالف ذلك, كما ألزم مجلس الإدارة بالإجابة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر, وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ
.

لكن من يحدد إذا كان الجواب سيعرض مصلحة الشركة للضرر أم لا؟, ومن جهة أخرى فإن الاحتكام إلى الجمعية العامة قد يضعنا تحت خطر توافق مصالح الأغلبية مع مصالح أجهزة الإدارة الأمر الذي سيجعل قرار الجمعية العامة متوافقا مع مصلحة الأغلبية و الجهاز الإداري وعليه فإن المساهم لن يحصل على الجواب المقنع.

وبقدر ما نثمن هذا النص لما يلعبه من دور في حماية المساهم وتمكينه من ممارسته حقوقه في رقابة أجهزة التسيير, بقدر ما نرى في القضاء الملاذ الأخير لحسن تطبيقه وللوصول إلى هدفه, كون أن هذه المسألة هي محل نزاع بين المساهمين الذين من حقهم معرفة كل ما يتعلق بشركتهم وتفاصيل حياتها, وبين المسيرين الذين يسعون دائما للتحجج بمبدأ سرية الأعمال وحماية مصلحة الشركة لإخفاء معلومات التسيير خوفا منهم من اكتشاف ما يكونون قد قاموا به من مخالفات وبالتالي تعرضهم للمسؤولية.

ولأنها وسيلة فعالة في حماية المساهم فإننا ندعوا المشرع الجزائري لإصدار مثل هذا النص, وحماية حق المساهم في مساءلة واستجواب الجهاز الإداري.

· المساءلة الكتابية: 
إضافة للأسئلة الشفاهية التي يطرحها المساهم في الجمعيات العامة, فإن مساءلة كتابية يمكن هي الأخرى استخدامها كوسيلة للاستعلام أو الرقابة داخل الجمعيات العامة, فقد يفضل البعض استعمال أسلوب الكتابة في طلب معلومات إضافية حول مسألة أو عدة مسائل مطروحة للنقاش, كون المساءلة الشفوية هي المجال الأفضل للانحرافات الخطابية.

إلا أنه وفي نفس الوقت فإن ورد السؤال بشكل كتابي لا يغني من فائدة الجواب الشفهي, لأنه يحقق استفادة كل المساهمين من الجواب الذي يعتبر كمعلومة جديدة كما يساهم هذا الجواب في تحسين النقاش الذي يمكن أن يسفر على ملاحظات واقتراحات وانتقادات جديدة سواء من جانب المساهم الذي أثار تلك النقطة أو من جانب المساهمين الآخرين, وهي الملاحظات التي لم تكن لتثار في حالة الجواب الكتابي, ومن جهة أخرى فإن الجواب الشفهي يضمن المساواة بين المساهمين أمام المعلومة, وبالنتيجة يحتفظ بهذه المساواة الجماعية أمام المشاركة في صياغة إدارة الشركة.

وقد نص المشرع الفرنسي صراحة على امكانية طرح المساهمين لأسئلة مكتوبة على أعضاء الجهاز الإداري قبل انعقاد الجمعيات العامة, وعلى الجهاز الإداري الإجابة عنها.

وترسل هذه الأسئلة لمقر الشركة برسالة موصى عليها ترسل لرئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين, أو بواسطة وسائل الاتصال الحديثة par voie de communication, للعنوان الالكتروني المبين في الاستدعاء, وذلك في أجل أقصاه أربعة 04 أيام قبل انعقاد الجمعية

وترفق هذه الأسئلة إما بشهادة تسجيل في الأسهم الاسمية في حسابات الشركة, أو في حسابات الأسهم للحامل الممسوكة من الوسيط المؤهل لذلك, وهذا طبعا للتأكد من صفة المساهم.

ولتسهيل وتسريع عملية الإجابة على الأسئلة, فإنه وبالإضافة للإجابة داخل الجمعيات العامة, فإن امكانية أخرى للإجابة وبأسرع وقت, وهي الإجابة في الموقع الالكتروني للشركة, في الخانة "Rubrique" المخصصة للأسئلة والأجوبة
, وهو ما يشكل ضمانة ليس فقط للسرعة والسهولة, ولكن أيضا لإمكانية الاستفادة من المعلومات التي يتضمنها الجواب من طرف كل المساهمين وحتى الغير.

ونحن نرى أنه مهما تكن الوسيلة المستعملة لمساءلة أعضاء الجهاز الإداري, فإن ما يهم أن تسمح للمساهم بالحصول على معلومات إضافية لم يكن ليصل إليها, وأن تكون هذه المعلومات كافية لتوضيح المسألة التي تشغله, كل ذلك تمهيدا لممارسة أهم حق في الجمعيات العامة, هو حق التصويت.

II- مرحلة التصويت:


تشبه شركات المساهمة إلى حد كبير الدولة الديمقراطية, والجمعية العامة فيها هي صاحبة السلطة العليا كونها تجمع بين القاعدة والشعب وهم المساهمون, وتباشر هذه الجمعيات سلطاتها وتمارس اختصاصاتها باتخاذ قرارات, كما هو الحال في المجالس النيابية داخل الدولة, وتتحقق الديمقراطية داخل الجمعيات العامة بإعطاء كل مساهم الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات والتعبير عن رأيه, وذلك بممارسة حقه في التصويت, بطريقة معبرة, لكن بشرط عدم وجود مانع من الموانع المقررة لهذا الحق.

1- مفهوم التصويت:
1- تعريفه فلسفته وأهميته
يستمد مصطلح "التصويت" مصدره اللغوي من "الصوت" والصوت هو الرأي, كما أن لكل سهم صوت يعبر عنه ويحميه, فيكون للمساهم عدد من الصوات تساوي عدد الأسهم التي يملكها.

يعتبر الحق في التصويت من أهم وأبرز الحقوق التي تقرها كل التشريعات للمساهم بمجرد انضمامه للشركة بشراء أسهمها, والحق في التصويت هو من الحقوق اللصيقة بشخص المساهم لا يمكن التخلي عنه أو حرمانه منه إلا بتخليه عن الأسهم نفسها التي تمنحه هذا الحق.
إن انضمام المساهم للشركة بتمّلك أسهمها يخول له حقوقا داخلها, منها ما هو مالي كحقه في الأرباح, لكن وإضافة لذلك فإن حقا إداريا يقرر لهذا المساهم والذي يهدف إلى حماية الحق المالي ألا وهو حقه في التدخل في حياة الشركة والمساهمة في اتخاذ قراراتها وتحديد مصيرها, ويكون ذلك بحقه في التصويت الذي يمكنه من التعبير الصريح عن رأيه ومعتقداته وتصوراته حول الشركة ومستقبلها.

يشكل السهم جزءا من رأس مال الشركة يخول لصاحبه جزءا من السلطة داخل الشركة يتمكن من خلالها من ممارسة حقوقه قبل الشركة, وأهمها حق التصويت, كما يشكل هذا الأخير الضمانة الوحيدة الممنوحة للمساهم في مقابل تخليه عن ملكية حصته لصالح الشركة
, كما يشكل المظهر الأساسي لتعبير المساهمين عن إرادتهم .

من جانبه فإن الاجتهاد القضائي لم يبخل في تقرير حماية حقا المساهم في التصويت، فكرست محكمة التمييز الفرنسية قدسية حق التصويت منذ زمن بعيد، فأكدت في كل مرة من خلال قراراتها على أن كل شريك له الحق في الاشتراك في القرارات الجماعية والتصويت... ولا يمكن لنظام الشركة خرق ذلك
، حتى وصل الأمر ببعض الفقه منذ زمن إلى اعتبار حق التصويت كإحدى الفقرات في قانون الشركات.

وإذا أردنا الذهاب إلى أبعد من هذا في تحديد مفهوم وأهمية التصويت, فإن مفهوما حديثا يرى أن ممارسة المساهم التصويت داخل الجمعيات لم يعد ينظر إليه كحق فقط, بل وواجب أيضا وواجب أدبي يقع على عاتق المساهم
, ذلك أن مفهوم المشاركة يقتضي تعاون الشركاء للقيام بما فيه مصلحة للشركة, ومظهر ذلك هو الاشتراك في مداولات الجمعية العامة والتصويت فيها, لكن يجب استعمال هذا الصوت فيما يعود بالنفع على الشركة تحقيقا لمصلحتها بغض النظر عن المصالح الشخصية للمساهم, وعليه وحسب هذا المفهوم, فإنه لا يجوز للمساهم أن يسعى من وراء تصويته الحصول على مزايا شخصية مدركا تماما أن ممارسته لهذا الحق إنما يكون باعتباره عضوا بالشركة يتعاون مع باقي الشركاء لإصدار قرارات تخدم مصلحة الشركة لأنها في النهاية مجموع مصلح الشركاء.

إن لحق التصويت طابعا وظيفيا لم يعد يقتصر على حماية المصالح المالية للمساهم فحسب وإنما يمتد إلى حماية مصلحة الشركة حتى ولو ثبت أن للمساهم مصلحة شخصية فيها, وعليه فقد أصبح لحق التصويت غايات أخرى غير الهدف الشخصي للمساهم, وقد وضعت هذه الأهداف والغايات, وكما سنوضحه في القسم الثاني من هذا البحث, كقيود يهدف المشرع من ورائها إلى منع سيطرة كبار المساهمين على إدارة الشركة
.

وعلى الرغم من تحول النظرة إليه من حق إلى حق و واجب, فإن المشرع لم يشأ أن يفرض هذا الواجب الأدبي على المساهم بل تركه لضميره, ونرى بأننا بحاجة إلى هذا الفرض والالزام في ظل سلوكيات المساهمين الذين أداروا ظهورهم للشركة, فلا يمارسون حقوقهم إلا في حدود ضيقة جدا.

ونشير إلى أن ممارسة حق التصويت تأتي انعكاسا لممارسة المساهم لجميع حقوقه الإدارية قبل الشركة, فحق التصويت ما هو إلا ترجمة لحق المساهم في إدارة الشركة.

واسترسالا لما سبق فإننا نتساءل عن طبيعة الحق في التصويت؟. هل التصويت حق أو سلطة؟.وإذا كان حقا هل هو حق فردي أم حق وظيفي؟.

إننا سنرجئ الإجابة عن هذه الأسئلة التي كانت محل نقاش وجدال فقهي مستمر وذلك عند كلامنا عن قانون الأغلبية وفلسفة تصويت المساهم في القسم الثاني من هذه الأطروحة.
2- صاحب الحق في التصويت:
يقرر الحق في التصويت في العادة لصاحب الحق في المشاركة, وعليه فإن نفس ما سبق ذكره بالنسبة لصاحب الحق في المشاركة يطبق على التصويت, ولهذا فإننا نحيل إلى كل ما سبق تبيينه في هذه المسألة, لكن هل يجوز للمساهم الذي له مصلحة شخصية في التصويت أن يشارك فيه؟.

قد يكون للمساهم مصلحة شخصية في القرار المزمع التصويت عليه, كأن يكون مالكا لوحدة تصنيع وتطلب تنفيذ إحدى مشاريع الشركة ضرورة التعاقد مع هذا المصنع, فهل يجوز للمساهم (صاحب المصنع) التصويت على مشروع قرار التعاقد؟.

·          ما عدا ما ورد بنص المادة 603 فقرة، والمادة 700 فقرة من القانون التجاري المعدل والمتمم والمتعلقين على التوالي، بتقدير الحصص العينية المقدمة من المساهمين، وبتقرير إلغاء حق التفاضل في الاكتتاب لصالح شخص أو أكثر، فإن المشرع الجزائري، وعلى غرار المشرع الفرنسي لم ينص, ومعه أغلب التشريعات على هذه المسألة, مما قد يدعوا إلى القول بجواز ذلك طالما لا يوجد نص صريح يمنع المساهم من التصويت, وطالما أن التعاقد يتم وفق الشروط التي يتم التعاقد بها مع الغير.
غير أن بعض التشريعات العربية كان لها راي آخر
, فقد حرمت المساهم من حق التصويت إذا كان القرار يتعلق بمنفعة له أو بخلاف بينه وبين الشركة
.

ونرى أن عدم تنظيم هذه المسألة من طرف المشرعين ترجع إلى قلة وجودها من جهة, وإلى ضعف نفوذ المساهم المنفرد ومحدودية تأثيره على القرارات المتخذة, وعلى عكس ذلك وبالنظر لسيطرتهم وقوتهم, فإن مختلف التشريعات, وكما سوف نرى, تمنع أعضاء الجهاز الإداري من التصويت على المسائل التي تخصهم بصفة شخصية, لكن ورغم ذلك فإن المنطق القانوني والممارسة, ومبادئ العدالة والمساواة, تحرم المساهم من التصويت على مثل هذه القرارات كونه صاحب مصلحة شخصية, فله أن يحضر ويشارك ويدافع عن رأيه ويبدي وجهة نظره, ويوضح للمساهمين ويمدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات, لكن لا يحق له التصويت لأن مصلحة الشركة أولى بالحماية من المصلحة الشخصية, وهو ما لا يمكن ضمانه في صاحب المصلحة الشخصية.

   ج- طريقة التصويت:

إن طريقة التصويت هي طريق تعبير المساهم عن رأيه واتجاهه في القرارات المعروضة والتصويت عليها, ولم تنظم التشريعات طريق التصويت, تاركة ذلك للقانون الأساسي أو لمكتب الجمعية باتفاق المساهمين على اتباع طريق معينة.

وتكون طريقة التصويت غالبا برفع الأيدي, أما الاقتراع السري فقد تفرضه الأنظمة, إلا أن المشرع المصري والقطري تدخل وفرض الاقتراع السري ذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم وذلك دفعا للحرج عن المساهمين عند التصويت على هذه المسائل
, ونرى أن هذا الحكم كان موفقا, فقد تختلف نفسيات وقوة شخصية المساهمين, وهو ما قد يؤدي بضعافها إلى الحرج, بل وحتى التخوف من التصويت على مثل هذه القرارات رغم وجود مبرراتها, وحسب نفس النص فإنه يمكن أن يطلب طريقة الاقتراع السري رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل, ويجوز أن يشترط نظام الشركة نسبة أكبر, لكن لا يجوز النزول عن هذه النسبة.

لكن يلاحظ أنه عند اتباع طريقة الاقتراع السري فإن الأصوات البيضاء التي لا يذكر فيها المساهم موافقته من عدمها يمكن اعتبارها أصواتا مخالفة للقرار.

ونرى من جهتنا أن أحسن طريقة للتصويت هي طريق رفع الأيدي لأنها تكون النتيجة الطبيعية للمناقشات, والأكثر ملائمة لها, كما أنها تسمح للمساهمين بالتعرف على آراء بعضهم البعض, و مهما تكون طريقة وشكل التصويت, فإن المطلوب هو معرفة رأي أو الإرادة الحقيقية للمساهم, وضرورة تطابق الاتجاه الذي عبرت عنه طريقة التصويت مع هذه الإرادة, فطريقة التصويت في النهاية ما هي إلا وسيلة يعبر بها المساهم عن قراره ووجهة نظره اتجاه المسألة المصوت عليها.
لكن هل يجوز التصويت بالمراسلة؟.

· التصويت بالمراسلة:
إن التصويت بالمراسلة هو تصويت يتم عن بعد, بالخطاب, أو بالرسالة التي يضمنها المساهم رأيه حول القرارات المعروضة للتصويت, فيمارس حقه في التصويت كما لو كان حاضرا في الجمعية العامة رغم غيابه عنها فهل يجوز ذلك؟.

إن الحق في التصويت من الحقوق الأساسية للمساهم, لا يجوز التنازل عنه, ولا يجوز التنازل للغير عن الأصوات المقررة للأسهم التي يملكها, وإذا أجازت التشريعات الوكالة في التصويت, فإن المشاركة باسم الأصيل, ومن مساهم آخر, هي حجتهم في ذلك, أما التصويت بالمراسلة دون حضور الجمعيات العامة, فإن التشريعات ذهبت إلى إجازته
 ضمناً, واستلزمت حضور المساهم شخصيا أو ممثله لأن للحضور أهمية كبرى في مناقشة واستجواب أعضاء مجلس الإدارة الممثلين أو مراقب الحسابات فيما يعرض من تقارير عليهم, بل والأهم أن هناك مسائل قد تستجد أثناء المناقشة تحتاج إلى تصويت قد لا يدركها المساهم الغير حاضر
, كما أن فائدة المناقشات في كشف معلومات وحقائق قد لا تتضمنها وثائق الشركة التي اطلع عليها المساهم المصوت بالمراسلة قد تغير وجهة تصويته.

إن التصويت الصحيح هو الذي يأتي ثمرة المناقشات في الجلسة بعد سماع وجهات النظر المختلفة والاطلاع على الوثائق المقدمة.

لكن واحتراما للواقع, وبالنظر لظاهرة تغيب المساهمين التي أصبحت أكثر ما يميز الجمعيات العامة, والتي تؤدي إلى إلحاق أضرار بليغة بالشركة, بل والاقتصاد الوطني, فإن رأيا آخر ظهر فأجاز التصويت بالمراسلة, ضمانا لمشاركة أكبر للمساهمين تجنبا لسيطرة الأقلية على إدارة الشركة.

إن القانون السويسري من أقدم القوانين التي سمحت بالتصويت بالمراسلة, لحقه بعد ذلك المشرع الفرنسي بقانون 03 جانفي 1983
, الذي تطلب تطبيقه ظهور مرسومين: مرسوم 14 مارس 1986 ومرسوم 19 جانفي 1988, الذي هدف من وراء ذلك إلى استغلال الأصوات التي يمكن سقوطها من حساب النصاب مراعاة لظروف المساهمين الغير قادرين على الحضور للجمعيات, ومحاولة منه للحد من ظاهرة التوكيل على بياض لما لها من أخطار على الشركة
.

وقد هيأ القانون الفرنسي المساهمين الراغبين في التصويت بالمراسلة بتوفير سبل الإعلام الكافي سواء بالاطلاع السابق عليها بمقر الشركة أو إرفاق نسخة من الوثائق مع الدعوة واستمارة التصويت بالمراسلة حتى يتمكن المساهم من التعرف على القرارات المعروضة, وباطلاعه على الوثائق يقوم بملأ استمارة التصويت بالتصويت بالقبول أو بالرفض أو الامتناع, ويدرج ضمن هذه الاستمارة كل ما يساعد المساهم عن التعبير عن رأيه من خلالها وبكل وضوح, تدرج كل المعلومات الخاصة بكل مساهم.
 

إلا أن المشرع الفرنسي تعرض للنقد من الفقه
, عند نصه على أن تصويت الجمعية العامة على مسألة تكشف أثناء الاجتماع, لا تشارك فيه الأسهم المملوكة للمساهمين الذين صوتوا بالمراسلة, فلا تؤثر هذه الأسهم عند حساب نصاب الحضور ولا تشارك في التصويت, إلا أنها تحتسب بصفة عادية إدا تم التصويت على مسألة مدرجة بجدول الأعمال
, وكأن المشرع ينتقد نفسه ويجد حلا تشريعيا غريبا لأهم عيب من عيوب التصويت بالمراسلة.

وبالرجوع للقانون الانجليزي نجد أن هذا الأخير لا يتضمن إشارة صريحة إلى جواز اللجوء إلى نظام التصويت بالمراسلة, ويذهب بعض الفقهاء الانجليز إلى عدم جواز اللجوء إلى هذا النظام وذلك لأن القرارات بمعناها الواسع يجب أن تتخذ في الجمعية العامة للمساهمين مما يتطلب ضرورة حضور المساهم أو ممثل عنه لكي يباشر حق التصويت بشأنها.

وإذا كان هذا مبرر القانون الانجليزي فإن القوانين العربية في أغلبها إن لم نقل كاملها, لم تنص على مثل هذه الامكانية, كعلاج لما تكشف عنه الممارسة العملية ضمانا لحسن سير الشركات, وتفسير ذلك أن اقتصاديات الدول العربية في أغلبها لم تصل بعد إلى اعتبار مثل هذه الشركات كعمود فقري فيها, وأن التأخير في إصدار قراراتها والتأجيل المستمر لجمعياتها قد يكبد الشركة بل والدولة خسائر كبيرة.

وعيله فإننا نرى, وعل الرغم من الحرص الشديد على حماية المساهم في الشركة, فإن هذه الحماية لا تصل إلى حد الاضرار بمصلحة الشركة التي هي من المفروض مجموع مصالح المساهمين, وهو ما يجعل من هذه الوسيلة مقبولة بشرط أن تحاط بكل الظروف والآليات التي تضمن بها على الأقل أكبر قدر من العلم والدراية لدى المساهم بما هو مقدم على التصويت عليه, وبالرغم من أنه يستحيل تعويض الحضور الشخصي كونه الأصل في المساهم الايجابي صاحب الحق في الشركة.

ونتوجه بهذا للمشرع الجزائري خاصة كونه لم ينص على التصويت بالمراسلة ولم يمنعه لا ضمنا ولا صريحا, وهو نفس ما توجه به بعض الفقه المصري للمشرع المصري
, وكما أن المساهم المصوت بالمراسلة قد منع نفسه من الحضور والمشاركة في الجمعيات, فإن هذا المنع قد يفرضه القانون, وعلى الحق في التصويت بكامله.

د - تقييد الحق في التصويت:

إن الحق في التصويت ليس بالحق الطبيعي ولا بالحق المطلق, فيمكن منع المساهم من ممارسة هذا الحق, أو تعليق هذه الممارسة, وعن الأسباب فمنها ما وقائي ومنها ما هو عقابي يقع على عاتق المساهم بسبب اهمال أو خطأ ارتكبه بحق الشركة, كما أن هذه الموانع منها, بل أغلبها, منصوص عليه تشريعيا, إلا أن بعضها لم تتناوله النصوص التشريعية ليجد منبعه في مصادر أخرى.
د-1- تقييد حق التصويت بنص قانوني:
نصت التشريعات المقارنة على العديد من الحالات التي يمنع فيها المساهم من التصويت, و في ذلك مساس بأهم وأخطر حق يتمتع به المساهم, فإننا سنحاول معرفة أسباب هذا المنع, ومدى تناسبها مع النتيجة وهي المنع
· عدم تسديد الأسهم:
من حالات المنع من ممارسة حق التصويت كإجراء عقابي عدم دفع المساهم لمستحقات الشركة مما تبقى عليه في الموعد المحدد لتسديدها, فيعاقب هذا المساهم بمنعه من الحقوق المرتبطة بالسهم, وأولها الحق في التصويت في الجمعيات العامة بصورة مؤقتة كعقوبة.

وقد نصت على هذه العقوبة أغلب التشريعات المقارنة, ومنها المشرع الجزائري
.

وبالرغم أن هناك من اقترح, وبدل حرمان المساهم من حقوقه, إجراء مقاصة بين باقي قيمة الأسهم المتأخرة عن الوفاء, وما يتحصل عليه المساهم من أرباح عن الجزء المدفوع مع النص على هذا في القانون الأساسي وموافقة المساهمين عليه, إلى حين الوفاء بقيمة الأسهم, ولا يعمل بالمنع إلا في حالة خسارة الشركة أو عدم تحقيقها لأرباح, أو أن الأرباح لا تكفي لتوزيعها على المساهمين
.

إلا أننا نؤيد العقوبة السابقة و لا نميل لهذا الحل, كون أن اكتساب صفة المساهم أصلا لا تكون ولا تؤسس إلا عند شراء أسهم الشركة, أي تقديم المساهم لحصته فيها والتي تخول له حقوقا, وأن عدم دفع هذه الحصة ولو جزئيا سيؤدي إلى حرمانه من حقوقه, كونه أخل بالتزامه اتجاه الشركة, وأن هذه الحقوق لا تتناسب مع ما دفعه وما قدمه للشركة, فلا يمكن تقرير حماية عن طريق حق التصويت لمصلحة أقل منها.

ولا يسترد المساهم حقوقه ومنها حقه في التصويت إلا عند سداد ما عليه اتجاه الشركة.
· حالات التنازع: conflit d’intérêt
لقد سبق وأن أشرنا إلى هذه المسألة, قد يصوت المساهم لتحقيق مصلحة شخصية خارجة عن مصالح الشركة, على حساب مصلحة باقي المساهمين وبالتالي المصلحة الجماعية, كحالة المساهم الذي يصوت في الشركة على نحو معين ما كان ليصوت على نفس النحو لو كان فقط مساهما في الشركة.

وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري حصر المنع هنا في حالتين, إلا أننا أيدنا تعميم القاعدة في كل مرة يكون للمصوت مصلحة في القرار محل النقاش, وهو نفس ما اقترحه البعض
 
 مع وضع قاعدة عامة قابلة للتطبيق في كل الشركات المدنية والتجارية
.
· الاتفاقات المنظمة: les convention règlementés

باعتبارهم أصحاب مصلحة وسلطة داخل الشركة, يمنع أعضاء الجهاز الإداري من المشاركة في التصويت على الاتفاقات المبرمة مع الشركة والتي تكون لهم مصلحة شخصية فيها, وقد سبق وأن أشرنا إلى هذه النقطة, فاحتمال تأثير هذه الفئة على قرارات الجمعية العامة الخاصة بهذه المسألة, جعل المشرع يتدخل ويمنع تصويتهم صراحة باعتبارهم من المساهمين .

· شراء الشركة لأسهمها:
قد تقوم الشركة بشراء أسهمها, بدفع قيمة هذه الأسهم من رأسمالها, ولأن في هذا خروج عن الأصل في ان الشراء يكون من الغير, وهو ما يجسد الطابع المفتوح لشركات المساهمة, إلا أن العديد من التشريعات قد أجازت هذه المسألة, لكن أخضعتها لشروط وضوابط
, تحت طائلة بطلان العملية وعدم جوازها, أما عن أسباب هذا الاستثناء, فقد تهدف عملية الشراء إلى تحقيق التوازن الاقتصادي داخل الشركة, وذلك بتخفيض رأس المال غير المبرر بخسائر, وذلك بعد إذن الجمعية العامة حسب نص المشرع الجزائري.

وقد يكون الهدف تحصيل الشركة لحقوقها أو بقصد الوفاء بها, فقد تكون الشركة في وضع دائن لأحد مساهميها ويعجز هذا الأخير عن سداد ما عليه من قيمة ما تبقى من الأسهم فتقوم بعملية الشراء للجزء الذي وفاه, وتتولى الشركة بعد ذلك بيعها أو إعدامها أو تسليمها إلى أحد دائنيها.

وقد يقصد بعملية الشراء استبعاد المساهم من الشركة إذ توافر شرط الموافقة أو الاسترداد فيمكن للشركة استرداد أسهمها إذا رغب المساهم في الخروج منها أو أن توافق على شخص المتنازل إليه بهدف إبعاد المساهم من الشركة.

وقد يكون سبب الشراء ما جاءت به المادة 715 مكرر من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم, بالنسبة للشركات التي أسهمها مقبولة في التسعيرة الرسمية  لبورصة الأوراق المالية, والتي تهدف من وراء شراء أسهمها إلى تنظيم سعر الأسهم.

ونظرا لخطورة هذه العملية, والتي الأصل فيها المنع, فقد أخضع المشرع هذه العملية لترخيص الجمعية العامة العادية والتي تحدد كل تفاصيلها, كما يجب التصريح لدى السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
.

ويتم الشراء من رأس المال في حالة تخفيض رأس المال أما في الأحوال العادية غير التخفيض فلا يجوز بأي حال اجراء عملية الاقتطاع من رأس المال استنادا إلى مبدأ ثبات رأس المال باعتباره ضمانة لدائني الشركة, وقد تلجأ الشركة فيما عدا رأس المال إلى احتياطاتها.

وما عدا الحالات والشروط السابقة فإن عملية شراء الشركة لأسهمها ممنوعة بنص أغلب القوانين. ولكن السؤال المطروح ما مصير الأسهم التي تشتريها الشركة؟ ومن يمارس الحقوق المتعلقة بها, ولا سيما الحق في التصويت؟.

من المتفق عليه أنه لا يمكن معاملة الشركة التي حصلت على أسهمها معاملة المساهم العادي, وعليه فالحقوق المرتبط بهذه الأسهم تكون في حالة توقف أو شلل خلال مدة احتفاظ الشركة بها
, فلا يكون للأسهم المذكورة, خلال مدة الاحتفاظ بها أي حقوق تصويت أو أرباح وتستنزل من النصاب اللازم للتصويت بالجمعية العامة
.

ولم ينص المشرع الجزائري صراحة على هذا الحكم عند اجازته شراء الشركة لأسهمها في حالات محددة, وهو أمر غير جائز مادام يستحيل أن تكون الشركة بمثابة المساهم العادي, فيجب تحديد الحقوق المرتبطة بهذه الأسهم؟ !.

وقد كانت المحاكم
, تقضي بإعدام الأسهم التي اكتسبتها الشركة استنادا إلى نص المادة 1300 من القانون المدني الفرنسي لاتحاد الذمة أي اجتماع صفتي الدائن والمدين في الشركة, إلا أن الفقه رفض هذا التحليل على أساس أن السهم أكثر من أن يكون حق دائنية عادي.

وعليه فإن الحقوق المرتبطة بالسهم موجودة ولكنها مجمدة أثناء حيازة الشركة لها وتعود إليها هذه الحقوق بمجرد اطلاقها في التداول, وبالتالي يعود حق التصويت لمالكها الجديد, ذلك أن حق التصويت وسيلة لرقابة الشركة, فلا يستوي أن تراقب الشركة نفسها,  وإذا كانت هذه الأسهم يجمد فيها حق الأرباح وحق التصويت فإن هناك أسهم لا تتمتع منذ نشأتها بالحق في التصويت.
· الأسهم دون الحق في التصويت:
حق المساهم في التصويت من الحقوق الأساسية اللصيقة بالسهم, كونه يرتبط بملكية هذا الأخير ومن ثم لا يجوز منع المساهم من ممارسة هذا الحق كلية, وإن كان يرد عليه بعض القيود إنما هي قيود تنظيمية تهدف فقط تنظيم هذا الحق داخل الجمعيات العامة, لكن لا يصل ذلك حد المنع الكلي نظرا لتعلقه بالنظام العام.

إلا أن الممارسة العملية وتطور ذهنيات المساهمين أثبت بأنه بإمكان المساهم الاستغناء عن ممارسة الحق في التصويت بفصله عن السهم, فأصبحت العديد من التشريعات تسمح لشركات المساهمة إصدار أسهم دون الحق في التصويت مع أفضلية في تلقي الأرباح.

وتعتبر هذه الأسهم ملائمة للمساهمين الذين لا يهتمون بشؤون الشركة بقدر اهتمامهم بالمسائل المادية, وبالتالي قد يفضلون التخلي عن حقوقهم في التصويت التي ليس لها إلا طابع رمزي مقابل ربح أعلى وذا أولوية.

لقد أثبت واقع تسيير شركات المساهمة أن عددا صغيرا من المساهمين يقومون بالمشاركة في شؤون الشركة, خاصة وأن أغلبهم يعرفون أن تدخلهم في الجمعية العامة يبقى دون فائدة لأنهم معزولون ولا يتوفرون على التجربة اللازمة, وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الغيابات, بل وقد ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى القول بأنه لا يجب إعطاء أولئك المساهمين أي سلطة للتأثير على قرارات الشركة
 وهذا قصد تمكين الأغلبية من تسيير الشركة بطريقة مثمرة
.

وفي تطورها التشريعي فإن ظهورها كان في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1860, وذلك نتيجة الحرية الواسعة التي تتمتع بها الشركات في اصدار الأسهم, وتبناها المشرع الفرنسي بموجب قانون 13 جوان 1978 الذي عدل قانون الشركات لسنة 1966
, محاولا بذلك التوفيق بين القانون وما استقرت عليه الممارسة, وأخذ بها القانون المصري فأجاز اصدار أسهم لحامله بدون حق التصويت بالمادة الأولى من قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992, مدركا تجاهل أغلبية المساهمين لحقهم في إدارة الشركة بسبب ميولهم الاستثمارية وحرصهم في الحصول على الأرباح قبل التفكير في إدارة الشركة.

كما نص على هذه الأسهم المشرع المغربي
, والمشرع اللبناني وإن كان هذا الأخير قد حصرها في شركات المصارف
.

أما المشرع الجزائري فقد ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قسم الحقوق التي يخولها السهم وجعلها محل تداول بين فئتين من المساهمين: فئة يهمها الكسب المادي فأجاز إصدار شهادات الاستثمار, وفئة تهمها السلطة والإدارة وذلك بامتلاكها لشهادات الحق في التصويت, واجازت إصدار شهادات استثمار منفصلة عن شهادات الحق في التصويت تجسيد صارخ لواقع شركات المساهمة
, كما أنه توجُّه حديث أخذ به المشرع الجزائري.

وبالرجوع إلى الهدف من إصدار هذا النوع من الأسهم, وإضافة لما سبق, فيمكن القول بأن الرغبة في تمكين المقاولات من تطوير مواردها المالية مع ضمان الاحتفاظ بالأغلبية المتحكمة في التسيير في نفس الوقت, لا سيما شركات المساهمة ذات الطابع العائلي التي قد تحجم عن الزيادة في رأسمالها بمصادر تمويل خارجية رغم الصعوبات التي قد تعتريها, وذلك خوفا من تبدل الأغلبية داخلها إثر دخول مساهمين جدد, ولا شك أن إصدار أسهم ذات أولوية دون حق في التصويت من شأنه حل هذا الإشكال, كما نشير أن هذه الأسهم لا تدخل في حساب النصاب
.
· أخطارها:
في مقابل المنع من التصويت فإن هذه الأسهم تخول مزية من حق الأفضلية عند توزيع الأرباح, كما أنه يمكن أن تستفيد بمزايا مالية أخرى تنصب على عائد التصفية في حالة حل الشركة, لكن هذه المزايا وحدها لا تكفي لأن أصحاب هذه الصكوك يتوقف تلقيهم المزايا المالية على تحقيق الشركة للأرباح فليس لهؤلاء المطالبة بفائدة محددة كما أصحاب السندات
, على الرغم من كونهم أشبه لأصحاب السندات منه إلى المساهمين.

ومن جهة أخرى فإن هذه الأسهم تثير الشك في حاملها, هل هم أصحاب سندات قرض أم مساهمين؟, فأصحاب هذه الأسهم قد طغى عليهم الجانب المالي على حساب الجانب القانوني المعنوي والأخلاقي إذا جازت العبارة كون إدارة الشركة وشؤونها آخر ما يهم هذه الفئة, وهو ما يؤثر على التوازن داخل الشركة مقابل تمكينها من الدخول في السوق المالي بسهولة.

إن إصدار هذه الأسهم يشكل خطرا كبيرا على صناعة القرار داخل الشركة حسب بعض الكتاب
, والمشرع نفسه يدرك خطورة حرمان بعض المساهمين من حق التصويت وهذا ما يتجلى من خلال اشتراطه لعدم تجاوز حجم هذه الأسهم لأكثر من ربع مبلغ رأس المال, وهو نفس ما اتخذه المشرع الجزائري
.

وحسب نفس الرأي, فإن امتلاك سلطة القرار من طرف أشخاص لا تمثل مساهمتهم في رأس المال إلا نسبة صغيرة سيضر بالشركة, كونها ستمنح لفئة قليلة من المساهمين بالتحكم بالشركة.

ومن جهتنا نقول, بأننا نؤيد الرأي السابق, ونزيد عليه أن هذه الأسهم تقضي وتهدم ضمانتان من أهم وأقوى ضمانات حماية المصلحة الجماعية للمساهمين وحماية الشركة, وهما ضمانتان متعلقتان بحماية حق المساهم في التصويت:

· الأولى: سبق الكلام عنها وهي امتلاك المساهم لسلطة تحمي مصلحته وأن يكون هناك تناسبا بين السلطة وبين المصلحة المحمية, بل وأن هذه المصلحة هي سبب التمتع بأغلب الحقوق ولا ينبغي أن تكون السلطة أكبر من المصلحة المحمية بها لأن في ذلك خطر جسيم.
· الثانية: مبدأ سيتم الكلام عنه كضمانة من ضمانات الحق في التصويت وهو مبدأ التناسب بين حقوق التصويت وبين الأسهم المملوكة, وهو ما لا يتحقق في مثل هذه الأسهم.
وعليه فإن زيادة ظاهرة تغيب المساهمين لا تبرر إصدار مثل هذه الأسهم لأنها ستضع الشركة في وضعية أخطر, ويجب البحث عن طرق أخرى لمعالجة هذه الظاهرة, ويكفي ذكر أن الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت قد ثبت فشلها في فرنسا, حيث أن الاقبال عليها لم يكن كبيرا, فخلال أربعة سنوات ونصف لم تلجأ إليها إلا أربع شركات.

· حماية أصحابها:
إن الاستغناء عن الحق في التصويت يعني فقدان كل امكانية للإشراف ومراقبة تسيير الشركة وفي هذا خطر جسيم على أصحاب هذه الأسهم, وهو ما قد يجعل توفير حماية لهم ضرورة بالغة.

من جهتنا, وبنوع من التطرف القانوني, لا نميل إلى تقرير حماية كبيرة لهذه الفئة كونها تخلت بإرادتها وعن سبق إصرار على حقها في الرقابة داخل الشركة, فأي حماية يمكن تقريرها في شخص يشك أصلا في صفته كمساهم, كونه ينظر للشركة كمؤسسة مصرفية لا أكثر, فحمايته هي ضمان استفادته من المزايا المالية المقررة له، حتى و لو كانت هذه الأسهم تساهم في تمويل الشركة .
لكن التشريع له رأي آخر, فقد أقرت التشريعات التي تسمح بإصدار هذه الأسهم ضمانات كحماية لهذه الفئة:

· أولها: إدخال المساهم صاحب الأسهم بدون حق التصويت ضمن تشكيل جمعيات خاصة, فتنص قوانين الشركات على تشكيل جماعة حملة السندات ذات الإصدار الواحد بهدف حماية المصالح المشتركة لأعضائها, وهو ما يعمل به في فرنسا
, حيث تختص هذه الجمعيات في دراسة المسائل المتعلقة بأصحاب هذه الأسهم, ويتم تعيين شخص أو أكثر لتمثيل الجماعة في الجمعيات العامة, وذلك بالمشاركة في المناقشة حول كل مسألة تخصهم, ولا يعتبر أي قرار تتخذه الجمعية العامة للمساهمين والذي يعدل حقوق هذه الجماعة نافذا إلا بعد مصادقة الجمعية الخاصة عليه, وتخضع هذه الجمعية لقواعد الجمعيات العامة غير العادية
.
· ثانيها: إن أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت لم يختاروا الحصول على هذا النوع من الأسهم وبالتالي الحرمان من الحق في التصويت, إلا نظرا للأولوية في الأرباح التي تخولها لهم, وعليه فإن عدم تلقيهم للأرباح يهدم السبب الذي يبرر حرمانهم من حق التصويت, وعليه فإم معظم التشريعات وكعقوبة للشركة قد أقرت بأن عدم تلقي أصحاب هذه الأسهم للأرباح لمدة معينة يعيد لهم الحق في التصويت داخل الجمعيات العامة.
وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي هادفا من وراء ذلك إلى تعويض أصحاب هذه الأسهم عما فقدوه من توزيع هذه الأرباح ثلاث سنوات, ويستمر تمتعهم بهذه المزايا إلى حين وفاء الشركة بتعهداتها وسداد كامل المبالغ المستحقة عليها أو على الأقل جزء منها.

وعلى الرغم من كون هذه الأسهم وسيلة لتمويل الشركة دون تغيير تركيبتها البشرية, ووسيلة تساعد من لم يهتم بالشركة ما عدا أرباحها, إلا أننا نبقى نشكك في صفة المساهم التي يتمتع بها أصحابها.

وإذا كانت قيود التصويت السابق ذكرها نص عليها القانون فإن هناك من قيود ما لا يتناوله النص.
د-2- تقييد الحق في التصويت في غياب النص القانوني:
يتعلق هذا القيد بتنازع المصالح خارج الحالات التي نص عليها القانون والسابق ذكرها, وهي الحالات التي يجد فيها المصوت (سواء كان من الجهاز الإداري أو المساهم) نفسه في نزاع بين مصلحة الشركة ومصلحة شخصية في القرار المزمع التصويت عليه, وسواء كان عضو مجلس إدارة أو مساهم عادي فإن له أن يتخذ إحدى ثلاث وضعيات: إما أن يصوت لصالح المصلحة الجماعية للشركة ضد مصلحته الشخصية, إما أن يصوت لشخصه على حساب مصلحة الشركة, إما أن يمتنع عن التصويت وهو الحل الأمثل والأنسب, والذي يميل إليه الفقه
, كما اقترح جانب آخر إدراج بند في القانون الأساسي للشركة يلزم من كان في وضعية تنازع المصالح في التصويت الامتناع عن هذا التصويت
, إلا أن هذا الاتجاه لقي اعتراضا لما يشكله على حق المساهم في التصويت وحريته في ذلك, وعليه عدم تقييد الحق في التصويت خارج الحالات المنصوص عليها قانونا

وفي الأخير نقول أن الدفاع عن حق المساهم في التصويت باعتباره من الحقوق الأساسية, هو أمر مرغوب فيه, لكن لا يجب إغفال أن أهمية حق التصويت وتأثيره على حقوق المساهم ومصلحة الشركة جعلت من إحاطته بضمانات ضرورة لا هروب منها.

ثانيا: الضمانات المحيطة بحق المساهم في التصويت:

لقد أحاطت مختلف التشريعات حق التصويت بضمانات تسمح بالتأكد من تعبير القرارات المتخذة عن الإرادة الجماعية التي هي مجموع إرادة المساهمين, من جهة, ومن مدى ملائمة هذه القرارات لمصلحة الشركة ومدى جدية المساهمين في اتخاذها من جهة أخرى وعليه يمكن تقسيم هذه الضمانات إلى:

I- الضمانات المتعلقة بالإرادة الجماعية:


ويقصد بها القواعد التي وضعتها التشريعات قصد ضمان تعبير القرارات المتخذة في الجمعيات العامة عن الإرادة الجماعية للمساهمين, لكن ما هي هذه القواعد والضمانات؟.
1- النصاب والأغلبية:


يمثل النصاب والأغلبية الحد الأدنى الواجب توفراه من الإرادة الجماعية لإمكانية انعقاد الجمعيات العامة ولصحة القرارات المتخذة.

1- النصاب: النصاب هو مقدار النسبة من الأسهم الواجب امتلاكها من طرف المساهمين لانعقاد الجمعية العامة, والتي تختلف بحسب نوع الجمعية المزمع عقدها.


إن الأصل أن انعقاد الجمعية العامة يكون بحضور كل المساهمين نظرا للطابع المداولاتي والديمقراطي للجمعيات العامة, إلا أن الواقع وطبيعة هذه الشركات تجعل من الأمر في غاية الصعبة إن لم نقل مستحيلا, وعليه فقد اشترطت القوانين والتشريعات توفر نسبة معينة من رأس المال الممثل للأسهم لصحة انعقاد الجمعيات العامة وسلامة قراراتها.



ويمكن اعتبار الصاب كضمانة للتصويت, باعتباره يعبر عن حد أدنى من الإرادة الجماعية الذي بوجوده نضمن مصداقية وشرعية الاجتماع ونجسد به الطابع المداولاتي للجمعيات العامة, كما نضمن صدور القرارات من أصحاب الشركة وأكثر الأشخاص خوفا على مصلحتها.



إن هناك تناسبا طرديا بين مشاركة المساهمين في الشركة وبين سلامة و مصداقية  القرارات المتخذة فيها ومراعاتها لمصلحة الشركة, ذلك أن المساهمين الحاضرين يعبرون عن الإرادة الجماعية التي تسعى للحفاظ على مصلحة الشركة هذا من جهة, ومن جهة أخرى أن لهذه الإرادة مصلحة خاصة تسعى إلى حمايتها وهي الأسهم التي تملكها, وهو الأساس الذي اعتمد عليه لتحديد النصاب, فوجود مصلحة مالية للمساهمين الحاضرين ستجعلهم يسعون لحماية مصلحة الشركة بالمشاركة الجيدة في المناقشات واتخاذ القرارات الصائبة, وعليه فإن النصاب ضمانة من ضمانات التصويت فهو يجعل الإرادة الجماعية للمساهمين مصدر كل قرار داخل الجمعيات العامة, وإن كان لهذا الرأي ما يخالفه كما سنفصل لاحقا.

2- قانون الأغلبية: la loi de la majorité
يفترض الأصل أن يتم اتخاذ القرارات داخل الجمعيات العامة بإجماع كل المساهمين الحاضرين كون أن الاجماع هو أقوى مظاهر الإرادة الجماعية وأكثرها ضمانا لصحة القرارات المتخذة, إلا أنه وبالنظر لاستحالة الوصول للإجماع في شركات المساهمة, فقد لجأت التشريعات إلى قانون الأغلبية, الذي يتضمن موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين على القرارات المزمع التصويت عليها وهي أغلبية للأصوات المعبر عنها داخل الجمعيات, كشرط لاتخاذ القرار داخل الجمعيات العامة, ويعتبر قانون الأغلبية ضمانة من ضمانات التصويت كونه يعبر عن الإرادة الجماعية حتى ولو كانت إرادة ناقصة (غياب إرادة الأقلية), ونعتبره ضمانة كون أن هذه الأغلبية تشكل أغلبية المصالح داخل الشركة وهو ما يجعلها حريصة على المصلحة الجماعية بما فيها مصلحة الأقلية التي عارضت اتخاذ القرار, وهي فرضية تقبل إثبات العكس كما سوف نرى .

وسنفصل الحديث عن هذا القانون في القسم الثاني من هذه الأطروحة, لا سيما مجال اعتباره ضمانة للمساهمين.

ولا يمكن الكلام عن نصاب أو قانون الأغلبية ودورها في تجسيد الإرادة الجماعية, إلا إذا كان التصويت حرًّا.
2- مبدأ حرية التصويت:


إن ممارسة المساهم لحقه في الإعلام واستدعائه للجمعيات ومشاركته في المناقشات وإبداء رأيه داخل الجمعيات, إنما الهدف منه هو ممارسة حقه في التصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات وبالتالي المشاركة في حياة الشركة, ولا يكون لأي من الحقوق السابقة أي أهمية ولا قيمة إذا لم يتمتع المساهم بالحرية الكاملة في ممارسة حقه في التصويت وفي اتخاذ القرارات.



تظهر الحرية كصفة أساسية للحق في التصويت الذي يعتبر أفضل تعبير عن مشاركة المساهم في حياة الشركة, وهكذا تعتبر حرية التصويت ميزة أساسية لصفة المساهم, إنه حق ثابت, وفي غياب نص قانوني عام يؤكد هذا المبدأ, فإن المصدر الرسمي لهذه القاعدة الأساسية هو القضاء, لا سيما الفرنسي
 الذي أقر بأن تصويت المساهم يجب أن يكون شخصيا ونابعا عن قناعته وحده, وكقاعدة عامة, فإنه لا يمكن للمساهم التنازل عن حريته في التصويت.



ومن جهة أخرى فإن هذه الحرية لا يجب أن تنحصر فقط في الحق في التصويت بل يتعين أن تمتد إلى الحق في المناقشات والمداولات في الجمعية العامة, لأن المفترض أن التناقش السابق على التصويت يجب أن يكون قد تم حسب مبدأ الحرية, أي الحرية في التعبير عن مختلف وجهات النظر, كما أن عدم ممارسة المساهم لحقه في التصويت بحرية يعني تنازله عن مشاركته الايجابية في مسلسل اتخاذ القرار, وهو ما يكشف أيضا عن غياب نية المشاركة بين جميع المساهمين
.



ومن جهة ثالثة فإن مبدا الحرية في التصويت هو شرط أساسي لفاعلية قانون الأغلبية, إذ يعتبر خلاصة أو نقطة نهاية لمجموعة من الشروط الضرورية التي تسبق عملية التصويت, كالإعلام والمناقشات, فهذه المقدمات هي التي تمكن من حق التصويت, وبدون هذه الحرية فلا معنى لهذه المقدمات.



إن المساهم الذي يصوت بخلاف قناعته التي وصل إليها, محققا بذلك مصلحة فئة معينة من المساهمين أو مصلحة المسيرين, أو حتى مصلحة الغير, يستحسن به عدم ممارسة حقه في التصويت تماما, خاصة إذا توفر في الأطراف السابقة نية الاضرار بالشركة.



ومن تطبيقات هذا المبدأ منع التنازل عن حق التصويت بشكل نهائي سواء لصالح مساهم أو لصالح الغير, بمقابل أو بدونه, لأن في ذلك فصل بين الحقوق المالية وحقوق الإدارة التي تحميها, كما فيه اخلال بالتوازن في القوى داخل الجمعيات العامة واعتداء على أهم ضمانة فيها وهي عنصر المصلحة الواجب توفرها في المصوت والمشارك فيها.



وكثيرا ما يحدث التنازل عن الحق في التصويت عندما تكون الأسهم لحاملها, فيستطيع المساهم ايداع سنداته باسم شخص آخر ليتنازل له عن حقه في التصويت
, وهو ما دفع بالمشرع المصري إلى حد حرمان أصحاب الأسهم للحامل من الحق في التصويت داخل الجمعيات العامة
.



كما أقر الاجتهاد القضائي الفرنسي بأنه لا يمكن للمساهم فصل حقه في التصويت من السند الذي يملكه
, فلا يمكنه بالتالي منح وكالة دائمة, أو التعهد بالتصويت في الاتجاه الذي يحدد له, وذلك تحت طائلة البطلان.



وإذا كان هذا حال التخلي عن الحق في التصويت, فهل هو نفس الحكم بالنسبة للاتفاقات التي يكون محلها هذا الحق.

· اتفاقات التصويت: les convention de vote



اتفاقات التصويت هي تلك الاتفاقات التي يتعهد من خلالها مساهم أو عدة مساهمين ويلتزم اتجاه مساهمين آخرين, أو اتجاه الغير, بالتصويت في اتجاه معين, أو بعدم التصويت بمناسبة واحدة أو أكثر من القرارات.


وتسمى أيضا اتفاقات تصويت, العقود التي يقوم فيها شريك أو مساهم ببيع إيجار أو التنازل عن حقه في التصويت, مع الحفاظ على الحقوق المتصلة بالسهم.



كما تعتبر اتفاقات التصويت تلك الاتفاقات, سواء كانت نظامية أم لا, التي تتعهد فيها مجموعة من المساهمين ببلوغ النسب القانونية اللازمة للنصاب أو الأغلبية, وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, وباتخاذ – عن طريق اتفاق جماعي – قرارات في الجمعيات العامة.



ولأنها تمس وبشكل مباشر مبدأ حرية التصويت, ونظرا للأهمية البالغة لهذا المبدأ, فإننا نتساءل عن مدى صحة هذه الاتفاقات؟ وعن مدى تأثيرها على إرادة المساهم وقناعته؟ وعن مدى التصويت الناتج عنها؟ وهل تحقق فائدة للمساهمين؟.

· اتفاقات التصويت بين الضرر والمنفعة


يتفق كل من الفقه والقضاء على خطورة هذه الاتفاقات بالنسبة للشركة, باعتبار أن التشريعات لم تتطرق لها, وتكمن الخطورة أن الواقع العملي أثبت أن أغلب حالات اللجوء إلى هذه الاتفاقات هي إما تركيز السيطرة على مراكز القرار داخل الشركة, فلا تتغير هذه المراكز ويبقى الفريق المسيطر هو نفسه داخل الجمعيات العامة رغم عدم توفره على رأس المال, وفي هذا خطر على الشركة
,كما يلجأ لها من طرف الأقلية عند إرادتها تجميد قرارات بخلق أقلية معرقلةminorité de Blocage و تستعمل كذلك عند الرغبة في إبراء ذمة الجهاز المسير, حتى على سبيل المجاملة, وهو ما يهدد الشركة ومساهميها.



كذلك فإن هذه الاتفاقات تحرم المساهم من مزايا المناقشات داخل الجمعيات, فالتزامه المسبق بالتصويت باتجاه معين قد يحرمه من اتخاذ القرار الصائب فقد يدخل المساهم الجمعية برأي, وبعد المناقشات يخلص إلى رأي أكثر سدادا وصحة.



وبصفة عامة فإن هذه الاتفاقات غالبا ما تقترن بسوء النية, وذلك بتحقيقها لمصلحة فئة من المساهمين على حساب فئة أخرى, وهو اعتداء على مبدأ المساواة بين المساهمين.


وحتى يكون كلامنا سويا, فإنه وبالرغم مما سبق ذكره, إلا أن من الاتفاقات المتعلقة بالتصويت ما يحقق مصالح المساهمين, فقد أصبحت هذه الاتفاقات في النظرة الحديثة لشركات المساهمة ضرورة وممارسة معروفة, لا سيما عندما تستعمل للتقرب بين المساهمين واتخاذ مواقف موحدة حتى من الأغلبية التي تنظم نفسها, بل إن مفاهيم الأغلبية والأقلية ذاتها تركز بالأساس على اتحاد المصالح التي تظهر في شكل اتفاقات حول التصويت.



كما تستخدم هذه الاتفاقات في تنظيم التعايش بين عدة فئات المساهمين داخل الجمعيات العامة والتي غالبا ما تكون مصالحها متعارضها, كما أن الواقع يثبت أن غياب هذه الاتفاقات سينتج عنه عدة إشكالات في الوصول إلى النصاب والأغلبية في الجمعيات العامة لا سيما غير العادية.



وأخيرا فإن هذه الاتفاقات قد تكون مفيدة بالنسبة للمساهمين المنتمين إلى الأقلية, إذ قد تساعدهم بفعل تظافر الجهود على لعب دور مهم, لا الاقتصار على موقف المتفرج, فهي تشكل بالنسبة للأقلية وسيلة للدفاع عن حقوقها, عبر تمكينها من التوفر على الانسجام الذي غالبا ما ينقصها
 و هو ما سنفصل فيه لاحقا.


ونخصص بالذكر هنا الحقوق التي ربط المساهم ممارستها بملكيته لنسبة معينة من رأس المال فتساعد هذه الاتفاقات إلى الوصول لهذه النسب من طرف المساهمين الأقلية.



وعن موقف التشريعات والفقه والقضاء منها, وبشرط صحتها فإننا سنفصل فيها في القسم الثاني من هذه الأطروحة عند كلامنا عن أقلية المساهمين ووسائل حمايتها.
3- مبدأ التناسب


كضمانة أخرى من الضمانات المحيطة بحق المساهم في التصويت نتكلم عن مبدأ التناسب والذي يقصد به ضرورة وجود تناسب بين حق التصويت الذي يجسد بعدد الأصوات التي يملكها المساهم, وبين الحصة المملوكة منه في الشركة, فلكل مساهم عدد من الأصوات يساوي على الاقل عدد الأسهم التي اكتتب بها والتي تمثل جزءا من رأس مال الشركة.


إن القاعدة العامة التي تقرها مختلف التشريعات هي تناسب عدد الأصوات مع عدد الأسهم بمعنى أن لكل سهم صوت واحد على الاقل, ونجد هذه القاعدة أساسا في مبدأ المساواة بين المساهمين, إذ يترتب على تساوي القيمة الاسمية للأسهم وجوب الاقرار بجميع الأسهم بحق تصويت متساوٍ.



وقد أقرت هذه القاعدة في القانون الجزائري في المادة 684 من القانون التجاري الجزائري حيث فرضت التناسب بين حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع وبين حصة رأس المال التي تنوب عنها, وجعلت لكل سهم صوت على الأقل, واعتبرت كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن.



لكن كيف يمكن اعتبار هذا المبدأ كضمانة للمصوت؟.



يخول السهم حقوقا مالية و إدارية, وتتمثل وظيفة الحقوق الإدارية التي هي أساسا الحق في التصويت أو الأصوات في الدفاع عن الحوق المالية, وعليه فإن توازنا يجب أن يقام بين النوعين من الحقوق فلا ينبغي للحقوق الإدارية أن تقل عن الحقوق المالية لأن ذلك سيجعل المساهم غير قادر عن الدفاع عن مصالحه, والعكس أيضا غير جائز فزيادة الأصوات عن الأسهم وعدم تناسبها معها, يؤدي إلى عدم التناسب بين السلطة والمصلحة التي تحميها هذه السلطة, فزيادة السلطة عن المصلحة قد يؤدي إلى التهاون و عدم الانضباط وفقدان الحرية في ممارسة هذه السلطة بما قد يضر بالشركة.



إذن فالتوازن بين السلطات والمصالح هو الهدف والضمانة المرجوة لتصويت سليم وقرارات صائبة.



من جهة أخرى فإن هدف المشرع من هذا المبدأ هو القضاء على قاعدة تعدد الأصوات التي تؤدي إلى سيطرة كبار المساهمين على الجمعية العامة, وهو ما أدى إلى اعتبار هذا المبدأ من النظام العام يقع باطلا كل اتفاق أو نص يخالفه.

وتنص المادة 685 من القانون التجاري الجزائري على امكانية تحديد القانون الأساسي لعدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات, واشترطت لذلك أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة عن أخرى, فهل يعد هذا اعتداءا على مبدأ التناسب؟.



لا يعتبر هذا مساسا بمبدأ التناسب كون أن هذا المبدأ قائم على فكرة المساواة بين المساهمين فطالما أن كل مساهم وفى ما عليه من الحصص فإن كلا منهم له نفس التأثير في الجمعية العامة, وهنا تتحقق المساواة, وتبقى هذه المساواة حتى ولو تطلب القانون الأساسي الانقاص من عدد الأصوات التي يملكها المساهم كإعطاء لكل عشرة أسهم أو خمسة أسهم صوت واحد, بشرط أساسي وهو أن يسري هذا التوزيع على جميع الأسهم دون تمييز فئة عن أخرى.



كما قد يكون التوزيع بشكل يتناسب مع عدد الأسهم المملوكة, كأن يقرر صوت واحد لكل خمسة أسهم وحتى مئة سهم, وصوت واحد عن كل عشرة أسهم تزيد عن المئة وحتى ألف سهم, وصوت واحد عن كل مئة سهم إذا ما زاد على الألف سهم وهكذا
.



ويهدف هذا التحديد إلى الحد من هيمنة أصحاب المساهمات الكبيرة في الشركة وحماية المساهمين الأقلية, ويبقى الشرط الأساسي للحفاظ على الطابع الديمقراطي الذي يحققه مبدأ التناسب هو ورود هذا التوزيع على كل فئات الأسهم وبنفس الشكل.



لكن وإضافة لهذا التوزيع فإن الممارسات العملية للشركات جاءت بعدة استثناءات على هذا المبدأ.

· الاستثناءات الواردة على مبدأ التناسب


لقد تركت التشريعات لا سيما منها الليبرالية للشركات الحرية في تنظيم مبدأ نسبية التصويت إلا أن هذه الأخيرة توسعت في هذا المفهوم إلى أن اختفت آلية العمل الديمقراطي من الجمعيات العامة للمساهمين, وترتب على ذلك إبعاد صغار المساهمين الذين يشكلون الأغلبية العددية بالجمعية العامة, والاكتفاء بأغلبية رأس المال.

وعليه فإنه يتوجب تنظيم هذه الاستثناءات وذكرها حصرا, حتى لا يتوسع في استخدامها.

1- تحديد عدد الأصوات: إذا كانت القاعدة أن لكل مساهم صوت على الأقل بالجمعية العامة تطبيقا لقواعد الديمقراطية, وضمانا لمشاركة المساهمين في تكوين قرارات صحيحة لحسن سير الشركة, إلا أن التطبيق المطلق لمبدأ النسبية سيؤدي إلى سيطرة كبار المساهمين الذين يحوزون أكبر عدد من الأسهم على شؤون الشركة, لذلك تدخلت بعض التشريعات لوضع حدا أقصى لعدد الأصوات التي يمكن أن يحوزها المساهم داخل الجمعية العامة, وذلك لإقامة نوع من التوازن وللسماح لأكبر عدد من المساهمين بالمشاركة في الإدارة الجماعية.


تدخل المشرع المصري
على سبيل المثال فوضع حدا أقصى ما بين 10% و 20%, حسب الحالة لعدد الأصوات التي يتمتع بها المساهم سواء بصفته أصيلا عن نفسه أو كوكيل.



أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 603 من القانون التجاري المعدل والمتمم على أن لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها, دون أن يتجاوز ذلك نسبة 5% من العدد الإجمالي للأسهم, وللوكيل عدد من الأصوات التي يملكها موكله.



فهل خص المشرع هذا الحكم الجمعيات التأسيسية فقط, لا سيما وأنه تكلم عن تقييم الحصص العينية, أم أن هذا الحكم هو بالنسبة لكل الجمعيات؟.

      في كل الأحوال فإن المادة 685 من القانون التجاري قد أجازت تحديد عدد الأصوات التي ترجع لكل مساهم في القانون الأساسي للشركة، ولعل الهدف هو حرص المشرع على عدم تركيز الأصوات بيد أقلية عددية من المساهمين، وتفادي وضعيات الهيمنة التي تضر بالشركة وبمصالح مساهميها، لكن من وجهة أخرى فإنه يجب حسن استخدام هذه الآلية لأن سوء استخدامها سيؤدي إلى حرمان المساهم من أهم وأقوى حق يتمتع به ألا وهو حقه من التصويت، وعليه فإن التحديد الذي يفرضه القانون الأساسي له ضوابط وشروط أهمها عدم المساس بمبدأ المساواة بين المساهمين، فيحظر أن يمس هذا التحديد فئة من المساهمين، دون أخرى أو مساهما واحدا دون غيره نظرا لما يتمتع به من خبرة وتجربة ودراية وتأثير داخل الجمعيات العامة، فيعمل الجهاز الإداري على سبيل المثال، على كبح وإسكات هذا المساهم، أو فئة من المساهمين بتحديد حقهم في التصويت، وإذا كان الهدف من التحديد هو تجنب سيطرة أقلية فإن الفرضية السابقة ستؤدي إلى خلق أغلبيات وهمية وهو ما يشكل خطرا على الشركة وعلى المساهمين وعليه ولتجنب الوضعيات السابقة فإن المشرع ومن خلال النص السابق، نص على أن "...بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة عن أخرى...". 

وعليه فالانتقاص من الحق في التصويت يجب أن يشمل جميع المساهمين وبنفس القدر وبتطبيق قاعدة موضوعية بشكل يحافظ على التناسب الذي كان موجودا. 



وعلى كل حال فإن أغلب التشريعات أجازت أن ينص القانون الأساسي للشركة على حد أقصى لعدد الأصوات داخل الجمعيات
 بشرط أن يتم التحديد بمراعاة مبدأ المساواة, وذلك بأن يخص هذا التحديد كل الأسهم من الفئة الواحدة.



وعليه فإن للشركة مطلق الحرية في النص على الحد الأقصى من عدمه, لكن ألا يبقى خطورة تركيز الأسهم في أيدي قلة من المساهمين يحوزون النصيب الأكبر من رأس المال قائمة.

2- الأسهم ذات الصوت المتعدد: Action A vote plural



مقابل تحديد بعض التشريعات لعدد الأصوات التي يملكها المساهم في الجمعيات العامة, فإنها تجيز إصدار أسهم ذات صوت مزدوج أو أسهم متعددة الأصوات:

· الأسهم متعددة الأصوات:


تقرر بعض التشريعات إصدار أسهم تمنح للمساهم أصواتا متعددة, وتقرر هذه الأسهم بشكل عام للمؤسسين أو الإداريين, وتهدف إلى ثبات الأغلبية في الجمعية العامة
, ومعارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة
, كما تهدف هذه الأسهم إلى سيطرة الوطنيين على إدارة الشركة وتسيير شؤونها في الدول التي تجيز مساهمة الأجانب في الشركات الوطنية, وذلك بالإقرار للأسهم التي يحملها الوطنيون بعدد من الأصوات يفوق العدد المقرر من الأسهم التي يحملها الأجانب, وهو ما سلكه المشرع الفرنسي عبر عدة قوانين.



ومن التشريعات العربية التي تجيز مثل هذه الأسهم القانون المصري لسنة 1981, وذلك بالنص عليها في نظام الشركة على أن تساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق ولا يجوز تعديل هذه الحقوق إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي الأسهم الذي يتعلق بها التعديل.



ورغم القيود التي وضعها المشرع المصري, إلا أن غالبية الفقه تنتقد مسلكه بإقراره إنشاء مثل هذه الأسهم, وذلك لأنها تسمح للأقلية (الأقلية العددية) من فرض رأيها على الأغلبية في إدارة شؤون الشركة ومهما كانت الأخطاء المرتكبة من مجلس الإدارة فهي تضمن بقاءه وهو تعطيل لحق المساهم في الرقابة
.

وبالرجوع للقانون الفرنسي فإنه لا يجيز إصدار مثل هذه الأسهم إلا في حالات استثنائية هي:

· الاستثناء المتعلق بالشركات الفرنسية التي تقوم بتنفيذ خطط التنمية في ما وراء البحارd’outremer.
· الاستثناء المتعلق بالاقتصاد المختلط.
· الاستثناء المتعلق بشركات المرافق العامة التي تعمل خارج فرنسا.
وعليه فإن المشرع الفرنسي أقر هذه الأسهم قصد حماية المصالح الوطنية الفرنسية وذلك بما يتعلق بشركات المرافق العامة التي تعمل خارج فرنسا, وكذلك تلك التي تتولى تنفيذ خطط التنمية في بلاد ما وراء البحار, أو ضمان رقابة الدولة في شركات الاقتصاد المختلط.

3- الأسهم ذات الصوت المزدوج:


تبنى هذا النوع من الأسهم أساسا المشرع الفرنسي في قانون 1966
, وهي أسهم ذات صوت مزدوج أو أسهم تقرر صوتين لكل سهم واحد يحمله المساهم, فبعد أن قرر المشرع الفرنسي قاعدة تناسب الأصوات, أجاز في النص الموالي إصدار أسهم ذات صوت مزدوج وبالشروط التالية:

· لا يجوز إنشاء هذه الأسهم إلا بنص على ذلك في نظام الشركة.
· لا يمنح هذا الامتياز إلا إلى حملة الأسهم الاسمية من الذين دفعوا كامل قيمة الأسهم واحتفظوا بها مدة لا تقل عن سنتين كاملتين.
· ويجوز إصدار مثل هذه الأسهم فور زيادة رأس المال دون الاحتفاظ بالأسهم لمدة عامين إذا تمت الزيادة من الاحتياطي أو الأرباح بشروط معينة.
· ويرى الفقه الفرنسي أن هذا الامتياز قرره القانون مكافأة لإخلاص المساهم la fidélité اتجاه الشركة
, لأن من المعروف أن هناك نوعين من المساهمين أولهما المضاربين الذين لا يبغون سوى تحقيق الأرباح وثانيهما المساهمين المخلصين للشركة, وكون السهم مدفوع القيمة بالكامل واحتفاظ المساهم به مدة لا تقل عن سنتين هي قرينة تدل على إخلاص المساهم وولائه للشركة, كما أن هذه الأسهم لا تشكل اعتداءا على مبدأ التناسب ما دامت الشروط تطبق على كل المساهمين.
·  ويختلف امتياز الصوت المزدوج عن امتياز الصوت المتعدد ليس فقط في أن الأول يمنح امتيازا محددا لا يتجاوز صوتين لسهم واحد خلافا للثاني ذي الأصوات المتعددة, بل أيضا أن امتياز الصوت المزدوج يمنحه القانون لجميع الأسهم التي تتوافر فيها شروط معينة ولا تستطيع الشركة الغاء مثل هذا الامتياز بينما يمنح امتياز الأصوات المتعددة مراعاة لبعض المساهمين ووقتا لما ينص عليه عقدها أو نطاقها, ومن جهتنا وفيما يخص حماية المساهم, فإننا لا نميل إلى النوع الثاني, كونه يساعد على خلق وضعيات هيمنة صعب السيطرة عليها.
· موقف المشرع الجزائري


إذا كان المشرع الجزائري لم ينص على الأسهم ذات الأصوات المتعددة ولا ذات الأصوات المزدوجة صراحة لكن نص في المادة 715 مكرر44, وهي مادة جديدة جاء بها تعديل سنة 1993, بأنه "يمكن تقسيم الأسهم العادية الاسمية إلى فئتين حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية, تتمتع الفئة الأولى بحق التصويت يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها أما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأولوية في الاكتتاب لأسهم أو سندات استحقاق جديدة".



وعليه فقد سمح المشرع للشركة بخلق فئتين من الأسهم العادية, وبالتالي فئتين من المساهمين, فئة تسعى للحصول على السلطة داخل الجمعيات العامة بامتلاكها أسهم تخولها حقوق تصويت أكثر وفئة تسعى للحصول على مزيد من الأسهم بما تخوله من حقوق مالية وسلطة, وللمساهم الاختيار بين هذين النموذجين, نظرا لاختلافات واهتمامات المساهمين.



وبالرجوع للفئة الأولى فإن المشرع لم يحدد كيفية الخروج على مبدأ التناسب, وكيف توزع الأصوات, وكم من صوت تخوله الأسهم الأولى؟ هل تخول صوتين أو أكثر؟ وإلى أي حد يمكن الوصول؟



إن ترك تقرير كل هذا للجمعية التأسيسية وإن كان ضمانة إلا أنه يخشى المبالغة في زيادة الأصوات وبالتالي الاعتداء على مبدأ التناسب بما يضر الشركة؟.



وعن سبب اختيار الأسهم الاسمية فإن هذا يرجعنا لفكرة المكافأة لصحاب هذه الأسهم نظرا لوفائهم للشركة.



من جهة أخرى, وكما سبق الإشارة إليه, فقد أجاز المشرع الجزائري تجزئة الحقوق التي يخولها السهم, بإصدار شهادات الحق في التصويت مرفوقة بشهادات الاستثمار
, وذلك بمناسبة زيادة رأس المال الشركة أو عن طريق تجزئة الأسهم الموجودة.

إن الوضعية الناتجة عن هذه الصكوك هو أن بعض المساهمين سيملكون الكثير من المال والقليل من السلطة, أما البعض الآخر فيملك القليل من المال والكثير من السلطة وهي الوضعية التي نراها في غاية الخطورة على مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين.



وقد حاول المشرع التخفيض من حدة هذه الوضعية, وذلك باشتراطه عدم إصدار شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت بنسبة تفوق ربع رأسمال الشركة
, ونصه كذلك عن عدم جواز التنازل عن شهادات الحق في التصويت بدون شهادة استثمار, إلا إذا كان المتنازل له حائزا على شهادة استثمار
, كما أعطى سلطة التقرير فيما يخص إصدار هذه الشهادات إلى الجمعية العامة للمساهمين.



إن الشروط والضوابط السابقة تحد ولا تلغي الأخطار والأضرار التي قد تلحق بالشركة وبالمساهمين من جراء التوزيع غير المتوازن للحقوق التي يخولها السهم, حتى ولو حاول المشرع من خلال السماح بإصدار هذه الشهادات مواكبة التشريعات الحديثة
, التي أصبحت ترى في الشركات المساهمة نظاما لجمع رؤوس الأموال والربح, أكثر منها عقد, حيث أصبحت تصدر أسهمها لكل نموذج أو نوع من المساهمين, سواء من يهتم منهم بالربح دون سلطة, أو من يهتم منه بالسلطة دون الربح, فلكل مساهم نموذج من الأسهم التي تناسبه, وهذا لتشجيع المساهمين على الانضمام لهذه الشركات وبالتالي جمع رؤوس الأموال.



لكن كل هذا لا يصل إلى حد إلغاء الاعتبار الشخصي للمساهم بشكل كلي وجذري, فهذا سيؤثر لامحالة على سير الشركة ونشاطها, وهو ما يؤكده الواقع من خلال الفضائح المالية وموجات الافلاس التي أصبحت تميز هذا النوع من الشركات, والذي من أهم أسبابه اختلاف دور المساهم في القانون عنه في الواقع.
الفرع الثاني: اختلاف دور المساهم في الواقع عنه في القانون


باعتبارهم أصحاب الشركة وملاكها فقد اجتهدت التشريعات, ولا تزال في إعطاء المساهمين الاختصاصات والسلطات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم في الشركة, لا سيما حقهم في الرقابة وحماية مصالحهم داخلها, وجعل دور المساهم في حياة الشركة لا يقل عن دور الجهاز الإداري, فالمساهم عضو أكثر منه شريك, وهو بهذه الصفة يمارس دور الرقيب على أعمال الجهاز الإداري.



لقد جعل المشرع من المساهم وسيلة فعالة يمكن من خلالها كشف أخطاء المسيرين, وبالتالي محاسبتهم, وأعطى المساهم في سبيل ذلك عدة حقوق تمثل وسائل حماية له ولمصالحه, فخوله حق الاطلاع على المستندات والاستعانة في سبيل ذلك بخبير لكشف الأخطاء، وحتم على أعضاء الجهاز الإداري وعلى مندوبي الحسابات تقديم تقرير للمساهمين في تعبير واضح عن علاقة الوكالة الموجودة بين الطرفين.



أخضع المشرع العديد من التصرفات التي يقوم بها الجهاز الإداري للتصويت من الجمعيات العامة, وجعل مكافأة وأجرة المسيرين تحت الرقابة المباشرة لهذه الأخيرة, بل مكنها من عزلهم في أي وقت ودون سابق إنذار في حالة اكتشاف مخالفات جسيمة.



أعطى للمساهمين حق المشاركة والمناقشة في الجمعيات, وجعل الحرمان منها في أضيق الحدود.



للمساهم حق المناقشة والتداول داخل الجمعيات وله حق التصويت, بل وبضمانة كبيرة وهي الحرية في هذا التصويت مع كل الضمانات المحيطة به.



وأخيرا ولحمايته فإن كل الحقوق السابقة وغيرها محمية مدنيا وجزائيا, وللمساهم عدة سبل وطرق للجوء للقضاء في سبيل محاسبة أعضاء الجهاز الإداري وطلب فرض العقوبة المناسبة عليهم في حالة ارتكاب أخطاء عن قصد أو عن غير قصد.



وقد هدف المشرع من منح كل هذه الحقوق وحمايتها وتقويتها, وإضافة لأن المساهم هو صاحب الشركة,إلى حسن سير أعمال الشركة تحقيقا للهدف الذي قامت الشركة من أجله, لأن نجاح الشركة يرتبط بنجاح إدارتها.



كما أن المساهم هو الذي يتحمل الخسائر التي قد تلحق الشركة نتيجة سوء الإدارة لذلك فإن تدخله في حياة الشركة بحماية مصالحه كان مناط المشرع من منحه هذه الحقوق, بعكس أصحاب السندات مثلا, فهم بمثابة مقرض للشركة أي أن العلاقة بينهم وبين الشركة هي علاقة مديونية, فيحصلون على دينهم عند الأجل المحدد مضافا إليه الفائدة سواء حققت الشركة أرباحا أم لم تحقق, لذلك فإن تدخلهم في حياة الشركة لن يجزيهم شيئا
.


وإذا كان هذا هو دور المساهم كما رسمه المشرع فإن الواقع العملي له رأي آخر, فالمساهم الحديث قلما يبحث عن دور في حياة الشركة, فهمّه الوحيد هو الحصول على أكبر عائد ممكن والبحث عن ارتفاع قيمة الأسهم في سوق الأوراق المالية, لذلك يظل بعيدا عن إدارة الشركة فلا يمارس حقوقه, ولا يهتم بوثائق الشركة, ولا يحضر الجمعيات العامة, وإن حضر فهو متفرج لا مشارك, بل يلجأ للوكالات وأي وكالات, الوكالات على بياض.



إن ما أصبح يميز الجمعيات العامة هو خلوها من المساهمين لدرجة أن المشرع أصبح يجتهد ليس في تقوية حقوق المساهم وإنما لحث المساهمين على ممارسته ما هو موجود منها وتسهيل ممارستها بمحاولة نقل الجمعيات العامة لمقر سكن المساهم, وخلق أسهم لا تخول الحق في التصويت, بل ومكافأة المساهمين الذين يمارسون حقوقهم ويحضرون للجمعيات لأن عدم حضورهم سيضر بالشركة نتيجة تأجيل الجمعية.



إن مركز السلطة بلا منازع, هو الجهاز الإداري مجلس الإدارة ومجلس المديرين حيث ونتيجة لما سبق, يتحكم في كل صغيرة وكبيرة, وتمارس صلاحياته وصلاحيات المساهمين, فيتصرف ويسير ويراقب هو نفسه تسييره وتصرفاته عن طريق تحكمه في الجمعيات العامة بالنظر لضعف دورها, حتى ولو تعارضت مصلحته مع مصلحة الشركة,.



والنتيجة عدد كبير من الفضائح المالية والإفلاسات للشركات العالمية والتي خلفت خسائر مالية جسيمة على المستوى الفردي والوطني و الدولي , كيف لا والاختلال في التوازن بين السلطات أصبح واضحا, نتيجة تخلي المساهمين على وظيفتهم داخل الشركة.

وفي محاولة لتشريح هذه الوضعية (أولا), لاقتراح ما يمكن من حلول (ثانيا) فإننا نقول:
أولا: أسباب ضعف رابطة المساهم بالشركة:



لقد قدم الواقع العملي عدة أسباب ومظاهر لها علاقة بضعف رابطة المساهم بالشركة نذكر منها:

I. ظاهرة تغيب المساهمين عن الجمعيات العامة:


رغم تقرير التشريعات لحق المساهم في حضور الجمعيات والمشاركة فيها, وأن هذا الحق هو أساسي لا يجوز المساس به, ويقع باطلا كل نص في القانون الأساسي يتضمن عكس ذلك, ورغم الحماية المدنية والجزائية لهذا الحق, ورغم تقرير حق المساهم في الدعوة ووجود الكثير من الوسائل لإعلامه بموعد الانعقاد, وأن أغلب التشريعات لم تشترط حيازة عدد من معين من الأسهم لحضور الجمعيات والمشاركة فيها.



إلا أن العمل قد كشف وبشكل واضح عن ضعف الجمعيات العامة للمساهمين بسبب عدم حضور المساهمين اجتماعات الجمعية العامة بالرغم من كل التيسيرات التي منحها المشرع, فغلبت ظاهرة تغيب المساهمين وعدم اكتراثهم بالشركة
, وفي أحسن الحالات يمنحون وكالة لقلة منهم أو وكالات على بياض للحضور والتصويت بدلا عنهم.



والنتيجة أن مجلس الإدارة أصبح يمثل من الناحية العملية الرئيسية المهيمن على نشاط الشركة ويتخذ القرارات اللازمة لمباشرة نشاطها, وغدت الجمعيات العامة للمساهمين وكأنها "برلمان غائب" للمساهمين, بحيث أصبحت الجهاز الأقل فاعلية في الشركة, بل وكادت أن تكون مجرد جهاز صوري
, ويلاحظ أن ظاهرة "هجر" الجمعيات العامة للمساهمين هي أكثر وضوحا في شركات المساهمة الكبرى, ففي الشركات الصغيرة, يغلب أن تمثل أرباح الشركة مصدرا رئيسيا من مصادر دخل المساهمين فيها, وبالتالي يهتم المساهمون بما يجري داخل الجمعيات العامة ويحرصون على حضورها.



بينما يختلف الوضع في الشركات الضخمة, التي تأسس عن طريق الاكتتاب العام, حيث تتوزع الأسهم على عدد لا نهائي من المساهمين, بل وأكثر من ذلك, فإن المدخر يحاول توزيع مخاطر الاستثمار عن طريق تنويع أوعية استثمار أمواله, وبالتالي يحوز صكوكا في شركات متعددة, وفي نفس الوقت يندر أن يكون مساهما على قدر من الأهمية في أي من هذه الشركات, ويترتب على ذلك أن اجتماعات الجمعيات العامة لا تشغل اهتماما كثيرا, فهو يميل إلى الاعتقاد بأن مصالحه موجودة في أيد أمينة, وإما الاعتقاد بأن تدخله عديم الفائدة.



لكن ماهي أسباب تغيب المساهمين وعدم حضورهم إلى الجمعيات, وعدم الاهتمام بها؟.
1- الأسباب المادية لتغيب المساهمين:


توجد العديد من الأسباب المادية لغياب المساهمين من حضور الجمعيات العامة من أهمها:
1. ارتفاع عدد المساهمين بالجمعية العامة.


فشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام, قد يزيد عدد أسهمها المطروحة على الآلاف, وبناءا عليه فإن حضور هذا العدد بأكمله أمر مستحيل من الناحية الواقعية لصعوبة وجود المكان الذي يجمع كل هؤلاء.
2. التوزيع الجغرافي للمساهمين:


نظرا لكثرة أسهمها ومساهميها, فالأكيد أن عددا لا بأس به من المساهمين سيكون مقر إقامتهم بعيدا عن مقر الشركة الذي عادة ما يكون في عاصمة الدولة, وهو ما يصعب حضور الكثير من المساهمين.

3. عدم التفرغ : تنعقد الجمعية العامة في وقت محدد, وإذا كان لدينا آلاف المساهمين, فمن الصعب جدا ضمان تفرغهم كلهم في ذلك الوقت, وبالتالي اجتماعهم, خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي المتباين للمساهمين.

4. نقص الخبرة:


من أهم العوامل التي تؤدي بالمساهمين إلى رمي المنشفة والتظاهر بأنه على ثقة بمسيري الشركة, وبالتالي هجر الجمعيات العامة, هي نقص الخبرة لدى هؤلاء في مجال تسيير و إدارة هذا النوع من الشركات, فعند ممارسته حقه في الإعلام قد يجد المساهم نفسه بين مجموعة وثائق لا يفقه فيها شيئا, باعتبار أن مجال تكوين المساهمين متباين, وعلى الرغم من أن القانون سمح للمساهمين الاستعانة بخبير متخصص, فإن أتعاب هذا الخبير قد تشكل عبئا إضافيا على المساهم, وهو ما يجعله يستسلم لإرادة المسيرين, وحتى بحضوره فلن يفيد الشركة في شيء.
5- التقارب الزمني لاجتماع الجمعيات العامة:


قد يكون نفس الشخص مساهما في أكثر من شركة في نفس الوقت, وبما أغلب الجمعيات العامة للشركات تجتمع في وقت واحد من السنة, بل أن العديد يجتمع في نفس اليوم وربما في نفس الساعة, فإن ذلك يحول دون تمكن المساهم من الحضور لهذه الاجتماعات فعليه أن يختار واحدا منهم.

2- الأسباب النفسية لغياب المساهمين:


تشكل الحالة النفسية للمساهمين سببا آخرا لضعف رابطة المساهم بالشركة , وهي تعني عدم رغبة المساهم في الاهتمام بأمور الشركة و هو ما يؤدي إلى عدم حضور اجتماع الجمعية العامة, فقد تتوافر لديه من الأسباب ما يتيح له الحضور ومع ذلك لا يحضر, و حتى و لو حضر فإنه يمارس دور المتفرج لا الشريك ، وهو ما يسميه الفقهاء بالمساهم السلبي, الذي تغلب عليه سيكولوجية الحصول على الأرباح أكثر من اهتمامه بالأمور الإدارية للشركة, فكل اهتمامه في سعر الأسهم في سوق الأوراق المالية.



إن لعقد الشركة شقين أولهما مادي وهو تقديم الحصة والحصول على الأرباح, وثانيها معنوي وهو نية المشاركة, والتي تعني وجود رابطة نفسية ومعنوية قوية بين الشريك والشركة, ومظهر هذه الرابطة هو قناعة الشريك بأنه صاحب الشركة, وبأن كل مكوناتها هي محل اهتمامه وانشغاله, وأن يسعى إلى تطويرها والمشاركة في كل ما يتعلق بها وبنشاطها, كما يمارس كل حقوقه فيها.



ومع مراعاة ضعف نية المشاركة في شركات المساهمة بالمقارنة مع شركات الأشخاص, نظرا لطبيعتها وخصائصها, فإن هذا لا يعني وجود قطيعة بين المساهم والشركة, فذلك يشبه المساهم بالدائن أو بصاحب سندات القرض الذي لا يهمه من الشركة إلا مالها.


ويتم التفريق بين المساهمين الذي دخلوا الشركة عند بداية تأسيسها والذين يفترض فيها اهتمام أكبر بإدارة الشركة أكثر من التفكير في الحصول على الأرباح, باعتبارهم من تحمل مخاطر تأسيس الشركة, ووقفوا لإنجاح مشروع الشركة.



أما النوع الثاني فهم المساهمون الذين دخلوا الشركة أثناء حياتها, فهؤلاء اعتمدوا على سمعة الشركة ونجاحها قبل الدخول فيها, وعلى مستوى ارتفاع أسهمها في سوق المال, فكان دخولهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح, لذلك عرفهم بعض الفقهاء بأنهم مساهمين مؤقتين
, لأن بقاءهم في الشركة لن يطول كثيرا, فإذا ما حققت الشركة خلال مدة أرباحا قليلة أو خسارة فإن خروج هذا المساهم مضمون وسيبحث عن شركة أخرى تحقق عائدا أكبر, أما المساهم الايجابي فإنه وعلى قلته يسعى بكل الطرق للتدخل في حياة الشركة, وذلك بممارسة حقوقه وحماية مصلحته ومصلحة الشركة, بل وباتخاذ المبادرات التي وفرها له المشرع, كدعوة الجمعيات العامة للانعقاد, والتجمع للوصول للنسب التي يشترطها المشرع لذلك, والمشاركة الجدية والفعلية في المناقشات والتصويت, وممارسة الدعاوى التي كفلها له المشرع لحماية مصالحه ومصلحة الشركة, وبصفة عامة السعي وبكل الطرق للمشاركة في حياة الشركة.

II- الإخلال بمبدأ تناسب الأصوات: 

كما سبق القول  فإن هناك من التشريعات من يسمح للشركات بالنص في قانونها الأساسي على كيفية توزيع ومنح الأصوات داخل الجمعيات، فقد يقرر القانون الأساسي، وبالنظر لكثرة الأسهم، أن لكل 10 أسهم صوت واحد وهكذا، وعليه فإن المساهم الذي لا يملك هذا العدد سيحرم من حق التصويت كونه يملك كسورا من الصوت، ولأن الصوت وحدة لا تتجزأ، فهو في حاجة للاجتماع مع غيره وإنابة شخص للتصويت بدلا عنه. 

ورغم أن هذا المساهم له حق الحضور في الجمعيات، إلا أنه لا يملك التصويت فيها والذي يمثل ترجمة لتدخل المساهم في حياة الشركة مما يضعف دوره، بل قد يتقاعس أحيانا عن الحضور للجمعيات عندما يشعر أن حضوره لن يجدي في شيء. 

لذلك فإن عدم احترام مبدأ النسبية هو من أسباب ضعف دور الجمعيات العامة حيث يؤدي إلى سيطرة الأقلية المالكة لأغلبية الأصوات، على الأغلبية التي تملك أقلية الأصوات، فيجد المساهم نفسه في عداد الأقلية وأن صوته غير ملزم للشركة في حالة مخالفة رأي الأغلبية
 ،ونفس الشيء يقال بالنسبة للأنظمة التي تشترط امتلاك عدد معين من الأسهم لإمكانية الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة. 

III- التعسف في استعمال الحق في التصويت: 

لا تعتبر ظاهرة غياب المساهمين وحدها السبب لتدني دور المساهم واقعيا في حياة الشركة، وممارسة الحقوق المخولة له، فقد يحضر المساهم ويمارس حقه في الإعلام وفي المناقشات ويقوم باستجواب الجهاز الإداري ويمارس حقه في التصويت، لكن لأسباب معينة لا يستطيع المساهم أن يشارك في صنع القرارات التي تخدم مصالحه ومصلحة الشركة، وذلك لوجوده في أقلية من المساهمين مقابل أغلبية تتعسف في استعمال حقها في التصويت. 

فلا تستطيع هذه الأقلية الوقوف أمام التيار الجارف من الأغلبية، والنتيجة هي الموافقة على قرارات قد تكون في غير صالح الشركة، فهي لا تخدم إلا المصالح الشخصية للأغلبية التي قد تكون أقلية عددية. 

فالمساهم الأقلية غالبا يتقاعس عن اتخاذ أي إجراءات ضد هذه الأغلبية لشعوره بالضعف وبعدم جدوى سعيه، وهو ما يسمى بالمساهم السلبي
، بل قد يصل الأمر به إلى صرف النظر على حضور الاجتماعات القادمة لفقده القدرة على المقاومة، وسنفصل في هذه النقطة في القسم الثاني من الأطروحة.

ونتيجة لهذا ولما سبق ذكره فإن أضرارا كبيرة ونتائج خطيرة ستلحق بمصلحة الشركة والمصلحة الجماعية للمساهمين. 
ثانيا: نتائج ضعف رابطة المساهم بالشركة والجهود المبذولة في ذلك:



لعزوف المساهمين عن المشاركة في حياة الشركة آثار خطيرة على مصلحتها ومستقبلها, ذلك أن المساهم باعتباره عضوا في الشركة, فهو جهاز مراقبة فيها, واداة توازن للسلطات الموجودة فيها, وفي غياب ذلك فإن أخطارا كثيرة ستحيط بها.
I- نتائج ضعف رابطة المساهم بالشركة:يمكن تلخيصها في:
1- سيطرة قلة من المساهمين:


يؤدي عدم اكتراث أغلب المساهمين بالشركة إلى سيطرة قلة قليلة منهم عليها, وفي ذلك خطر خاصة في حالة وجود تنازع للمصالح بين هذه الفئة وبين مصالح الشركة, أو إذا تحالفت مع أجهزة التسيير وتوحدت مصالحها معها, حتى ولو شكلت هذه القلة أغلبية, فإنها أغلبية صورية.


إن الطابع الديمقراطي والمداولاتي في الجمعيات العامة هو ضمانة لمشاركة أكبر عدد من المساهمين في اتخاذ القرار فيها, كون ذلك يضمن حدا أدنى من مصلحة الشركة الذي سيراعى عند اتخاذ هذه القرارات, أما العكس ففيه خطر على الشركة.

2- التوكيل على بياض: 


سبق وأن فصلنا في أخطار وأضرار التوكيل على بياض بالنسبة للشركة والمساهمين, فهو يشكل وسيلة فعالة وقوية الإضرار بالشركة, وبالمساهمين من طرف أجهزة التسيير, وقد أثبت الواقع ذلك.


وكما يعتبر التوكيل على بياض نتيجة غير مرغوب فيها لتغيب المساهمين, فإنه هو نفسه يعد سبب رئيسيا ومشجعا لأغلبية المساهمين في عدم الحضور لاجتماعات الجمعية, لأنه ينقل سلطة الحضور والتصويت إلى الوكيل.

3- تولي مجلس الإدارة أو المديرين السلطة الفعلية في الشركة:


تمثل الجمعية العامة السلطة العليا داخل الشركة, فلها يرجع القرار في كل أمور الشركة المتعلقة بحياتها, وكما يعود إليها التعديل في هذه الأمور, إنها تمثل السلطة التشريعية في الشركة ومصدر كل السلطات, تتولى الرقابة على الإدارة والتسيير, تعين أعضاء الجهاز الإداري وتعزلهم وتحدد اختصاصاتهم.



وتأتي في مرتبة ثانية السلطة التنفيذية للشركة وهي أجهزة التسيير والإدارة, والتي تنفذ قرارات الجمعية العامة.



إلا أنه بالنظر لما سبق, فإن مركز الجمعيات العامة داخل الشركة قد اهتز كثيرا بعدما سيطرت عليه ظاهرة تغيب المساهمين, وسيطرة القلة منهم بتوجيه وتحكم من أجهزة الإدارة, والنتيجة جهاز إدارة مسيطر على دواليب الشركة بأكملها فيسير ويراقب ويتحكم, ولا أحد يقف في وجهه, والنتيجة قرارات في غير مصلحة الشركة, وتغليب للمصالح الشخصية على حساب مصالح الجماعة
.



وأمام كل ما سبق, فقد حاولت التشريعات مستعينة بالفقه والقضاء اللذان لعبا دورا هاما لتقليص الفجوة بين دور المساهم في الواقع ودوره في القانون.

II- حلول واجتهادات لدعم دور المساهم في حياة الشركة:


إن محور حماية المساهم ودعمه وترغيبه في الولوج إلى حياة الشركة بتسهيل ممارسة حقوق وتقوية أخرى, هو من أهم وأبرز ما تحاول التشريعات التجارية المقارنة القيام به, وذلك نتيجة تفاقم ظاهرة عزوف المساهمين عن الشركة, وما صاحبها من خسائر و إفلاسات وفضائح لحقت بشركات كبرى والتي ألحقت بدورها أضرار باقتصاديات الدول التي تتبعها هذه الشركات.



وقد هدفت هذه التشريعات إلى محاولة إعادة التوازن بين السلطات في شركات المساهمة وذلك بإعادة دور المساهم الذي ينبغي أن يلعبه في هذه الشركات.



فيما يتعلق بحق المساهم في الإعلام فقد ضمنت مختلف التشريعات هذا الحق وعملت على تقويته وتسهيل ممارسته باستعمال الوسائل الحديثة للاتصال, وذلك لتجنيب المساهم التنقل إلى مقر الشركة, كما مكنت المساهم من الاستعانة بخبير للمساعدة على فهم واستيعاب الوثائق التي توضع تحت تصرفه, سواء كان إعلاما دائما أو مؤقتا.



وعن حقه في الحضور والمشاركة فقد كفلت معظم التشريعات للمساهم حق الحضور والمشاركة في الجمعيات بدعوته, ولأكثر ضمانا فإن اتجاه التشريعات الحديثة منع اشتراط امتلاك المساهم لعدد من الأسهم للدخول والمشاركة في الجمعيات, فيحق لكل مساهم المشاركة مهما كان عدد الأسهم التي يملكها, وكل شرط مخالف يقع باطلا.



ولتسهيل المشاركة أجازت التشريعات أن تكون عن طريق وكيل بشرط أن يكون مساهما, كما أجازت بعضها التصويت بالمراسلة, واتجهت أخرى إلى اجازت المشاركة والتصويت بالوسائل الحديثة للاتصالات, تحت عنوان الحد من ظاهرة الغيابات.



وفيما يتعلق بحق التصويت فالقاعدة هي مبدأ النسبية, وأن لكل مساهم صوت على الأقل وذلك تحت طائلة البطلان وتطبيق العقوبات, كما يجوز الدخول في اتفاقات تصويت, والهدف دائما هو تجسيد الطابع الديمقراطي للجمعيات العامة.

أما فيما يتعلق بتعسف الأغلبية فقد لعب الاجتهاد القضائي- و كما سيتم التفصيل فيه- دورا هاما في محاربته والحكم ببطلان القرارات الصادرة عن هذا التعسف والتي تضر بالأقلية وتبعدهم أكثر عن الشركة.



كما أن التشريعات, وفي سبيل تحقيق نفس الهدف, قد مكنت الأقلية من عدة وسائل وآليات لحماية نفسها, كما سوف نُبيّنه, والهدف هو الوصول إلى مساهم ايجابي ذا إرادة حقيقية في لعب دوره اتجاه الشركة.
المبحث الثاني: الحماية المدنية والجزائية للمساهم 

تقر معظم التشريعات وباختلاف توجهاتها حماية قانونية للمساهمين في شركة المساهمة وذلك من خلال إقرار قواعد المسؤولية على أعضاء الجهاز الإداري للشركة، لإلزامهم بالتقيد بقواعد حسن سير الشركة، ومراعاة مصلحة المساهمين في ذلك، ولردعهم عن كل محاولة للتعدي أو حرمان المساهمين من ممارسة حقوقهم بعدم تمكينهم من ممارستها أو الانتقاص منها. 

وكغيره من التشريعات، فإن المشرع الجزائري أقر المسؤولية بنوعيها على أعضاء الجهاز الإداري باعتباره وكيلا عن المساهمين، المدنية منها (المطلب الأول)، والجزائية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المسؤولية المدنية لأعضاء الجهاز الإداري للشركة 

يمثل مجلس الإدارة، أن مجلس المديرين، حسب الحالة، الإدارة الفعلية للشركة، فيضطلع بكل الأعمال التي تكلفه بها الجمعية العامة للمساهمين، سواء الخاصة بالإدارة أو بالتصرف، مع ما زوده به القانون من سلطات واسعة في هذا الشأن. 

ويتقيد مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، في ممارسة هذه السلطات والامتيازات باسم الشركة والشركاء، بتحقيق غرض الشركة ورعاية مصلحتها والمصلحة الجماعية للمساهمين، وهي قيود يعتبر تجاوزها والاعتداء عليها سببا لتقرير المسؤولية المدنية اتجاه كل من الشركة والمساهم وحتى الغير الذي تربطه بالشركة علاقة قانونية. 

ولأن أسباب تقرير المسؤولية المدنية لأعضاء الجهاز الإداري كثيرة، وآثارها متنوعة، فإن محل دراستنا أساسا هو تقرير هذه المسؤولية كوسيلة لحماية حقوق المساهمين داخل الشركة مع العلم أن التأسيس النظري لهذه المسؤولية قد لا يختلف (الفرع الأول)، على عكس ممارسة الدعاوى الخاصة بها (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: أساس المسؤولية المدنية لأعضاء الجهاز الإداري للشركة وطبيعتها

المسؤولية المدنية هي حالة الشخص الذي ارتكب ضرر للغير بما يستوجب مؤاخذة القانون له فلابد فيها من مسلك خارجي يسلكه الشخص ويترتب عليه وقوع ضرر للمجتمع أو لأحد الأشخاص أو أن يكون من شأنه أن يهدد بوقوع هذا الضرر، ولابد كذلك أن يكون هذا المسلك مخالفا لقاعدة قانونية، والتي تتضمن في طياتها مخالفة لقاعدة أخلاقية
، والتي باختلافها تختلف صور هذا الاعتداء. 

أولا: أساس مسؤولية أعضاء الجهاز الإداري 

تستمد المسؤولية المدنية مميزاتها العامة من تحديد مركز كل من طرف المسؤولية فاعل الضرر والمتسبب فيه والمصاب قبل الآخر، فهما يتنازعان درجة الخطأ وعبئ الاثبات ومقدار التعويض والتضامن فيه، وقد تكون مميزات هذه المسؤولية ناشئة عن نص تشريعي خاص ينصف فيه المشرع أحد الطرفين على الآخر، كما قد تتنج من تحليل الظروف الخاصة بالمسؤولية، وتحليل طبيعتها التقصيرية أو التعاقدية، لتحديد ما يترتب على ذلك. 

ولقد أعطى القانون مجموعة من السلطات والصلاحيات لمجلس الإدارة ومجلس المديرين ومجلس المراقبة، كما أجاز لأنظمة الشركات وعقود تأسيسها منح هذه المجالس المزيد منها، وفي مقابل ذلك جعلها مسؤولة عن تجاوز القانون ونظام الشركة، والتعسف في استعمال هذه السلطات وتفترض القاعدة أن كل شخص مسؤول يدير أعمال وأموال الغير فهو يسأل عن الضرر الناتج عن هذه الإدارة، وتجد هذه القاعدة تطبيقا لها على مديري الشركات التجارية، الذين تكون مسؤوليتهم إما اتجاه الشركة كشخص معنوي ومساهميها، وإما اتجاه الغير لا سيما دائني الشركة. 

وتطبق هذه القاعدة على أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وحتى مجلس المراقبة، ومندوبي الحسابات.

والقاعدة أن أعضاء مجلس الإدارة إذا قاموا بواجباتهم بعناية وحرص، والتزموا بحدود سلطاتهم كما يرسمها نظام الشركة واحترموا الأحكام الواردة فيه، وما يضعه القانون من قواعد آمرة فلا مسؤولية عليهم، أما إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة شؤون الشركة أو عمدوا إلى العبث فأسقطوا من حسابهم احترام الأحكام القانونية والنظامية فإنهم يكونون مسؤولين عن عبثهم وإهمالهم وسوء تدبيرهم.

وحتى  تقوم مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يتوفر في تصرفاتهم عناصر المسؤولية المدنية وهي: الفعل والضرر والعلاقة السببية بينهما. 

وقد نظم المشرع الجزائري المسؤولية المدنية لأجهزة إدارة شركة المساهمة في المواد من 715 مكرر 21 إلى 715 مكرر 29 من القانون التجاري المعدل والمتمم، غير مكتفي في ذلك بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني. 

وبالرجوع لهذه النصوص وغيرها، فإن مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين العقدية وغير العقدية تؤسس على إخلالهم بواجباتهم وبالتزامهم قبل الشركة، الذي يلقي عليهم مهمة العمل لصالح الشركة، وتحقيق غاياتها التي أنشأت من أجلها، وعليهم أن يبذلوا في سبيل ذلك العناية التي تتناسب مع المهام الموكلة إليهم. 

ومن الصعوبة حصر أساس المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المديرين، فهي كثيرة ومتنوعة، لكن جانب كبير من الفقه جعل هذا الأساس في: 

I- مخالفة القانون: 

إن أبرز الأسباب التي تحقق مسؤولية رئيس مجلس الإدارة ومجلس المديرين في مخالفتهم لأحكام القانون الآمرة، وهي تشمل كل مخالفة لأحكام القانون. 

وللقانون هنا مدلول واسع لا يقتصر فقط على الأحكام الواردة في قانون الشركات، وإنما يشمل كل مخالفة لأحكام القانونية الآمرة في التشريعات الواجبة التطبيق على شركات المساهمة، ومن أمثلة ذلك حصول أعضاء الجهاز الإداري على مكافآت أكبر من القدر الذي حدده القانون، أو الحصول على قروض نقدية من الشركة خلافا للقانون، أو تجاوز مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لنطاق سلطاته
، أو توزيع أرباح صورية، كما يسأل المجلس عن عدم قيامه بواجباته المحددة بنص القانون. 

وقد نص المشرع الجزائري على أن مخالفة الجهاز الإداري للشركة للقواعد القانونية تلزم خضوعه لقواعد المسؤولية المدنية في نص المادة 715 مكرر 23 والتي نصت على "يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الانفراد أو بالتضامن، حسب الحالة اتجاه الشركة أو الغير، إما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة..."

ومن بين الالتزامات المفروضة على الجهاز الإداري قانونا الالتزام الكامل بالنظام الأساسي للشركة. 

II- مخالفة نظام الشركة: 

يعد نظام الشركة بمثابة القانون الاتفاقي للمساهمين، وغالبا ما يتضمن النظام الأساسي لشركة المساهمة أحكاما تفصيلية تتعلق بسلطات مجلس الإدارة وواجباته، بالإضافة إلى تحديد غرض الشركة الذي محور نشاطها. 

وعليه فإن أي عمل يقوم به مجلس الإدارة على خلاف المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة، يعتبر خطأ موجب المسؤولية، مثال ذلك عدم التزام مجلس الإدارة بغرض الشركة كما يرسمه ويحدده نظامها الأساسي
، ويعتبر عدم تقيد مجلس الإدارة بالقيود الواردة في النظام الأساسي للشركة، وإقراض أموال الشركة بدون ضمانات كافية من أكثر أخطاء مجلس الإدارة في الحياة العملية.

وقد نصت المادة 715 مكرر 23 المذكورة سابقا على: "...وإما عن خرق القانون الأساسي". 

III- الخطأ في الإدارة والتسيير: 

نصت التشريعات والقوانين على اعتبار الخطأ الإداري Faute de gestion، كأحد حالات المسؤولية المدنية المترتبة على المدراء والمسيرين في الشركة، إلا أنها لم تحدد مفهوم هذا الخطأ. 

1- تعريف الخطأ الإداري: 

إن موقف المدراء والمسيرين في الشركة وتصرفاتهم تتأرجح بين الحكمة والتهور، فيعد خطأ موجبا لمسؤولية المدير كل تصرف يقوم به المدير لا يهدف إلى تحقيق مصلحة الشركة، وكل تقدير سيء أو خاطئ أدى إلى أن يأخذ المدير أو القائم بالإدارة قرارا غير مناسب أو غير ملائم. 

وتتمتع محكمة الموضوع في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة في تقدير الخطأ الذي يمكن نسبته للمدير، فقضاة الموضوع هم الذين يقدرون ويزنون تصرفات المدير، وإذا ما كانت هذه التصرفات تشكل خطأ في الإدارة أم لا، ومقدار جسامة هذا الخطأ إن وجد. 

ومن خلال تحليل تطبيقات القضاء في هذا الصدد نجد أن أخطاء المديرين في الإدارة يمكن أن تأخذ أشكالا متعددة، فقد تكون في صورة ممارسة نشاط أعمال تجارية خاصة به باسم الشركة، أو استغلال موقعه في الإدارة وتحقيق أرباح غير قانونية من أنشطة الشركة.

ومن تطبيقات ذلك أيضا أن يقوم المدير بنقل أموال الشركة وهي في حالة تسوية أو تصفية قضائية إلى أمواله الخاصة، أو أن يتاجر بهذه الأموال لتحقيق أرباح شخصية له، أو اتخاذ موقف سلبي يتمثل في عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة وعدم اتخاذ أي إجراءات لرقابة أعمال الشركة فهذه السلبية تشكل خطأ في الإدارة.

ويعد خطأ الإدارة أيضا قيام المديرين بيع كميات كبيرة من المواد التي تتعامل فيها الشركة لشركة أخرى لا تربطها بها علاقات وطيدة ودون أن يأخذوا ضمانات كافية لسداد الدين.

وفي الفضيحة المالية الكبرى المتعلقة ببنك Crédit-lyonnais الفرنسي خلال سنوات التسعينات فقد تم الكشف عن الكثير من العجز والضعف في إدارة الشركة وتصرفات المدراء التي أوقعت المصرف في مشاكل كبيرة. 

مما سبق يمكن استنتاج أن أخطاء الإدارة تشكل تنوعات Mosaïque من السلوكيات والوضعيات دون اكتشاف الرابط الحقيقي بينها، لكن الأكيد أن القاسم المشترك بين كل أعضاء الإدارة هو الأضرار بالمصلحة الجماعية للشركة والشركاء، وبالتالي يمكن اعتبار المصلحة الجماعية منطلقا لتصنيف الخطأ الإداري وتوحيده.

2- تصنيفات الأخطاء الإدارية ومعايير تقريرها: 

تتعدد أشكال الخطأ الإداري وتتنوع، ويمكن وضع عدة نماذج لترتيبه إما لارتباطه بطبيعة العمل الخاطئ وإما لتعلقه بفترة اقتراف الأعمال الخاطئة وإما لطبيعة الالتزامات التي خرقتها الأعمال الإدارية، وقد تصنف الأخطاء الإدارية أيضا إما لارتكاب المدراء أعمالا إدارية إيجابية تشكل أخطاء إدارية وإما امتناعا عن عمل يوصف بأنه خاطئ. 

· وعليه يتم التمييز بين الأخطاء الإيجابية والأخطاء السلبية والتي يمكن أن تظهر في كل وقت من حياة الشركة منذ تسجيلها مرورا بمرحلة نشاطها ووصولها لمرحلة تصفيتها. 
· وقد اقترح آخرون تصنيف الخطأ الإداري وفقا لتعلقه بالمصلحة المتضررة، بين أخطاء تضر المصلحة الجماعية وأخطاء تضر مصالح المساهمين، وأخطاء تضر مصالح الغير. 
· لكن التصنيف الأكثر أهمية هو ذلك القائم على التفريق بين الأخطاء بحسب نموذج الالتزام المخالف فالخطأ الإداري حسب هذا التصنيف يفرق ثلاثة أنواع من الالتزامات: الكفاءة- الشفافية- العناية فعلى المدراء ممارسة وظائفهم بكفاءة في سبيل مصلحة الشركة.

وقد فرق الفقه بين التقصير الأدبي manquement éthiques، والتقصير التقني manquement technique فالأول يشمل التقصير الذي يخالف موجب الاستقامة الواقع على المدير، والثاني يتعلق بالمدير غير الكفؤ أو القليل الاهتمام.

وتطبيقا لذلك فقد أدانت محكمة التمييز الفرنسية رئيس مجلس الإدارة لدفعه سلفات Avances لإحدى الشركات الوليدة في ظل شروط إعتباطية للغاية وظهرت صفتها غير العادية بكونها غريبة عن الإدارة السوية وبعيدة عن تحقيق مصالح الشركة
، إن عدم مراعاة المصلحة الجماعية في العمل الإداري قادر وحده أن يشكل خطأ كما يشهد على ذلك أحد القرارات الفرنسية.

وعن كيفية تطبيق معيار المصلحة الجماعية للكشف عن الخطأ الإداري، يمكن القول أن التصرفات التي يرتكبها المدير المخطئ من التهور في اتخاذ القرار باتخاذه دون تفكير، أو بعدم التبصر أو إظهار القرار عدم كفاءة المدير الذي اتخذه، إلى تصرفات مطبوعة بالإهمال واللامبالاة وعدم الإشراف والمراقبة، إلى تصرفات غير المحترمة لموجب الاستقامة والاهتمام، إلى غير ذلك من الأخطاء، تظهر بشكل محسوس عن مواقف خاطئة وغير مناسبة، ولكن يتم تقدير هذه الأنماط من التصرفات Anormalité، ثمة معيار يرشد السلطات المختصة لتقديرها يكمن في مطابقة هذه الأعمال للمصلحة الجماعية، لكن على القاضي عند تقديره هذا العمل الاحتراس من مبدأ عدم تدخل القضاء في إدارة الشركة، والذي يقتضي عدم تدخل القاضي في تقدير نوعية العمل الإداري. 

وعلى القاضي عند تقديره وجود الخطأ الإداري من عدمه أن يميز بين الأخطاء بين الخطأ الإداري Faute de gestion، والغلط Erreur de gestion، فتجب ملاحظة أن الإدارة الاقتصادية ليست بالعلم التجريدي كالرياضيات، فهي أقرب للعلوم الاجتماعية، فيها جزء من الرهان على المستقبل، وتنطوي على احتمال الوقوع في الغلط، وهذه الخصائص لعلم الإدارة هي التي تفسر الذاتية المرتبطة بتقدير الخطأ في الإدارة من قبل القاضي. 

وتترك هذه النظرة للإدارة احتمالا للغلط في الإدارة، فالغلط في الإدارة ينتج عن إخفاق تنفيذ قرار إداري منوط تنفيذه بالمدراء حكما مستعملين كل الوسائل للوصول إلى الغاية دون جدوى وهو يظهر رغبة أكيدة من المدراء في عدم الإضرار بمصلحة الشخص المعنوي الذي يمثلون
. 

وعليه فإن العمل الإداري الذي يتحمل المدراء مسؤولية عنه هو العمل الإداري المشوب بخطأ، أما العمل المشوب بغلط في الإدارة فلا تترتب مسؤولية عنه. 
IV- قصد الإضرار بالشركة والدائنين: 

إن مجلس الإدارة، أو مجلس المديرين هو الجهة المسؤولة عن إدارة شركة المساهمة وتسييرها، متبعا في ذلك نظامها،و تلتزم الشركة غالبا بتصرفات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حتى إذا كانت متجاوزة لسلطة إلا إذا استطاعت الشركة إثبات أن الغير المتعامل مع الشركة يعلم أن مجلس الإدارة قد تجاوز سلطاته. 

وعليه فإن مسؤولية مجلس الإدارة تقوم اتجاه الشركة، والمساهمين والغير إذا كان القصد من تصرفاتهم الإضرار بالشركة، أو الإضرار بدائنيها، ودعوى المسؤولية المدنية كما يمكن أن توجه إلى الرئيس، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة، فإن هذه الدعوى يمكن أن توجه إلى مجلس الإدارة ككل، باعتباره عضو جماعي، نتيجة لقرار خاطئ اتخذه المجلس، ورتب ضررا للشركة أو للغير، أو كان القرار يتضمن جريمة أو مخالفة قانونية. 

ويسأل أعضاء مجلس الإدارة إذا أساؤوا تدبير شؤون الشركة وإدارتها، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون التصرف الموجب للمسؤولية مخالفة لنصوص القانون أو النظام الأساسي للشركة وإنما يكفي أن يرتكب خطأ ترتب عليه الحاق الضرر بالشركة أو المساهمين أو الغير.

ونقول أخيرا أنه إذا خلا نشاط أجهزة الإدارة من الأخطاء والتجاوزات السابقة الذكر والتي تشكل أساس يقام المسؤولية، فإن هذا الجهاز يبقى في منأى عن تحمل المسؤولية لا سيما إذا بذل أعضاء الجهاز الإداري في تنفيذ واجباتهم عناية الرجل المعتاد والتزموا حدود سلطاتهم كما حددها القانون ونظام الشركة واحترموا الأحكام الواردة فيهما، فلا مسؤولية عليهم سواء حققت الشركة أرباحا أم منيت بخسائر، كون الشركة تمارس نشاطا تجاريا، والتجارة تحتمل الربح والخسارة، ولا يستطيع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مهما بذلوا من عناية وحرص في إدارة الشركة أن يضمنوا انجاح الشركة وتحقيق الأرباح.

وعلى هذا الأساس لا يسأل أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين إلا عن أخطائهم في الإدارة وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو نظلم الشركة، والتي سببت أضرار للشركة، للمساهمين وللغير، لكن ما نوع هذه المسؤولية؟ 

ثانيا: طبيعة المسؤولية المدنية لأعضاء الجهاز الإداري وخصائصها 

اختلف الرأي في تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية عضو مجلس الإدارة في مواجهة الشركة، ويعود هذا الاختلاف إلى تحديد كل رأي للمركز القانوني للعضو. 

I- طبيعة المسؤولية المدنية لأعضاء الجهاز الإداري: 

تنازع تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين عضو الجهاز الإداري و الشركة، و التي يتحدد على أساسها نوع و طبيعة مسؤوليته ، اتجاهين ، أحدهما يقول بنظرية الوكالة ، و الثاني يقول بنظرية العضو .ويعود هذا الاختلاف إلى تحديد كل رأي للمركز القانوني للعضو. 

والقول بنظرية الوكالة يؤدي إلى كون المسؤولية المدنية لعضو الجهاز الإداري هي مسؤولة الوكيل عن الموكل، وبالتالي هي مسؤولية تعاقدية إذا كانت الوكالة تعاقدية، ومسؤولية تقصيرية إذا كانت الوكالة قانونية. 

لقد سبق وأن فصلنا أن علاقة عضو الجهاز الإداري بالشركة هي علاقة وكالة، ووكالة من نوع تميل إلى شروط وخصائص الوكالة القانونية، وهو موقف أغلب القوانين والتشريعات. 

وعليه فإن مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، هي في الأصل مسؤولية تقصيرية، لأن التزامات مجلس الإدارة ومجلس المديرين يفرضها عليهم القانون
، وهذا لا يمنع من أن تكون مسؤولية تعاقدية في أحوال استثنائية ومثال ذلك إذا أبرم عنها عقد في مواجهة الغير، خارج اختصاصاته.

ويذهب جانب من الفقه
 إلى أن تطبيق المسؤولية التقصيرية على عضاء مجلس الإدارة هو أفضل من تطبيق المسؤولية العقدية عليها، إذ تؤدي المسؤولية التقصيرية إلى التضامن بين أعضاء مجلس الإدارة بحكم القانون، كما أن الشركة تحصل بمقتضاها على تعويض جميع الأضرار المباشرة، بينما لا تؤدي المسؤولية العقدية إلا إلى الحصول على التعويضات المتوقعة، على اعتبار أن وكالة مجلس الإدارة عن الشركة هي وكالة قانونية و بالتالي فإن التزامات أعضاء مجلس الإدارة عن الشركة يفرضها عليهم القانون، والتعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل الأضرار المباشرة و غير المباشرة ، بينما في المسؤولية العقدية فلا يشمل إلا الأضرار المباشرة، ويقتصر على الأضرار التي حصل توقعها أو كان يمكن توقعها وقت العقد إذا لم يقع المدين في غش.

II- خصائص مسؤولية أعضاء الجهاز الإداري: 

تتميز المسؤولية المدنية لأعضاء الجهاز الإداري بمجموعة من الخصائص منها: 

1- مسؤولية أعضاء محلس الإدارة أو مجلس المديرين قبل من أصابه الضرر إما تكون مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، متى كان الضرر بسبب خطأ وقع منه أثناء قيامه بأعمال الإدارة، كأن يقع الخطأ من قبل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المفوض بالتوقيع،و إما أن تكون مسؤولية مشتركة وعلى وجه التضامن متى كان الضرر نتيجة خطئهم المشترك، كأن يصدر القرار الخاطئ بموافقة الأغلبية، فإنه لا يسأل عنه إلا الأعضاء الذين وافقوا على القرار، أما الأقلية المعارضة فلا تكون مسؤولة عنه متى أثبتت اعتراضها في محضر الجلسة التي صدر فيها القرار.

ولا يعد الغياب عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار الخاطئ سببا للإعفاء من المسؤولية، ولو كان الغياب بعذر إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عمله به وعدم استطاعته الاعتراض عليه
. 

ومع ذلك قد تلحق المسؤولية جميع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين عن أخطاء الإدارة التي تقع من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين، إذا أمكن أن ينسب خطأ إلى الأعضاء في اختيارهم للرئيس متى ثبت أنه غير مؤهل للواجبات التي كلف بها تطبيقا لحكم القواعد العامة في الوكالة التي تحمل الوكيل المسؤولية عن أخطاء نائبه إذا كان مرخصا له في إقامة نائب عنه للقيام بالعمل المكلف به، متى ثبت خطؤه في اختيار نائبه. 

2- لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية على أعضاء الجهاز الإداري صدور قرار من الجمعية العامة بإبراء ذمة أعضاء الجهاز الإداري بعد أن يقدم لها حسابا عن إدارته وتصادق على هذا الحساب الذي يعد بمثابة إبراء لذمة الأعضاء على جميع الأعمال التي قاموا بها أثناء إدارتهم للشركة. 

وهو ما نص عليه المشرع الجزائري المادة 715 مكرر 25 من القانون التجاري بقوله "...ولا يكون لأي قرار صادر عن الجمعية العامة، أي أثر لانقضاء دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة لارتكابهم خطأ أثناء القيام بوكالتهم". 

والحكمة مما سبق واضحة، وهي قدرة أعضاء الجهاز الإداري على التأثير على قرارات الجمعيات العامة ، وهو ما يؤكده الواقع بما لا يدع مجال للشك، فعادة ما يملك مسيرو الشركة والقائمون بإدارتها أكثرية الأصوات في الجمعيات العامة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يجعل من غير المنصف بالنسبة للأقلية إعفاءهم من المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبها هذا الجهاز في حالة التصويت في هذه الجمعية على قرار إعطاء براءة الذمة. 

يقدم الجهاز الإداري في الجمعيات العامة العادية تقريرا سنويا عن إدارة الشركة، وقد تقوم الجمعية العامة بإبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته عن الإدارة، وقرار الجمعية العامة بإبراء ذمة المديرين والمسيرين والقائمين بالإدارة يعتبر بمثابة قرار منح ثقة لهم ولأعمالهم، ويكون من شأنه التنازل عن مباشرة الشركة لدعاوى المسؤولية تجاههم بسبب الأخطاء التي يكونون قد ارتكبوها في إدارتهم للشركة، وقد يتخذ القرار بدون علم بحقيقة ما اقترفه هؤلاء من غش ومناورات خادعة، وقد يتخذ نتيجة مجاملة أو تدخل من مجلس الإدارة. 

فإذا كانت الإدارة سيئة ومع ذلك صدر قرار من الجمعية العامة بإبراء ذمة المسيرين والقائمين بالإدارة وإخلاء مسؤوليتهم فإن معنى ذلك أن نظام الشركة قد ضحي به لمصلحة هؤلاء المسيرين الذين غالبا ما تختلط مصالحهم بمصلحة الأغلبية في الجمعيات العامة. 

هذا الاختلاط الذي أخذه المشرع الجزائري في حسبانه، على غرار العديد من التشريعات، عندما نص في المادة 715 مكرر 25 
على أن كل شرط في القانون الأساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا بأخذ الرأي المسبق للجمعية العامة أو إذنها أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى، يعد كأن لم يكن. 

إن حق المساهم في اللجوء للقضاء للمطالبة بجبر الضرر اللاحق به من جراء تعسف المسيرين والقائمين بالإدارة، أو بسوء إدارتهم للشركة وتغليبهم لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الجماعية هو من أهم وأبرز حقوق المساهم، ذلك أنه بهذا الحق يحقق الرقابة القضائية على أعمال الجهاز الإداري الذي هو وكيل عن المساهمين في إدارة الشركة وتحقيق مشروعها. 

وعليه فإن حرمان المساهم من هذا الحق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وضع عوائق وعراقيل أمام ممارسة هذا الحق كالإذن المسبق للجمعية العامة، والتي بالنظر لكونها فضاءا للصراعات والتجاذبات وعرضة لسيطرة وتأثير الجهاز الإداري، قد تلعب دورا أساسيا بعرقلة ممارسة هذا الحق من طرف المساهمين، وعليه فإن المشرع الجزائري قد أحسن عملا بإدراجه هذا الحكم. 

لكن وبالرغم مما سبق فإنه لا تجب المبالغة في هذا الطرح فليس كل قرار بإبراء ذمة الجهاز الإداري وإخلاء مسؤوليته عن الإدارة يصدر بدافع تحقيق مصالح بعض الشركاء على حساب البعض الآخر أو على حساب الشركة، إذ كثيرا ما يكون التنازل عن الدعوى سببه أن الأخطاء المرتكبة عارضة أو من شأن الدعوى الإساءة إلى سمعة الشركة أو حرمان الشركة من مديرين أكفاء. 

ومن هنا فإن النص على عدم إعطاء الجمعية العامة وحدها سلطة مطلقة في إبراء ذمة الجهاز الإداري وإن كان هدفه منع التعسف إلا أنه بإطلاقه وعموميته يعتبر حكما قاسيا لا مبرر له، فلا ينبغي للمشرع أن يستبدل تعسف الأغلبية وتعسف المديرين بتعسفه هو.

وفي كل الأحوال فإن لجهاز القضاء الرقابة الكاملة على مدى صحة قرارات الإبراء الصادرة عن الجمعيات ومعرفة ما إذا كان القصد منها تحقيق مصلحة الشركة أم تحقيق مصلحة بعض المساهمين على حساب البعض الآخر. 

3- تسقط دعوى المسؤولية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، مشتركة كانت أم فردية بمرور ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ ارتكاب العمل الضار، أو من وقت العلم به إن كان قد أخفي، غير أنه إذا كان الفعل جناية فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات
، وهذا مهما كان نوع الدعوى التي يمكن أن تأخذ عدة صور. 
الفرع الثاني: دعاوى المسؤولية والآثار المترتبة عنها 

بالنظر إلى مصدر الفعل الضار وكذا الأشخاص محل الضرر فإن دعاوى المسؤولية تختلف، على الرغم من أنها تتحد في أنها تحمي حقوق الشركة أو المساهمين أو الغير (أولا)، هذه الحماية التي تقتضي ترتيب آثار على هذه الدعاوى (ثانيا). 

أولا: دعاوى المسؤولية 

يثير الكلام عن دعاوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين البحث في مسائل مختلفة وأولها بيان من يكون له الحق في مباشرة هذه الدعوى. 

والأصل أنه يجوز لكل من لحقه الضرر من جراء القرار أو التصرف الخاطئ للجهاز الإداري مباشرة هذه الدعوى، وتقام الدعوى حتى من الغير الذي أصابه ضرر من إهمال أو خطأ هذا الجهاز بأعضائه منفردين أو مجتمعين. 

كذلك قد يصاب مساهم أو عدة مساهمين بهذا الضرر، فيكون للمساهم الذي أصابه الضرر أن يرفع دعوى المسؤولية من أجل طلب تعويض هذا الضرر. 

وإلى جانب هذه الدعاوى، فإن هناك دعوى تستطيع الشركة إقامتها وهي التي تهدف إلى تعويض الضرر الذي أصاب مجموع المساهمين وترتب عليه إهدار مصلحة الشركة أو نقص ذمتها المالية وعليه فإن أصحاب الحق في رفع دعاوى المسؤولية هم ثلاثة: 

I- دعوى الشركة: 

يكون للشركة حق إقامة الدعوى إذا وقع فعل ضار ألحق بها ضررا، وتملك هذه الدعوى الشركة التي تسأل بمقتضاها أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لدى ارتكابهم سببا من أسباب المسؤولية في مواجهتها، فمجلس الإدارة أو مجلس المديرين وكيل عن الشركة يسأل عن إهماله في تنفيذ وكالته وعن خفضه لرأس مال الشركة وإخلاله بائتمانها. 

وأشرنا إلى أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون اتجاه الشركة عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وكذلك عن الخطأ في الإدارة، فدعوى الشركة ترفع لتعويض الضرر الذي يصيب الشركة، أي الشخص الاعتباري ذاته ويسمى هذا الضرر بالضرر العام، أو ضرر الشركة.

وتؤسس مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اتجاه الشركة على إخلالهم بالتزاماتهم وبواجباتهم قبل الشركة العقدية وغير العقدية، سواء كانت الالتزامات بتحقيق غاية  أو التزامات بذل عناية ويمكن تصنيف مسؤولية أعضاء الجهاز الإداري إلى مسؤولية منفردة ومسؤولية جماعية. 

1- المسؤولية المنفردة والمسؤولية الجماعية: تقسم مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلى: 

أ- المسؤولية المنفردة: تقع المسؤولية المنفردة عندما يثبت أن الخطأ الذي لحق الضرر بالشركة قد تسبب به عضو من أعضاء المجلس بمفرده، ففي هذه الحالة يحق للشركة الرجوع عليه 

بما تدفعه من تعويض أو تتحمله من خسارة جراء هذا الخطأ، كقيام العضو بتصرف معين دون الرجوع للمجلس أو تجاوزه للصلاحيات المخولة له من المجلس عند القيام بها، و مثال ذلك أن يتجاوز العضو المفوض حدود صلاحياته فيسال بشكل شخصي عن نتيجة هذا التجاوز و يتحمل وحده ما قد يترتب عليه من التزامات إذا سبب ضررا للشركة و لا يشاركه في ذلك باقي الأعضاء.

ب- المسؤولية الجماعية: يسال أعضاء الجهاز الإداري فيها بشكل جماعي عن أخطائه الناجمة عن قيامه بأعمال معينة أو امتناعه عن القيام بأعمال يجب عليه القيام بها في إدارة الشركة و تطبق هذه المسؤولية إذا كان الضرر الذي لحق بالشركة ناجما عن خطا أعضاء الجهاز الإداري بشكل مشترك أو كانت الأعمال التي قاموا بها أو امتنعوا عن القيام بها ألحقت أضرارا بالشركة.(
)

2- صاحب الحق في رفع دعوى الشركة:
   يحق للشركة مباشرة دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة، و هو الأصل الذي يرد عليه أحكام أخرى.

1- مباشرة الشركة لدعوى المسؤولية: تستطيع الشركة باعتبارها شخصا قانونيا مباشرة دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء الجهاز الإداري، و هي تباشر هذه الدعوى من قبل ممثلها أي من خلال مجلس الإدارة ممثلا برئيسه، الذي يمثل الشركة اتجاه الغير و يتصرف باسم الشركة في كل الظروف(
) و يمثلها لدى جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية، و له أن يفوض من ينوب عنه أمام هذه الجهات.
    و الأصل أن الجمعية العامة للمساهمين هي صاحبة الحق في إقامة دعوى الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة منفردين أو مجتمعين باعتبارها السلطة المختصة بمحاسبة مجلس الإدارة، و تعين الجمعية العامة في قرارها من ينوب عن الشركة في مباشرة الدعوى باسمها و الذي سيكون رئيس مجلس الإدارة باعتباره ممثل الشركة.(
)

    لكن كيف للشركة أن تقوم برفع الدعوى من خلال ممثلين عنها إذا كانت هذه الدعوى سترفع على مجلس الإدارة ذاته؟
يجب التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كانت الدعوى سترفع بحق عضو أو عدد محدد من أعضاء مجلس الإدارة فهنا لا يوجد إشكال حيث يقوم رئيس المجلس بتمثيل الشركة لدى الجهات القضائية.

الحالة الثانية: إذا كانت المسؤولية عن الضرر الذي لحق الشركة مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا، فعلى الجمعية العامة أن تعين من ينوب عنها في إقامة الدعوى، و قد تعهد بهذه المهمة إلى رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي ينتخب من قبلها بعد عزل المجلس الذي وقع منه الخطأ كما يمكنها أن تعهد بهذه المهمة إلى وكيل خاص من غير أعضاء مجلس الإدارة ليرفع الدعوى باسمها، أما إذا كانت المسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات بسبب خطا وقع منه، فإذا كان ضد الشخص غير رئيس مجلس الإدارة فإن دعوى المسؤولية يرفعها رئيس مجلس الإدارة، أما إذا كان المسؤول عن الخطأ رئيس مجلس الإدارة وجب تعيين عضو آخر من المجلس لمباشرة الدعوى.

   و الغالب أنه إذا كانت المسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، فان الجمعية العامة تنتخب وكيلا خاصا من غير أعضاء مجلس الإدارة ليتولى رفع الدعوى باسمها، لأن مخاصمة أعضاء مجلس الإدارة بعضهم بعضا أمام القضاء مخل بمصالح الشركة ومؤدي إلى فساد أمورها وارتباكها(
) لاسيما إذا لم تقرر الجمعية العامة إقالة العضو المسؤول عن الضرر.

    وإذا كانت الشركة في دور التصفية، فإن من حق المصفي، بصفته وكيلا عن الشركة مباشرة هذه الدعوى، بشرط إصدار قرار بذلك من الجمعية العامة للمساهمين.

    هذا وقد نصت بعض التشريعات منها الأردني على إمكانية إقامة دعوى الشركة عن طريق مراقب الحسابات (
)، ويعتبر مثل هذا الحكم ذا أهمية بالغة في حماية حقوق المساهمين، والشركة، فقد لا تتمكن هذه الأخيرة من المطالبة بحقها من خلال الجمعية العامة نظرا لما قد يفرض عليها أعضاء مجلس إدارتها من سيطرة نتيجة تملكهم غالبية أسهمها، أو لأية أسباب أخرى، كالتواطؤ بين بعض أعضاء المجلس، ومن هنا فلمراقب الحسابات حق إقامة هذه الدعوى على أعضاء مجلس الإدارة إذا ثبت ارتكابهم لمخالفات قانونية، أو أخطاء خلافا للقانون والأنظمة ولم تتمكن الشركة أو تقاعست عن ذلك.

    ونظرا لفعالية هذا التنظيم في حماية مصلحة المساهمين وتحريرهم من قبضة المسيرين من جهة والمتعسفين من الأغلبية من جهة أخرى، خاصة بما يفترض في محافظ الحسابات من استقلالية وكفاءة، فإننا ندعوا المشرع الجزائري إلى تبني هذه الإمكانية والوسيلة، بالرغم من أن التشريعات لم تمنح إمكانية رفع دعوى الشركة لممثلها القانوني فقط.
2-  مباشرة المساهم لدعوى الشركة:
    قد يقع من مجلس الإدارة خطأ في إدارة الشركة، ويلحق هذا الخطأ ضررا بالشركة، ومع ذلك لا تقام دعوى المسؤولية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بسبب تقاعس الجمعية العامة عن أداء وظيفتها في الرقابة والإشراف على أعمال المجلس وبالتالي عدم اتخاذ قرارها بمباشرة دعوى المسؤولية باعتبارها صاحبة الحق في ذلك، إهمالا منها أو بسبب سيطرة أعضاء مجلس الإدارة عليها وحملها على عدم اتخاذ هذا القرار مجاملة منهم للعضو الذي صدر عنه الخطأ أو مجاملة منهم للمجلس القديم الذي ارتكب الخطأ أو لأي سبب من الأسباب.

    ولأن هذه الوضعية تضر بمصالح المساهمين لاسيما الأقلية منهم أيها ضرر، فإن معظم التشريعات ومنها الجزائري (
) سمحت لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية باسم الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو الذي وقع منه الخطأ، وتسمى بدعوى الشركة الفردية، أي دعوى الشركة التي يباشرها مساهم واحد أم مجموعة من المساهمين، لا للمطالبة عن ضرر خاص لحق بهم، وإنما  عن ضرر عام أصاب مجموع المساهمين بمن فيهم المساهم أو المساهمون الذين يباشرون الدعوى (
) على أن التعويض الذي يحكم به في هذه الحالة لا يؤول إلى من رفع الدعوى من المساهمين، وإنما يكون من حق الشركة، كون المساهم عند رفعه الدعوى يدافع عن ضرر عام أصاب الشركة لا عن ضرر خاص به، على أن تعوضه الشركة عن المصاريف التي أنفقها على الدعوى، لأن الغنم بالعزم. 
    ومادام أن المساهم يباشر دعوى الشركة الفردية نيابة عن الشركة، لذا فإنه يفقد هذا الحق إذا تنازل عن أسهمه وفقد صفته كمساهم في الشركة، لأن المساهم بالتنازل عن أسهمه يتنازل عن جميع الحقوق المتصلة بهذه الأسهم للمساهم الجديد الذي يكون من حقه مباشرة دعوى المسؤولية نيابة عنه. (
)(
)
    وباعتبار أن الجمعية العامة هي صاحبة الحق في تقرير إقامة دعوى الشركة ضد أعضاء الجهاز الإداري، كونها صاحبة السلطة العليا في الشركة، لذا فإنه يتعين تقييد حق المساهم في رفع دعوى الشركة، بحيث لا يجوز له أن يرفع دعوى الشركة باسمه الخاص إلا في حالة إهمال الشركة في رفعها الدعوى أو تقصيرها عن ذلك، فليس هناك أي داع لأن يعترف للمساهم بهذا الحق مادامت الشركة جادة في دعواها أو لم تعد بعد مقصرة أو مهملة في ذلك. (
)
    وفي حالة تقاعس الشركة عن مباشرتها الدعوى وباشرها المساهم فإننا نتساءل عن مدى حق المساهم في التنازل عن هذه الدعوى بعد رفعها سيما وأنه يطالب بالتعويض عن ضرر أصاب الشركة كلها ؟

    لم ينص المشرع الجزائري ولا الفرنسي على هذه النقطة فانقسم رأي الاجتهاد والفقه لاسيما في فرنسا، فقد اعتبره في حكم أن تنازل الشريك عن دعواه ينهي النزاع ويضع حدا فاصلا له (
)
    وعلى عكس هذا القرار قرر في حكم آخر أن تنازل الشريك عن الدعوى لا يلغي إمكانية متابعة باقي المساهمين هذه الدعوى من النقطة التي وصلت إليها (
)، وانطلق في هذا الحكم من أن دعوى الشركة التي يمارسها المساهم فرديا ليست ملكه وبالتالي يمكن لباقي المساهمين متابعتها وهو ما يتماشى فعلا مع مفهوم الدعوى الجماعية التي من شأنها أن تحمي المصلحة الجماعية وبالتالي فإن تنازل المساهم عن متابعة الدعوى يجب ألا يضر بمصلحة الشركة إنما ينحصر مفعول التنازل في حدود حقه فقط، وهو ما يجنب تعريض الشركة للمساومات والاتفاقات الجانبية والتنازلات المتبادلة بين المديرين وكبار المساهمين على حساب مصالح الشركة.

    وحفاظا وحرصا على حق المساهم في مقاضاة الجهاز الإداري، و الذي يعتبر وسيلة هامة من وسائل الرقابة على هذا الجهاز و بالتالي حماية حقوق المساهم فإنه و إن عجز المساهم عن مباشرة دعوى الشركة لأي سبب كان فان حقه يبقى قائما من خلال الدعوى الفردية.

-IIالدعوى الفردية (دعوى المساهم):
    قد لا يترتب على خطا رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ضرر عام يصيب الشركة بالذات، كأن يمتنع مجلس الإدارة عن صرف أرباح احد المساهمين، أو يبدد المبالغ التي دفعها المساهم للوفاء بالباقي من قيمة أسهمه الأمر الذي يحمل الشركة على بيعها جبرا(
)، أو قام بنشر وقائع كاذبة عن مركز الشركة المالي أدت إلى شراء المتضرر أسهم الشركة بقيمة مرتفعة أو حملته – هذه الوقائع – على الاكتتاب باسهم زيادة في رأس المال(
)، ففي كل هذه الفروض يحق للمساهم أن يقيم دعوى فردية باسمه ضد أعضاء مجلس الإدارة يطالبهم بمقتضاها تعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة لخطئهم في إدارة الشركة.

    و في الأساس القانوني للدعوى الفردية نقول أن أعضاء مجلس الإدارة لا يعتبرون وكلاء عن كل مساهم على انفراد، و إنما هم وكلاء عن الشركة ذاتها، أي مجموع المساهمين و الذين يمثلون بالجمعية العامة، و بالتالي ليس هناك رابطة تعاقدية بين المساهم و مجلس الإدارة إلا بمقدار ما تنص عليه قوانين الشركة و أنظمتها.(
)

    و عليه فإن مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس المديرين قبل المساهم هي مسؤولية تقصيرية فهي ليست ناشئة عن علاقة تعاقدية بين المساهم و مجلس الإدارة بل هي ترتكز على الفعل الضار، وتتحقق المسؤولية التقصيرية إذا اثبت المساهم أن هناك خطا وقع من مجلس الإدارة الحق به ضرر و أن هناك علاقة سببية بينهما.(
)(
)

    و لا يجوز تقييد حق المساهم في إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على بعضهم للمطالبة بالتعويض عما يصيب المساهم من ضرر، و إنما يحق للمساهم مباشرة هذه الدعوى و لو نص نظام الشركة عل خلاف ذلك أو تطلب موافقة الجمعية العامة للمساهمين قبل مباشرتها إذ يعد مثل هذا النص باطلا و لا يعتد به لمساسه بحقوق المساهم الجوهرية، و يجوز له إقامة هذه الدعوى و لو تنازل عن أسهمه للغير وقت رفعها ،إن استطاع إثبات أن الخطأ الذي وقع من المجلس و الحق به الضرر قد وقع في وقت لا يزال فيه مساهما في الشركة.(
) 

   و لا يجوز تقييد حق المساهم في إقامة الدعوى الفردية على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو على بعضهم للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، كما أن هذه الدعوى لا يمكن وقفها بواسطة الإبراء أو بواسطة قرار الجمعية العامة بالموافقة على تصرف الجهاز الإداري أو أحد أعضائه فتوقف الدعوى في حالة واحدة فقط و هي حالة الرجوع الشخصي للمساهم فمن حقه التنازل عنها.(
)

    و عليه فإنه يشترط لممارسته الدعوى الفردية من المساهم توافر أركان المسؤولية و عدم سقوط الدعوى بالتقادم(
)، مع عدم التقيد بموافقة الجمعية العامة أو سماح النظام الأساسي للشركة.

    و إذا كان التعويض يحكم به في دعوى الشركة المباشرة من طرف المساهم لصالح الذمة المالية للشركة على اعتبار أن الدعوى هي دعوى الشركة، و تعود للمساهم المصاريف و الرسوم التي تكبدها في سبيل ذلك، فان التعويض في الدعوى الفردية يحكم به للمتضرر نفسه أي المساهم و ليس للشركة.

III- ضمانات ممارسة الدعويين:
    إن حق المساهم في رفع دعوى على أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مطالبا بجبر الضرر الذي لحقه من الأخطاء و التجاوزات المرتكبة منهم هو آلية ووسيلة فعالة و قوية للرقابة وحماية حقوق المساهمين عن طريق إخضاع تصرفات الجهاز الإداري للرقابة القضائية.

    لكن ممارسة هذا الحق لاسيما في دعاوى المساهم سواء دعوى الشركة المرفوعة من المساهم أو دعواه الفردية يحتاج إلى ضمانات كافية تحول دون تقييده أو الاعتداء عليه و التي يمكن أن نوجزها في:

· عدم جواز تعليق رفع دعوى المسؤولية على شرط موافقة الجمعية العامة كما أن الإبراء الصادر عن الجمعية العامة لا يحول دون ممارسة المساهم حقه في رفع الدعوى و هو ما يخرجه من قبضة الجهاز الإداري و كبار المساهمين كما سبق شرحه، و هو ما نص عليه المشرع الجزائري(
)، بل و يمكنه مباشرة هذا الحق حتى إذا قيده القانون الأساسي للشركة، فيعد هذا القيد باطلا، و لا يعتد به لمساسه بحقوق المساهم الجوهرية.
· أسهم الضمان: تعتبر أسهم الضمان التي يشترط امتلاكها من عضو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لشغل هذا المنصب ضمانة لتسيير و رقابة و مهام هذا العضو و الذي لا يجوز له التصرف فيها، و هو ما يشكل ضمانة قانونية قوية لحقوق المساهمين تمكنهم من التنفيذ عليها عند الحكم لهم بالتعويض عن الإضرار التي لحقت بهم جراء تصرفات أجهزة التسيير والمراقبة، و ذلك عن طريق الحجز عليها و هو ما نص عليه المشرع الجزائري.(
) 
IV- دعاوى الغير:
     يسأل رئيس و أعضاء مجلس الإدارة قبل الغير – كدائني الشركة – عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة و عن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، و عن الخطأ في الإدارة متى نشأ عن هذه التصرفات ضرر لهم، إذ يجوز لهم المطالبة بتعويض هذا الضرر عن طريق مباشرة دعوى المسؤولية على رئيس مجلس الإدارة و أعضائه مجتمعين أو منفردين حسب الحالة.

    و الأصل أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مجلس الإدارة و بين الغير و بالتالي فان مسؤولية مجلس الإدارة قبل الغير هي مسؤولية تقصيرية لا عقدية، و المجلس إنما يقوم بالتصرف باسم الشركة و نيابة عنها و هو بهذه الصفة التمثيلية لا تربطه بالغير علاقة مباشرة بصورة شخصية، إلا بمقدار ما يمنحه عقد الشركة من سلطة و صلاحية في إبرام التصرفات باسم الشركة و العمل على إدارتها.(
)

    غير أن واقع الأمر غير ذلك لان مجلس الإدارة يقوم ببعض التصرفات بشكل مباشر أو غير مباشر و التي تنتج عنها مسؤولية اتجاه الغير ممن يتعاملون معه، أو مع الشركة إذا ما لحقت بهم أضرار جراء تلك التصرفات و من هذه الأعمال قيامه بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة التي تلحق ضررا بالغير، أو تعاقده مع الغير حسن النية متجاوزا السلطات الممنوحة له، أو امتناعه عن القيام بأعمال يجب عليه القيام بها.

    و يحق للغير الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، الذي تضرر من تصرفات مجلس الإدارة في أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به بفعل الشركة أو نتيجة تعامله مع أعضاء مجلس الإدارة الذين خالفوا القانون و الأنظمة المرعية و تجاوزا الصلاحيات الممنوحة لهم.

    و تطبق القواعد العامة في شروط الدعوى من حيث المصلحة و الصفة و لا يجوز النص على حرمان الغير من هذه الدعاوى في نظام الشركة كما لا يجوز بأي حال من الأحوال صدور قرار من الجمعية العامة يحرم الغير من مباشرة دعواه.

    و الأصل أن الدعوى ترفع على الشركة بصفتها شخصا اعتباريا لان مجلس الإدارة هو احد أجهزتها و ليس مستقلا عنها و هو ما يطرح التساؤل عن إمكانية مقاضاة المجلس أو أي عضو من أعضائه الذي سبب بفعله ضررا للغير تأسيسا على المسؤولية الشخصية عن أعماله؟

   يجب القول أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مجلس الإدارة و بين الغير فالمجلس مما هو إلا ممثل عن الشركة، و يعرف هذا المبدأ في القانون الانجليزي بمبدأ الحصانة من المسؤولية الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة اتجاه الغير عن الأعمال التي يقومون بها باسم الشركة، و يرجع السبب في ذلك لكون المجلس إنما يتعامل باسم الشركة و نيابة عنها و ليس باسمه الشخصي، و بالتالي تكون الشركة مسؤولة عن أعماله.(
)(
)

    و قد يقع الخطأ من عضو معين فمن المفترض أن يتحمل المسؤولية عن ذلك الخطأ دون الآخرين على أساس أن المسؤولية كمبدأ عام مسؤولية شخصية، كما قد يقع الخطأ مشتركا من أعضاء المجلس و بالتالي يتحملون المسؤولية بشكل جماعي.

    و عمليا فإن الدعوى ترفع إبتداءا على الشركة و بعد ذلك تعود الشركة على مجلس الإدارة بما دفعت من تعويض للغير لأن أعضاء مجلس الإدارة هم وكلاء وكالة مشروطة عن الشركة و هنا تطبق أحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في مجال الدعوى، كما للأعضاء دفع المسؤولية عن أنفسهم وإثبات أنهم بذلوا العناية اللازمة للقيام بواجباتهم اتجاه الشركة(
) حتى لا يكون للشركة حق في الرجوع عليهم بما عوضت إذا اثبتوا أنهم بذلوا العناية اللازمة لإدارة الشركة و أن وقوع الضرر كان لأسباب خارجة عن إرادتهم.

    و يمكن للغير أن يرفع عدة أنواع من الدعاوى على الشركة أو مجلس إدارتها أو عليهما معا.

1- الدعوى غير المباشرة: و يلجا لها الغير (الدائن غالبا) و ذلك لاستعمال حق مدينه (الشركة) فإذا تسبب أعضاء مجلس الإدارة مثلا في خسارة الشركة بسوء إدارتهم، و مع ذلك لم ترفع الشركة دعوى المسؤولية عليهم جاز لأي دائن أن يرفع دعوى الشركة مستعملا جميع حقوقها قبل أعضاء مجلس الإدارة المقصرين.
    و يطلق على هذه الدعوى غير المباشرة لأنها ترفع من الغير نيابة عن الشركة، حيث يلجا فيها الغير عادة إلى استعمال حقوق الشركة باعتبارها مدينة له، و إذا كان مجلس الإدارة قد قام بتصرفات ضارة بمصلحتها و نجم عنها ضرر بمصالحه إذ يجوز له في هذه الحالة رفع دعوى غير مباشرة ضد أعضاء مجلس الإدارة متى توافرت شروطها.(
)

2- الدعوى المشتركة: و هنا يجوز للغير أن يرفع دعوى المسؤولية مباشرة على الشركة، ومجلس إدارتها معا إذا كان هناك أخطاء على درجة من الجسامة أو الخطورة أو إذا ثبت أنهما متفقان على التهرب من المسؤولية، و عادة ما ترفع هذه الدعوى من الدائن على المدين الذي ينوي الإضرار به.
     و يفترض هنا الدائن التضامن بين الشركة و المجلس و ذلك لضمان استيفاء حقه عن الضرر الذي لحق به، لأن الشركة ملزمة بموجب القانون بالأعمال و التصرفات التي يجريها مجلس الإدارة في مواجهة الغير حسن النية.

3- الدعوى المباشرة: يجوز للغير أن يرفع الدعوى على المجلس بصورة مباشرة بشرط إثبات خطاهم في الإدارة على النحو الذي يوجب مسؤوليتهم عن الضرر الذي لحق بالغير و إثبات علاقة السببية بين هذا الضرر الذي تحقق و تلك الأخطاء.(
)
4- دعوى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه: و في هذه الدعوى يجوز للغير أن يرجع على الشركة بالمسؤولية على اعتبار أنها متبوعة عن أعمال مجلس إدارتها التابعين لها، و ذلك إذا كانت الأضرار التي لحقت بالغير ناجمة عن أعمال مجلس الإدارة، أو أخطائهم التي تمت أثناء تأديتهم لواجباتهم بإدارة الشركة و بسببها.
    و أساس المسؤولية في هذه الحالة هو الضمان، فالمتبوع يضمن تابعه فيما يرتكب من خطا يصيب الغير بالضرر، و هذه الدعوى ترفع وفقا لأحكام القانون المدني و القواعد العامة.(
)

    أما عن ضمانات دعوى الغير فكونها لا تتأثر بأية قيود ترد في نظام الشركة و لا يجوز حرمان الغير منها بقرار من الجمعية العامة.(
)

    و نقول أخيرا أنه و حتى بتقرير حق للمساهمين و للغير برفع دعاوى على الشركة أو أجهزتها أو باسم الشركة على هذه الأجهزة و ذلك حماية لحق المساهم داخل الشركة الذي يقتضي طلب التعويض عن كل مساس به و الذي ينتج عنه أضرار لهذا المساهم، إلا أنه و بالرغم من ذلك فلا يجب التعسف في استعمال حق اللجوء للقضاء، فيجب تحقق شروط الحق في رفع دعوى المسؤولية و التي تضمن جديتها و جدواها، ذلك أن كثرة مهاجمة الشركة أو أجهزة إدارتها قضائيا يفقدها استقرارها و يكبدها خسائر بالإضافة إلى سمعتها التجارية التي قد تتقهقر و هو ما يؤثر على مركزها المالي، هذا إذا كان هذه الدعاوى غير جادة أو متعسف في اللجوء إليها، فمصلحة الشركة الجماعية تبقى هي المعيار المحدد و الضابط لهذه المسالة و ينتج عن اللجوء للقضاء بدعوى المسؤولية و في حالة صحة تأسيسها و حججها تقرير تعويض للمتضرر، لكن النتائج تختلف من دعاوى لأخرى.
ثانيا: دعاوى البطلان:

     يؤدي تقرير المسؤولية على الجهاز الإداري للشركة نتيجة لخطإ ارتكبه بمخالفة القانون أو القانون الأساسي إلى إلحاق ضرر بالمساهمين، بالشركة و بالغير  و هو ما يوجب جبر هذا الضرر.

    و يكون جبر الضرر في القواعد العامة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء، و هو الأصل أي التنفيذ جبرا و إذا تعذر ذلك فيتم تعويضه بالتنفيذ عينا أي بالتعويض.

     و يكون التنفيذ جبرا بطلب بطلان تصرفات مجلس الإدارة أو رئيسه أو مجلس المديرين و التي شكلت اعتداءا على حقوق و مصالح الشركة و المساهمين، لا يكون محل لطلب البطلان إلا في التجاوزات التي تكون في شكل قرارات أو مداولات للجهاز الإداري أو للجمعيات العامة و التي انعقدت بهذه  التجاوزات.

I. بطلان مداولات الجمعيات العامة:
    إن الاعتداء على حق المساهم في الاستدعاء أو حقه في المشاركة في الجمعيات العامة، أو حقه في التصويت أو حقه في طرح أسئلة على الجهاز الإداري و غيرها من حقوقه في إطار الجمعيات العامة، يشكل سببا يمكن على أساسه طلب بطلان مداولات الجمعيات العامة التي انعقدت تطبيقا لهذا الاعتداء.

كذلك فان الاعتداء على حق المساهم في الإعلام و حرمانه منه يؤدي إلى بطلان مداولات الجمعيات العامة مادام انه لم يتمكن من الحصول على المعلومات التي تسمح له بإجراء تصويت عن علم و دراية و اتخاذ قرار على أساس متين.(
)

    و لم ينص المشرع الجزائري صراحة على البطلان كجزاء عن الاعتداء على حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعيات العامة أو غيرها، و إنما تعرض للبطلان في القسم المتعلق بالأحكام المشتركة بالشركات التجارية(
)، و من بين ما جاء في المادة 733 منه قولها: " ... لا يحصل بطلان العقود أو المداولات غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة، إلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانين التي تسري على العقود ".

    و لا شك أن الأحكام المتعلقة بحقوق المساهمين لاسيما المتعلقة بالجمعيات العامة و بالنظر لأهميتها و بالرغم من عدم نص المشرع صراحة على ذلك، تعتبر نصوص ملزمة يتوجب الاعتداء أو المساس بها تقرير بطلان التصرفات و المداولات المتخذة نتيجة لذلك لكونها ضمانات أساسية للمساهمين.

    و من أمثلة هذه القواعد تلك المتعلقة بالنصاب و الأغلبية و الاستدعاء و المشاركة و التصويت.

    و على الرغم من وجود قواعد أخرى أقل أهمية فإن هذا لا يلغي أهميتها مطلقا، و هو ما أيده الاجتهاد القضائي الفرنسي في عدة مناسبات.

    و لأن تطبيق و تقرير البطلان على إطلاقه، و بالنسبة لكل مساهم على حدى سيضر بالشركة بعدم استقرارها و عدم تمكنها من اتخاذ القرارات اللازمة لمواصلة نشاطها و هو ما يفقدها ثقة المتعاملين معها، فان تقرير البطلان من عدمه يرجع للقاضي حيث تكون له سلطة تقديرية واسعة يقوم من خلالها بعملية موازنة بين المصالح الخاصة المعتدى عليها و بين المصلحة العامة للشركة(
) كما يقدر ما إذا كان حرمان المساهم من المعلومات قد اثر على قراراته و على نتيجة التصويت النهائية، و هو ما يحفظ حق المساهم من جهة و يحفظ مصلحة الشركة من جهة أخرى ،و في كل الحالات، ووفقا لنص المادة 736 من القانون التجاري فانه يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان و لو تلقائيا أن تمنح أجلا للتمكن من إزالة البطلان، و مهما كان فلا يمكنها أن تفصل في الدعوى في اقل من شهرين من يوم طلب افتتاح الدعوى، و قد هدف المشرع من خلال هذا النص إلى تجنيب الشركة الأضرار الناتجة عن الحكم ببطلان مداولات الجمعيات العامة، و التي لا يقتصر البطلان عليها فحسب.

II. بطلان قرارات الجهاز الإداري:
    بالنظر لخطورة بعض التصرفات على مصلحة الشركة و المساهمين لاسيما تلك التي تكون محلا لتنازع المصالح، فقد أخضعها إلى أحكام و إجراءات معينة لا بد من إتباعها من طرف الجهاز الإداري للشركة و ذلك تحت طائلة بطلان القرارات المتعلقة بها، و نذكر منها:

1- القرارات المتعلقة بالاتفاقات المنظمة les convention réglementées: و هي تلك الاتفاقات التي تبرم بين الشركة و احد القائمين بإدارتها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي تخضع للإذن المسبق للجمعية العامة بعد إعلام مجلس الإدارة و تقرير لمندوب الحسابات و المخالفة لهذه الإجراءات ترتب البطلان و هو ما نص عليه المشرع صراحة.(
)
2-  تقرير مكافأة للقائمين بالإدارة غير تلك التي حددها القانون: فيمنع تحت طائلة بطلان القرار حصول القائمين بالإدارة على أية أجرة دائمة كانت أو غير دائمة ماعدا الأجور المنصوص عليها قانونا.(
)
3- يمنع على عضو الجهاز الإداري التعاقد مع الشركة للحصول على قرض أو أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم اتجاه الغير، و ذلك تحت طائلة البطلان المنصوص عليه صراحة.(
)
    و إذا كانت هذه القرارات نص المشرع صراحة على بطلانها في حالة مخالفتها ما هو منصوص عليه فان هناك قرارات أخرى و بالنظر لخطورتها و ضررها على الشركة و المساهمين و مخالفتها للقوانين يمكن الحكم ببطلانها و الذي يرجع لسلطة القاضي التقديرية و الأكيد أن معيار القاضي هو مدى خطورة هذه التصرفات و القرارات و مدى مخالفتها و تعديها على المصلحة الجماعية للمساهمين، هذه المصلحة التي قرر لها القانون و إضافة للحماية المدنية حماية جزائية.

المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية لأعضاء الجهاز الإداري للشركة
    حرصا من المشرع على ضمان حماية حقوق المساهم داخل الشركة التي استثمر أمواله فيها فقد وفر له وسائل و آليات لهذه الحماية و التي تشكل حقا للرقابة على الشركة، و حتى يمكن للمساهم ممارسة هذا الحق و هذه الوسائل فلا بد من توفير تغطية قانونية قوية تضمن عدم المساس بها من طرف القائمين بالإدارة، و تقررت هذه التغطية بتقرير عقوبات جزائية تضع حدا لكل التجاوزات والانحرافات الصادرة من مسيري الشركة.

    و يهدف القانون من النص على جرائم الشركات إلى حماية الشركة و الشركاء من التصرفات غير المشروعة التي تمسها بالاعتداء أو تعرضها للخطر، و لا يتدخل الشارع الجنائي اعتباطا و إنما يهدف من وراء ذلك إلى حماية حقوق أو مصالح معينة يرى أن المساس بها أو تعريضها للخطر جدير بالتأثيم مما يقتضي الوقوف على أهداف القانون الجنائي للشركات و أساسه (الفرع الأول)، و دراسة الجرائم المقررة حماية لحقوق المساهمين (الفرع الثاني).

الفرع الأول: أهداف و أساس القانون الجنائي للشركات
    للشارع العقابي وبصفة عامة، سياسة جنائية ينتهجها حماية لمصالح معينة، و تتوقف هذه السياسة على أساس تقرير الجزاء (أولا) و الهدف منه (ثانيا).
أولا: أساس تقرير الجزاء في شركات المساهمة
     تلتقي مصلحة المساهم و مصلحة الشركة في مفهوم واحد، فلا يمكن الوصول إلى تحقيق مصلحة المساهم الخاصة بحماية حقوقه إلا من التسيير الجيد للشركة و لا يمكن تحقيق وجود الشركة وتطورها إلا من استثمار و ادخار المساهم، و هو ما يمكن أن يشكل أساس الجزاء.
I. ضمان سلامة سير نشاط الشركة:
     لا يمكن لشركة المساهمة تحقيق أهدافها و مشاريعها إلا بتحقيق و حماية وحدة رأسمالها و ضمان استمرار بقائها ووجودها و هذه الحماية لا يمكنها أن تأتي إلا بتدخل المشرع بالنص على جزاءات تنذر و تحذر الشركات و مسيريها الخروج عن غرضها و عدم انحرافهم ضمانا و تشجيعا للادخار والاستثمار فتلقي المساهم أرباحا كل سنة يزرع الاطمئنان في نفسه و يحث غيره على الاكتتاب واستثمار أمواله فيها.(
)

    إن حماية الشركة و نشاطها الاقتصادي بما يحقق تنمية للاقتصاد الوطني، هو أساس النص على عقوبات و جرائم خاصة بتسيير الشركة و ذمتها المالية، و في هذا الاتجاه فان مصلحة الشركة ترجع على مصلحة المساهم، التي تعتبر هي الأخرى أساسا للجزاء.

II. حماية المساهم المدخر:
     تعتبر حقوق المساهم حقوقا طبيعية خاصة فبدخوله الشركة يتنازل عن حق ملكيته لأمواله المستثمرة فيها، في مقابل تلقيه حقا من الأرباح و حقا في صافي أصول الشركة عند التصفية و حقا في المشاركة في تسيير شؤون الشركة، هذا التسيير الذي تنازل عنه هو الآخر للقائمين بالإدارة الذين يجدون أنفسهم في مركز قوة بالنظر لما يتمتعون به.

     و تجد حماية حقوق المساهم في الشركة عدة صعوبات لأنها ليست حقوق ضد الشركة كأصحاب سندات الاستحقاق الذين يتلقون سنويا مبلغا ثابتا من المال، لكنها حقوق في الشركة إذ يصبح المساهم عضو في حياة الشركة، و الشركة عبارة عن تنظيم لا يمكن للمساهم أن يعيش فيه إلا إذا قبل التضحية بحقوقه الشخصية، إلا أن ذلك تحت ستار المصلحة الجماعية، و مصلحة الشركة.

    و تزيد صعوبات حماية حقوق المساهم عندما يتم الاعتداء عليها من المساهم نفسه، عند تطبيق قانون الأغلبية في الجمعيات العامة بطريقة تعسفية، فكثيرا ما تصدر قرارات مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية خاصة ما تعلق بالنصاب و الأغلبية، إلا أنها قرارات تعسفية من طرف الأغلبية ضد مصلحة باقي المساهمين و الشركة و أحيانا لصالح مساهم أو مجموعة من المساهمين أضرار بالبقية التي تشكل أقلية، و التي يمكن هي الأخرى أن تتعسف بعرقلتها اتخاذ قرارات فيها مصلحة للشركة.

     ويكمن التهديد الأكبر على حقوق المساهمين في تعسف القائمين بالإدارة و المسيرين الذي يسهل عليهم الاستيلاء على كل السلطات في الشركة و تسييرها حسب مصلحتهم الخاصة فيرجحوا مصلحتهم على مصالح المساهمين و هو ما يضر بهؤلاء.

   و لوضع حد لهذه الأخطاء تدخلت التشريعات و منها الجزائري(
) لحماية المساهم المدخر و رفض تركه فريسة لأعضاء الجهاز الإداري و الأغلبية و تعسفها، و ذلك بتقرير عقوبات على الاعتداءات الماسة بشكل واضح بحقوق المساهمين، كما مكنهم من اللجوء للقضاء للمطالبة بالحماية مؤسسين دعواهم على مخالفة القواعد الملزمة و المحمية سواء تلك التي نص عليها قانون الشركات أو قوانين البورصة أو غيرها من القوانين المعنية بحماية حقوق المساهمين و المدخرين.

    و لأن الجزاء المدني المقرر ضد أخطاء مسيري الشركة وحده لا يكفي فهو لا يهدد و لا يخيف أعضاء الجهاز الإداري بالشكل الكافي، فإلغاء مداولات غير صحيحة يمكن أن يخدم عضو في هذا الجهاز فيعمل على بطلان مداولة أو قرار لجني فائدة، كما أن مصاريف الدعوى المدنية حتى في حالة ربحها تفوق في غالب الأحيان إمكانيات المساهم المحدودة.

     لأجل ذلك فان القوانين فرضت جزاءات جنائية ضد القائمين بالإدارة لإجبارهم على إتباع قواعد الشكل و الموضوع في حماية حقوق المساهمين و عدم التعدي عليها سواء في تسيير الشركة أو في حقوقهم المقررة في الجمعيات العامة.

     و فيما يتعلق بالمشرع الجزائري فقد نص على الأحكام الجزائية الخاصة بشركات المساهمة في المواد من 206 إلى 836 من القانون التجاري الجزائري و التي تناول فيها المخالفات المتعلقة بتأسيس الشركة، و تلك المتعلقة بإدارتها و تسييرها و المخالفات المتعلقة بالجمعيات العامة، و المتعلقة برأس مال الشركة و مراقبتها و أخيرا المخالفات المتعلقة بحل الشركة.

    و قد هدف المشرع من خلال هذه النصوص إلى تحقيق عدة غايات و حماية عدة مصالح.
ثانيا: أهداف الجزاء في القانون الجنائي للشركات و المصالح المحمية به:

     يهدف المشرع الجنائي من وراء التدخل بالعقاب في مجال الشركات التجارية إلى حماية ثلاثة أهداف رئيسية هي:

I. حماية الادخار: يعتبر الادخار أحد الأدوات الأساسية للحياة الاقتصادية و تحقيق التنمية والرخاء في المجتمع.(
)
    و يعتبر عامل الثقة و الاطمئنان من أهم عوامل دفع الأفراد إلى ادخار أموالهم، و ذلك لما قد يتعرض له أيا منهم للغش أو النصب و الاحتيال، فضلا عن رأس المال الضخم لدى شركات المساهمة الذي قد يترتب عليه قيام مديري هذه الشركات بتبديد تلك الأموال لمصالحهم الشخصية، مما افرز ظهور الشركات الوهمية و توزيع الأرباح الصورية للإبقاء على ثقة المدخرين، و تعد هذه الشركات واجهة لغسل الأموال كأحد صور الجرائم المنظمة أو الجرائم المالية.

    كل ذلك يتطلب تدخل المشرع و رصد جزاءات جنائية لحماية الادخار و الائتمان.

II. حماية الغير:
      المقصود بالغير هو كل من يتعامل مع الشركة كالمدخرين الذين قد يصحبون يوما ما مساهمين في الشركة و كل من له دور في الحياة الاقتصادية من منتجين و موردين و موزعين، و مصارف ودائنين، و عملاء، و الذين سسيبلغهم ضرر كبير في حالة عجز الشركة أو إفلاسها و هو ما يدفع الشارع إلى التدخل بجزاءات جنائية لحماية الغير.
III. حماية روح المبادرة:
     يقصد بروح المبادرة الثقة في المشروع و التي تتطلب وضع جزاءات جنائية ضد المشاريع الوهمية و المديرين غير الأمناء الذين قد يؤثرون بطريقة ضارة أو خطرة على المعاملات الاقتصادية.(
)

    و تعتبر روح المبادرة ظاهرة نفسية جماعية تهيمن على المعاملات التجارية و الاقتصادية في المشروعات التجارية.(
)
IV. حماية رأس مال الشركة:
     يتكون رأس مال الشركة من مجموعة الحصص التي يتعهد الشركاء بتقديمها أو التي اكتتب بها الشركاء، و يختلف عن موجودات الشركة التي قد تزيد أو تقل عن مقدار رأس المال نتيجة ما أصابته الشركة من ربح أو خسارة و هذه الموجودات تشكل الضمان العام الذي يكون للدائنين التنفيذ عليه من اجل استيفاء حقوقهم.

      و تنصرف نصوص التجريم في قانون الشركات إلى حماية رأس المال الذي يشكل ائتمان الشركة و حقوق المساهمين فيها.

V. حماية الذمة المالية للشركة:
     يقصد بالذمة المالية للشركة مجموع مالها و ما عليها من حقوق و التزامات مالية، و هي تتكون من جانبين ايجابي و سلبي، و تشمل أيضا الحقوق و الواجبات المستقبلة التي تكتسبها الشركة أو تلتزم بها.

     و للشركة كشخص معنوي مستقل عن كيان الشركاء، ذمة مالية مستقلة عن ذمة كل منهم.

     ولأنها تشكل أهم عنصر من عناصر ضمان حقوق المساهمين و قوة الشركة اقتصاديا، فان التشريعات حرصت على الحماية الجنائية لذمة الشركة المالية، هذه الحماية التي تكون من مرحلة تكوين الذمة المالية و التي تتكون من حصص نقدية تقدم وفق ما قرره القانون، و من حصص عينية والتي تخضع لرقابة خاصة(
) حفاظا على حقوق الشركة في مرحلة التأسيس.

     ولا تظهر حماية الذمة المالية عند التأسيس فقط لكن عند استعمالها أيضا فنص المشرع على جرائم تتعلق بالتعسف في استعمال أموال الشركة و أصولها، و اختلاس أموالها كما سيتم توضيحه.
VI. حماية الحصص و الأسهم و الأرباح:
     يتكون رأس مال الشركة من مجموعة الحصص و الأسهم، و يطلق على حقوق الشركاء في شركات الأموال أسهما، و يمثل السهم ورقة مالية تسلم للمساهم لإثبات حقوقه.

     وتهدف التشريعات إلى الحماية الجزائية للحقوق المتعلقة بأسهم الشركات و سنداتها و ذلك للمحافظة على أموال الشركة و مدخراتها المكونة للضمان العام للدائنين، و تكون هذه الحماية للشركاء و الغير عند الاكتتاب بالأسهم و السندات، فضلا عن الضمانات التي كفلها القانون بالنسبة لحصص رأس المال، و امتداد الحماية الجنائية إلى مرحلة توزيع الأرباح، و بعبارة أكثر إيجاز فإن المشرع قد أضفى الحماية على الشركة من بدأ نشاطها إلى إدارتها و حتى تصفيتها، و ذلك عن طريق تقرير مجموعة من الجرائم.

الفرع الثاني: دراسة الجرائــــم المقــررة
     تكون الحماية الجنائية لحقوق المساهم في الشركة بتجريم مجموع الأفعال التي تشكل اعتداءا ومساسا بهذه الحقوق سواء الحقوق المالية منها أو الإدارية.

     و تغطي الحماية الجنائية للشركة كل مراحل تكوينها و حياتها من نشأتها إلى إدارتها و تسييرها فتصفيتها، كما يهتم المشرع الجنائي بحماية حقوق المساهمين داخل الشركة لاسيما تلك التي تمارس في الجمعيات العامة، و عليه فان كل مصلحة أراد المشرع حمايتها فقد قرر عقوبة على الاعتداء عليها و ذلك بجعل هذا الاعتداء جريمة.

     و في محاولة لتقسيم هذه الجرائم فان هناك جرائم تقرر في مرحلة التأسيس و التسيير (أولا)، وجرائم متعلقة بالذمة المالية للشركة (ثانيا) و جرائم تقرر لحماية حقوق المساهمين في الشركة بشكل مباشر (ثالثا)، و نقول بشكل مباشر أن كل الجرائم تهدف إلى حماية الشركة و بالتالي المساهمين لكن هناك منها من يكون موضوعه مصلحة و حق مباشر للمساهم.

أولا: جرائم تأسيس و إدارة شركات المساهمة
    سنحاول الإشارة إلى أهم الجرائم التي قررتها التشريعات المقارنة، و التي حاولت من خلالها حماية الضمانات التي وضعها القانون لحماية مصلحة الشركة و مصالح المساهمين خلال فترة تأسيس الشركة و تسييرها و إدارتها.

I. جرائم التأسيس: من أهم الجرائم التي قررتها التشريعات خلال فترة تأسيس الشركة و التي تعتبر فترة حساسة في حياة الشركة، كون أن فيها يتم تكوين الشخص المعنوي.
1-  جريمة التقويم الزائف للحصص العينية:
    تنص المادة 807 من القانون التجاري الجزائري على " يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 20000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: ... 4- الأشخاص الذين منحوا – غشا – حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية... ".

1- علة التجريم: لا تثير الحصة النقدية أي جدل من حيث تقويمها على عكس الحصة العينية التي تثير مشكلة تتعلق بتقويمها، باعتبار انه على ضوء هذا التقويم يمكن تحديد مدى مساهمة الشريك، و من ثم الوقوف على نصيبه في الأرباح و الخسائر، و لذلك فقد عاقب المشرع على المغالاة في تقويم تلك الحصة بطريق الغش، بإعطائها أكثر من قيمتها الحقيقية و ذلك على أساس:
أ-1- حماية مصالح المساهمين: و يقصد بهم المساهمين أصحاب الحصص النقدية إذ قد تؤدي المبالغة في تقدير الحصص العينية إلى حصول أصحابها على عدد أكثر من الأسهم في الشركة لا يقابله نصيب حقيقي في رأس المال، مما يعرض مصالح الشركاء الآخرين للخطر فضلا عن حصول أصحاب الحصص الوهمية على أرباح أكثر من المستحق أو أرباح وهمية.

أ-2- حماية الغير: و يقصد به أي شخص يتعامل مع الشركة و ليس له من ضمان إلا رأس مالها و أساس ذلك ما نصت عليه المادة 02 من المرسوم التنفيذي 95-438 المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة و التجمعات من ضرورة نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 595 فقرة 2 من القانون التجاري في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل الشروع في عمليات الاكتتاب و قبل أي إجراء يتعلق بالإشهار.

    هذا الإعلان الذي يتضمن من بين بياناته "... وصف مختصر للحصص العينية، و تقييمها الإجمالي و كيفية تسديدها مع ذكر الحالة المؤقتة لهذا التقييم و كيفية تسديدها... ".   

    و عليه فإن الدائن الغير الذي يعتمد في ضمانه على رأس مال الشركة سيتعرض للتدليس في حالة المبالغة في تقدير الحصص العينية و مخالفة الحقيقة.

2-  أركان الجريمة: للجريمة و إضافة للنص التجريمي ركنين مادي و معنوي:
ب-1- الركن المادي: تقوم هذه الجريمة على سلوك يتمثل في تقويم أو تقدير الحصة العينية بأكثر من قيمتها الفعلية، و المغالاة في هذا التقدير مع اشتراط أن تكون المبالغة واضحة و ثابتة و إلا تكون محل شك أو غموض.

    و يشترط في التقييم السليم أن يكون موضوعيا سليم و دقيق، باعتبار أن هذا التقدير يوضح حقيقة المركز المالي للشركة، و للوقوف على القيمة الحقيقية فان العمل جرى على تعيين خبير مختص و هو خبير الحصص الذي يعين من المحكمة و الذي يمارس مهامه تحت طائلة تحمل مسؤوليته، و هو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 810 من القانون التجاري و المتعلقة بالعقوبة الجزائية المطبقة على مندوب الحصص في حالة ممارسته مهامه بالرغم من الموانع القانونية أو عدم الملائمات.

     و على عكس التقييم الموضوعي فانه يشترط لقيام الجريمة توفر عنصر التدليس و الذي يقصد به في هذه الجريمة إعطاء بيانات غير صحيحة عن الحصة العينية، و تطبيقا لذلك يعد تقويما للحصة بأكثر من قيمتها المجاملة البالغة في تحديد سعر الحصة بسبب شخصية صاحبها أو مكانته الاجتماعية، أو أن يذكر على عكس الحقيقة أن الحصة من الحصص الممتازة، أو تقييم علامة من علامات الصناعة أو التجارة باعتبارها مسجلة أو عدم استعمالها على الرغم من عدم تسجيلها أو سبق استعمالها(
)، و كذلك إخفاء الأعباء التي تثقل المال محل الحصة كالرهن أو الامتياز، و مهما كانت صورة التدليس و طريقته فان تحقق الجريمة يتطلب توفر ركن معنوي.

ب-2- الركن المعنوي: تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، و يتألف القصد الجنائي من عنصرين: العلم و الإرادة، فالعلم يقتضي إدراك الجاني لحقيقة النشاط الإجرامي، و هو أن تقرير الحصة العينية مبالغ فيه، و أن هذه المبالغة قد وقعت بطريق التدليس، و علمه بطبيعة الوسائل التدليسية التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

    و مؤدى ذلك عدم قيام الجريمة إذا انتفى العلم بوجود المبالغة في تقدير قيمة الحصة.

    كما يتطلب القصد اتجاه إرادة الجاني إلى استعمال التدليس في تقدير الحصة العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية، و مؤدى ذلك عدم قيام الجريمة إذا كان التقدير قد وقع منه بطريق الخطأ أو توافر لديه حسن النية، أو الثقة الزائدة في تقديرات الخبراء و المتخصصين، أو أن المزايا للحصة هي التي أدت إلى التقدير المبالغ فيه، أو أن الشريك قد وضع في حسابه الزيادة التي يمكن أن تطرأ في المستقبل على قيمة الحصة.(
) 

2- جريمة الاكتتاب الصوري و الغش للحث على الاكتتاب:
    تنص المادة 807 من القانون اتجاري على " يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 2000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- الأشخاص الذين أكدوا عمدا في تصريح توثيقي مثبت للاكتتابات و الدفوعات صحة البيانات التي كانوا يعلمون بأنها صورية أو أعلنوا بأن الأموال التي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت أو قدموا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن اكتتابات صورية أو بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة.
2- الأشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق إخفاء اكتتابات أو دفوعات عن طريق نشر اكتتابات أو دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات.
3- الأشخاص الذين قاموا عمدا و - بغرض الحث على الاكتتابات أو الدفوعات – بنشر أسماء أشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار أنهم الحقوا أو سيلحقون بمنصب ما في الشركة...".
1- علة التجريم:
    تتجلى علة التجريم في حماية المساهمين و الغير من الأفعال التدليسية التي قد يلجأ لها مؤسسوا الشركة لحث المساهمين على الالتحاق بها و الاكتتاب فيها، فقد يلجا مؤسسوا الشركة إلى إيهام الجمهور و عن طريق الإعلان المنشور بمعلومات تنافي الحقيقة لحثهم على الاكتتاب في أسهم الشركة قيد التأسيس، و هو ما يضر بالمساهمين و بالغير.

    و لقد فرض القانون على المؤسسين إتباع إجراءات معينة خلال مرحلة التأسيس، و ذلك تحت طائلة مسؤوليتهم، و لذلك فيجب أن يسعى المؤسسون لإتمام إجراءات التأسيس وفقا لأحكام القانون وبكل نزاهة، و أن يتحروا الحقيقة في المعلومات المقدمة للجمهور، باذلين في ذلك عناية الرجل الحريص في كل ما يباشرونه من معاملات مع الشركة تحت التأسيس أو لحساب هذه الشركة.

2- أركان الجريمة: للجريمة و إضافة للنص الشرعي ركنان:
ب-1- الركن المادي: يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في استعمال وسائل تدليسية لإيهام الجمهور بغير الحقيقة و دفعه للاكتتاب في أسهم الشركة.

· من الوسائل التدليسية التي جاء بها النص، استعمال الاكتتاب الصوري الذي يعتبر في حد ذاته مخالفة، و الذي يتم بالتصريح لدى الموثق باكتتابات و دفوعات لم تتم، و التصريح بإيداع أموال ووضعها تحت تصرف الشركة و لم يتم ذلك حقيقة، و أخيرا بتقديم قائمة للمساهمين المكتتبين على خلاف الحقيقة كل ذلك لحث الجمهور على الاكتتاب في الشركة.
· و كوسيلة أخرى، و في محاولة لجذب المساهمين قد يلجا مؤسسوا الشركة بوضع أسماء أشخاص كمسيرين مستقبليين للشركة بالنظر لسمعة هؤلاء الأشخاص و مكانتهم و قدراتهم، وذلك على غير الحقيقة.
· و بغض النظر عما سبق، فقد اعتبر المشرع كل وقائع مزورة أو معلومات مغلطة يتم استعمالها لغش المساهمين و الغير و دفعهم للاكتتاب في أسهم الشركة فان ذلك سيشكل الركن المادي للجريمة.
ب-2- الركن المعنوي: الجريمة هي جريمة عمدية حسب ما نصت عليه المادة صراحة، و هي فيلزم توفر عنصري العلم و الإرادة، العلم بان الاكتتابات و قائمة المساهمين و قائمة مسيري الشركة تتضمن معلومات مغلوطة تنافي الحقيقة، أما الإرادة فتتجسد في أن الغاية من هذا التغليط والتدليس هي حث المساهمين و الجمهور على الاكتتاب في أسهم و سندات الشركة قيد التأسيس.

    و إضافة لما سبق، فان جرائم أخرى يمكن ارتكابها خلال تأسيس الشركة نذكر منها: جريمة التعامل و التداول في أسهم مخالفة للقانون، أو التعامل في أسهم لا يجوز التعامل فيها(
)، كما يعاقب كل من يشترك في هذه المعاملات.(
) 

II. جرائم الإدارة و التسيير:
     يؤتمن أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، و رئيسه و المدير العام و غيرهم من المسيرين و القائمين بالإدارة على أموال الشركة و ممتلكاتها، و يتمتعون بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة ولحسابها، التي تلتزم بكل ما يقوم به هؤلاء، و كل ذلك نيابة عن المساهمين الذين يملكون الشركة والذين تنازلوا عن إدارتها و تسييرها للجهاز الإداري، الذي ألزمه القانون بتسيير الشركة بكل عناية وحرص و حذر، و بكل نزاهة و تجنب كل ما من شانه الإضرار بها لاسيما تغليب المصالح الشخصية على حساب مصلحة الشركة و المساهمين.

    و نتيجة لذلك تكثر و تتعدد الجرائم المنصوص عليها و المتعلقة بإدارة الشركة و تسييرها بتعدد وتعقد هذا التسيير، و يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال:

1- جريمة توزيع أرباح صورية:
    تنص المادة 811 من القانون التجاري الجزائري على " يعاقب من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها و مديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية على المساهمين دون تقديم قائمة للجرد أو بتقديم قوائم جرد مغشوشة...".
1- علة التجريم: تتجسد علة تأثيم التوزيع الصوري للأرباح من ناحية أولى في المساس برأس مال الشركة إذ أنه إذا لم يتحقق الربح فان عملية التوزيع سوف تتم بالاقتطاع من رأس المال أو بإنقاص أصل من أصول الشركة.
    و من ناحية أخرى فإن التوزيع الصوري هو وسيلة من وسائل النصب، فهو يحرك سلسلة من الأعمال التي تنتهي باقتراف جريمة النصب، مما جعل المشرع يتدخل بهدف القضاء على الجريمة في مهدها.

    من ناحية ثالثة فإن التوزيع الصوري يؤدي إلى الإضرار بالشركة وبالمساهمين كون اللجوء إليه من طرف القائمين بالإدارة يهدف إلى إيهام المساهمين بان نشاط الشركة هو في تطور و إخفاء فشلهم و سوء تسييرهم بتوزيع أرباح صورية، و هو ما قد يلحق أضرارا بالغة بالشركة و بالمساهمين لاحقا، و هو ما حصل فعلا في الفضيحة الكبرى لشركة Enron الأمريكية، و التي من أهم أسباب إفلاسها خداع القائمين بالإدارة و توزيع أرباح صورية لإخفاء فشلهم.

    من جهة أخرى يعرض التوزيع الصوري حقوق الغير، و بالأحرى الدائنين للخطر إذ أنه ينضوي على خداع حقيقي و إيهام بوجود أرباح صورية للشركة، على الرغم من عدم تحقق هذه الأرباح، أو تحققها بنسبة لا تتناسب مع التوزيع الصوري، مما يؤثر على أداء الالتزامات النقدية للشركة في مواعيدها سواء بالمنع أم بإنقاص نسبة هذا الأداء.

     و أخيرا فإن التوزيع الصوري يؤثر على سوق المال و يؤدي إلى المساس بالاقتصاد الوطني، إذ يصاحب التوزيع الصوري لأرباح الشركة و الازدهار الزائف لها تهافت جانب كبير من المستثمرين عليها فضلا عن تقديم البنوك قروضا و اعتمادات لها، و كل ذلك مبني على الغش و الكذب، و هو ما يكبد الشركة المساهمين و الدولة خسائر و أضرار فادحة.

2- أركان الجريمة: للجريمة ركنان:
ب-1- الركن المادي: يقوم الركن المادي بقيام عضو مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح أو الفوائد على خلاف نظام الشركة أو على خلاف أحكام القانون، و هذا و تشترط بعض التشريعات كالتشريع المصري أن تتم المصادقة على هذه الأرباح و الميزانية الخاصة بها من طرف مراقب الحسابات(
) الذي يعتبر في هذه الحالة متواطئا مع الجهاز الإداري.

    و يتكون الركن المادي للجريمة من عنصرين هما:

ب-1-1- السلوك: يتمثل هذا السلوك في توزيع الأرباح أو الفوائد على خلاف القانون من طرف عضو مجلس الإدارة أو مسيري الشركة و مديروها.

ب-1-2- التوزيع: يقصد بالتوزيع وضع الأرباح تحت تصرف المساهمين بالشروط التي تجعل لهم حقا نهائيا عليها، و لا يشترط أن يتسلم المساهمون الأرباح بالفعل، و إنما يكفي وضع الأرباح تحت تصرفهم(
)، و يتحقق الوضع تحت التصرف بقرار مجلس الإدارة بدفع الأرباح، أي بطرحها في خزينة الشركة أو شباك الصرف في البنك، و ليس التصويت في الجمعية العامة لان التصويت لا يعطي أي حق نهائي على الربح أو الفائدة.(
)

    و يقصد بالأرباح، الأرباح النهائية الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة و ذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح و بعد حساب كافة الاستهلاكات و المخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها و تحيينها قبل أي توزيع بأي صورة من الصور.(
)
    و يتحقق التوزيع الصوري للأرباح إذا لم تكن نتيجة زيادة فعلية في أصول الشركة عن خصومها إما لإيجاد ائتمان وهمي للشركة أو لتسيير الاكتتاب في زيادة رأس المال أو لإخفاء الإدارة السيئة ،ولأن التوزيع الصوري يحتاج إلى تغطية محاسبية فانه يستلزم وضع ميزانية و قائمة جرد مغشوشة أو عدم وضع قائمة للجرد، و هو ما نص عليه المشرع الجزائري باعتبار أن الفعل الأول و هو التوزيع الصوري ينتج عنه الفعل الثاني و هو وضع قائمة جرد مغشوشة أو عدم وضعها ،و قد رفض القضاء الفرنسي أن يشمل التجريم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لأن نص التجريم يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين و الشركاء، فضلا عن أنها مبالغ نقدية تدفع لهم باعتبارهم وكلاء عن الشركة و ليست مكافأة على رأس المال، إلا إذا قام أعضاء مجلس الإدارة بإعداد ميزانية مزيفة و حصلوا بموجبها على المكافآت بدون وجه حق، فأنهم يسالون بموجب جريمة نصب أو خيانة أمانة على حسب الأحوال.(
)
ب-2- الركن المعنوي: تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة، فيعلم الجاني و هو القائم بالإدارة بالصفة الصورية للربح، وتكون له إرادة تتجه لتوزيع الأرباح الصورية مما يقتضي توافر سوء النية.

   و يمكن إثبات سوء النية بالنظر لطبيعة الوظيفة التي يمارسها المتهم في الشركة و التي قد تفترض علمه بأنه يوزع أرباحا صورية، و الظروف المصاحبة للتوزيع و التي تسمح باستخلاص سوء النية لدى المتهم، كدوره في اتخاذ قرار التوزيع، و مدى المعلومات المحاسبية التي تتوافر لديه، و عدم وجود المستندات المحاسبية.

    و تنتفي المسؤولية عن المتهم إذا اثبت انه لم يكن يمارس عمله وقت توزيع الأرباح، أو أنه لم يساهم مطلقا في إعداد الميزانية و الجرد المغشوشين(
)، و لا يكفي الإهمال وحده لقيام الجريمة باعتبارها عمدية.(
)
2- الجرائم المتعلقة بإدارة الشركة و تسييرها: أنها عديدة تختلف باختلاف المصلحة المراد حمايتها في الشركة و يمكن أن نذكر منها و إضافة لجريمة توزيع الأرباح الصورية، و هذا في القوانين المقارنة :
· جريمة وضع التقارير الكاذبة.
· جريمة التلاعب في التقارير.
· جريمة إخفاء وقائع تؤثر في التقرير.
· جريمة التزوير في سجلات الشركة.
· جريمة تعيين عضو بمجلس إدارة الشركة بالمخالفة للقانون.
· جريمة عدم تمكين مندوبي الحسابات من ممارسة مهامهم.(
)
· جريمة الغش في تقديم الميزانية.(
)
· جريمة سوء استعمال السلطات الممنوحة للقائمين بالإدارة بموجب الأصوات الممنوحة لهم.(
)
· جريمة عدم إعداد محضر لمداولات المجلس.(
)
· جريمة عدم وضع التقارير و الوثائق المحاسبية كل سنة.(
)
· جريمة عدم تنفيذ قرار توزيع الأرباح.
· جريمة عدم نشر الميزانية.
· جريمة تصويت عضو مجلس الإدارة على قرارات الجمعية العامة الخاصة به.
· جريمة تقديم قرض لأحد أعضاءه مجلس الإدارة.
· جريمة عدم الإبلاغ بوجود مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
· جريمة تبرع شركة مساهمة لحزب سياسي.
    والملاحظ على البنيان القانوني للجرائم السابقة ما يلي:

1- الركن المادي: تفترض هذه الجرائم صفة في فاعلها وهي أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام، ومؤدى ذلك أن هذه الجرائم هي من جرائم الفاعل الخاص، وبالتالي لا يتصور ارتكابها من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
    ويتكون الركن المادي لهذه الجرائم من كل سلوك إجرامي يخالف الأوامر والنواحي التي قررها القانون التجاري، ومن خصائص الركن المادي لهذه الجرائم نذكر:

· إن أغلب الصور التجريمية تدخل في طائفة الجرائم الايجابية التي تستلزم تدخلا إراديا من الجاني نحو الفعل، في حين تعتبر جرائم الترك أو الامتناع قليلة، كما يمكن أن نجد جرائم تجمع بين نوعي السلوك.
· أغلب صور جرائم إدارة وتسيير الشركات تندرج ضمن طائفة الجرائم ذات السلوك التبادلي، أي يتضمن النموذج الإجرامي فيها أفعالا متعددة، يكفي توافر إحداها لقيام الجريمة، كما أن توافرها مجتمعة لا يؤدي إلى تعدد الجرائم.
· يدور السلوك الإجرامي في أغلب جرائم الإدارات حول فكرة الكذب، خاصة الكذب المطبوع أو المكتوب كنشر بيانات كاذبة، أو تضمين التقارير بيانات كاذبة أو غير صحيحة، وهو ما يفسر أن lمن مبادئ حوكمة الشركات كما سوف نفصل فيه، مبدأ الإفصاح والشفافية، فالغموض والظلام هو أكثر ما يضر بالشركة والمساهمين.
· أكثر هذه الجرائم لها محتوى وتأثير حسابي، مما قد يؤثر على مالية الشركة وحساباتها.
· أغلب هذه الجرائم تندرج ضمن طائفة الجرائم الشكلية، أو جرائم السلوك البحت، ويتألف ركنها المادي من مجرد سلوك إجرامي يكفي وحده لتحقيق النتيجة في معناها القانوني أو الاعتداء على المصلحة المحمية، ويطلق على هذه الجرائم جرائم الخطر، لأنها تعرض المصلحة المحمية للخطر دون أن تضر بها.
2-  الركن المعنوي: تدخل جرائم الشركات عامة ضمن طائفة الجرائم العمدية، في حين أن القليل منها يمكن أن يوصف بالجرائم غير العمدية.
    ويختلف الركن المعنوي من حيث شكله وفقا لطبيعة الفعل الإجرامي، ففي جرائم السلوك أو الارتكاب يأخذ الركن المعنوي أحد ثلاث صور: إما أن يتمثل في صورة العمد، أو في صورة الخطأ أو في مجرد ارتكاب السلوك ماديا، وهو ما يطلق عليه الجرائم المادية البحتة، أما في جرائم الامتناع فإن الركن المعنوي يتمثل في إغفال الجاني عمدا القيام بالالتزامات التي يفرضها القانون أو الأحجام عن تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه. (
)
    ونشير أن العديد من الجرائم السابقة غير منصوص عليها في القانون التجاري الجزائري، وهو ما يعتبر تقصير من المشرع الجزائري، الذي ندعوه إلى توسيع الحماية الجزائية للمساهمين للشركة بتغطية تشريعية لكل تصرفات الجهاز الإداري التي قد تضر بالمصلحة الجماعية للمساهمين فالعقوبة الجزائية هي أشد أنواع الحماية، حتى وإن كان مبرر المشرع الجزائري هو النقص الفادح للقضايا المطروحة والمتعلقة بشركات المساهمة وتسييرها ورقابتها فإن هذا لا يمنع من إعداد وتحضير الساحة القانونية بما يجب أن يكون.

ثانيا: جرائم متعلقة بالذمة المالية للشركة:

    تسعى مختلف التشريعات والقوانين إلى حماية الذمة المالية للشركة، حماية جزائية فعالة والمقصود بالذمة المالية للشركة في هذا المقام كل ما يتعلق بمالية الشركة من رأسمالها وأصولها التي تشكل حقا للمساهمين وضمانا للدائنين.
    ومن أهم الجرائم المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بالذمة المالية للشركة نذكر:

I. جريمة التقويم الزائف للحصص العينية: تم تناول هذه الجريمة عند التعرض لجرائم التأسيس.
II. جريمة إساءة استعمال أموال وموجودات الشركة:
    هي من أبرز وأخطر الجرائم وأكثرها ضررا بالشركة وبالمساهمين لما تنطوي عليه من تعدي ومساس بحقوقهم في الشركة، ولما تتضمنه من خيانة للأمانة الموضوعة في الجهاز الإداري، والتي تؤدي لا محالة إلى وقوع الشركة في الصعوبات المالية بل والإفلاس.

    تنص المادة 811 من القانون التجاري الجزائري على " يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

.... 3- رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.... ".
1- علة التجريم:
    تشكل هذه الجريمة اعتداءًا ليس فقط على مصلحة المساهمين إنما أيضا على مصلحة الشركة كشخص معنوي، وكذا المصلحة الاقتصادية العامة في الدولة، لأن إفلاس شركة أو عدة شركات أو الإساءة إلى أموالها عن طريق تبديدها أو اختلاسها في خدمة مصالح شخصية يحمل أعباء على الاقتصاد الوطني العام وعلى سير الحياة الاقتصادية، وعليه فإن هذه الجريمة تحمي أساسا مصلحة :

1- حماية مصلحة المساهمين والشركة:
    تتشكل أموال الشركة وموجوداتها سبب وجودها ونشاطها، كونها تبرز قوتها الاقتصادية وقدرتها التنافسية في السوق، وتعود هذه الأموال والأصول أصلا للمساهمين باعتبارهم أصحاب الشركة وملاكها، وعليه فإن الاعتداء على هذه الأموال بالتعسف وسوء التصرف والاختلاس سيلحق بهم لا محالة أشد الأضرار ،خاصة إذا أدى ذلك إلى إفلاس الشركة وخسارتها رأس مالها، ومن جانب الفاعلين فإن هذا يعتبر خيانة للأمانة وتعسف وإجرام في حق الشركة والمساهمين ، فرأسمال الشركة هو محل حماية، ليس عند تشكيله فقط بالتقييم العادل للحصص، لكن عند استعماله كذلك، وقاية من الوقوع في الفضائح التي تمس بادخار واستثمار الشركات.

2- حماية الغير: يشكل رأس مال الشركة وأصولها الضمان العام لدائنيها، كما يشكل معيار قوتها الاقتصادية التي تدفع الغير على التعاقد معها والإقبال عليها، وعليه فالاعتداء على مالية الشركة بالتعسف وتغليب المصالح الخاصة على مصلحتها يضر بالغير وبالإتمان العام للشركة وهو ما يوجب العقوبة.
2- أركان الجريمة: للجريمة ركنان:
1- الركن المادي: لا يمكن للشركة أن تبقى مطابقة ومسايرة لأهدافها ومحافظة بالتالي على بقاءها واستمرار وجودها، إلا في حدود التسيير الجيد، الذي يستلزم استعمال رأسمالها حسب الغرض الذي أسست من أجله، مع تفادي القائمين بالإدارة الأخطاء الناتجة عن الإهمال أو التقصير أو عدم الكفاءة والاهتمام بشؤون الشركة، وخاصة تغليب مصالحهم الشخصية على مصالح الشركة والتي تعتبر من أهم عناصر الركن المادي في هذه الجريمة.
    وكأمثلة عن تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الشركة قيام مسيري الشركة بمنح أنفسهم أجورا أو مكافآت مفرطة، أو اختلاس لقروض على حساب الشركة، أو تداول سفاتج مجاملة غريبة عن نشاط الشركة، لا تدخل إلا في مصالحهم الشخصية تحت تغطية الشركة أو أن يحملوا الشركة مصاريف شخصية كشراء سيارة أو شقة، وكفالة ديونهم، أو سرقة الآلات والمعدات وسلع الشركة، واستعمال عمالها في مصالحهم الخاصة، فكل اقتطاع لرأسمال الشركة دون مبرر من القائمين بالإدارة سواء كان مباشر أو غير مباشر أو خفي ،يعتبر غشا ضارا بمصلحة الشركة. (
)
أ-1- التعسف في استعمال السلطة:
    ومن عناصر الركن المادي للجريمة كذلك تعسف المسيرين والقائمين بالإدارة في استعمال السلطات الممنوحة لهم في الشركة، فالتعسف في استعمال أموال الشركة يقتضي التعسف كذلك في استعمال السلطة.

أ-2- الإضرار بمصلحة الشركة:
    تقوم هذه الجريمة على القيام بتصرفات وأفعال تخالف مصلحة الشركة والمساهمين وتؤخذ المصلحتين معا كمحل للحماية ،ومن أمثلة جرائم التعسف في استعمال أموال الشركة الضارة بالمساهمين والشركة نذكر:

· قيام المدير رئيس مجلس الإدارة لبنك بتقديم سلفات لأحد أعضاء عائلته بهدف الحفاظ على سمعته وسمعة عائلته. (
)
· تملك رئيس مجلس الإدارة شخصيا مبالغ عائدة من بيوعات دون فوترة يجب أن تعود أصلا إلى الشركة التي يدير. (
)
· تظهير مدير شركة لحسابه الشخصي مبالغ مخصصة للشركة. (
)
· سحوبات من أرصدة الشركة لتمويل الأنشطة الرياضية للمدير. (
) 
· دفع مرتب صوري من حساب الشركة لزوجة المدير. (
)
· تحميل الشركة غرامات عن أفعال ارتكبها المدير خارج عمله أو منح المدير مرتب مبالغ فيه بالنسبة لوضع الشركة المالي. (
)
· إلزام الشركة بضمانات غريبة عن موضوع الشركة كي يظهر المدير المسؤول بمظهر مرموق تجاه الغير ويحيط نفسه بالبرستيج والهيبة والشهرة على حساب مصلحة الشركة. (
)
· تنازل رئيس مجلس الإدارة لمصلحة الغير خدمة لمنفعة شخصية عن شهادة اختراع تولت أبحاثها الشركة المتضررة. (
)
· إيفاء ديون شخصية ناتجة عن لعب القمار من أموال الشركة. (
)
    ومن الواضح من خلال كل هذه الأمثلة أن العناصر التي تتكون منها جريمة إساءة استعمال أموال الشركة تطال مسألة تنازع المصالح في أغلبها، هذا التنازع يحصل بين مصلحة المدراء والمسيّريين الشخصية ومصلحة الشركة، فالمدير أو المسير الذي يقدّر مصلحة الشركة و مصالحه الشخصية ويعلم أن الثانية مخالفة للأولى،  ويقوم مع ذلك باستعمال أموال الشركة مرجحا مصلحته الشخصية على حساب مصلحة الشركة، يكون قد انتهك المهمة التي من أجلها عين في منصبه (
)، وأخل بالثقة التي منحها إياه المساهمين.

    أما المسير المهتم بواجباته فيتصرف بطريقة مخالفة، فإما أن يختار مصلحة الشركة، وإما أن يعلم المساهمين بوجود تنازع مصالح طالبا الاحتكام لهم (
)، وهذا للخروج من شبهة تفضيل المصلحة الشخصية.

أ-3- تحقيق المنفعة الخاصة: يشترط لقيام جريمة إساءة استعمال أموال الشركة أن يرتكب الفعل الضار في سبيل خدمة مصلحة شخصية تعود بالنفع الشخصي للقائم بالإدارة أو من أجل محاباة favoriser شركة أو مشروع تربطه به مصلحة شخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (
)، والمنفعة الخاصة غالبا ما تكون مصلحة مادية (
)، كما قد تكون معنوية كالسعي إلى إقامة علاقات جيدة مع الغير على حساب الشركة (
)، أو السعي إلى البريستيج، أو ارتكاب الفعل لاعتبارات انتخابية وسياسية (
)، أو ارتكاب الفعل للحفاظ على سمعته وسمعة عائلته، أو لتعزيز وضعه داخل الشركة وإرضاء رغبة الأشخاص المؤثرين. (
)
· منفعة مباشرة أو غير مباشرة:
    يستوي أن يتم الفعل المجرم لتحقيق أغراض شخصية بشكل مباشر بتحقيق منفعة مباشرة، أو بشكل غير مباشرة كتفضيل شركة أو مؤسسة أو هيئة للقائمين بالإدارة الفاعلين مصلحة فيها، ومن أمثلة ذلك تفضيل ومنح امتيازات وتخفيضات في عقد مبرم مع شركة يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأعضائه مصلحة فيها، وهو ما يعيدنا لمسألة التنازع في المصالح، والذي يقتضي القانون في مثل هذه الحالات إتباع إجراءات معينة بأخطار الجهاز الإداري والجمعية العامة للمساهمين بهذا التنازع الذي يجب أن يخضع لرقابة المساهمين خشية تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الشركة.

2-  الركن المعنوي:يشترط في هذه الجريمة القصد الجنائي لأنها من الجرائم العمدية، فيجب أن تكون لدى الجاني الإرادة والعلم، وهو ما نص عليه المشرع صراحة باشتراطه سوء النية والعلم، فيجب أن يكون الجاني على علم بأنه يستعمل سلطاته تعسفا ويستعمل أموال الشركة تعسفا مريدا بذلك تحقيق مصلحة شخصية إضرارا بالشركة.
ثالثا: جرائم متعلقة بالجمعيات العامة وحماية حقوق المساهمين فيها:

    من أهم الأفعال والتصرفات المعاقب عليها جزائيا، اعتداء القائمين بالإدارة على حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعيات العامة، بالنظر لأهمية هذه الجمعيات، السلطة العليا في الشركة والمكان الأول والطبيعي لممارسة أغلب حقوق المساهمين ولاسيما حقهم في التصويت والمشاركة في حياة الشركة ومستقبلها.

    وعليه فإن التشريعات والقوانين ومنها الجزائري قد أسبغت الحماية الجزائية على حقوق المساهمين في إطار الجمعيات العامة تحضيرا ومشاركة وتصويتا وتنظيمها للاجتماع، بمعاقبة القائمين بالإدارة على أي انتهاك لهذه الحقوق القانونية منها و النظامية.
I. الحماية الجزائية لحق المساهم في الإعلام:
1- جريمة عدم وضع الوثائق تحت تصرف المساهمين:
    تنص المادة 819 من القانون التجاري الجزائري على " يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة أو بمديرية إدارتها.

1- السندات الآتي ذكرها في أجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية وهي:
1- الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وقائمة القائمين بالإدارة.
2- تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية.
3- نص وبيان الأسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- المبلغ الإجمالي المصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص الذين يتلقون أعلى الأجور باعتبار أن عدد الأشخاص يتغير بين 10 أو 5 حسب عدد العاملين الذي يتجاوز أو يقل عن مائتين من ذوي الأجور.
2- نص القرارات المقترحة وتقرير مجلس الإدارة وعند الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات ومشروع الإدماج وذلك في أجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.
3- قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس العشر السابق لذلك الاجتماع والمتضمنة أسماء وألقاب وموطن كل صاحب أسهم مقيد في ذلك التاريخ في سجل الشركة وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم وذلك قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية العامة.
4- السندات الآتي ذكرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة والمقدمة للجمعية العامة وهي: حساب الاستغلال العام والجرد وحسابات النتائج والميزانيات وتقارير مجلس الإدارة وتقارير مندوبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعيات وذلك في أي وقت من السنة ".
    ونحن في غنى عن التذكير بأهمية حق الإعلام للمساهم ودوره في حماية حقوقه، بالنظر لما تم ذكره وتفصيله في هذا الشأن، وهو ما يجعل الاعتداء على هذا الحق مساسا بأهم وابرز وأقوى حق للمساهم داخل الشركة.

· ولكي تقوم الجريمة فيشترط كركن مادي عدم قيام الجهاز الإداري للشركة بوضع هذه الوثائق تحت تصرف المساهمين سواء في مركز الشركة أو في مديريتها وذلك في الفترة المحددة حسب كل نوع من أنواع الوثائق. (
)
    ويمكن إثبات الفعل بكافة الطرق كالأعذار أو بتقديم محضر معد من محضر قضائي يثبت عدم الامتثال لأمر صادر من المحكمة والقاضي بإلزام تقديم المعلومات (
) وفق نص المادة 683 من القانون التجاري التي تعطي للمساهم حق اللجوء للقضاء على سبيل الاستعجال للحصول على أمر الجهة القضائية المختصة، للشركة بتبليغه الوثائق التي له حق الاطلاع عليها، وذلك تحت طائلة الإكراه المالي.

· أما عن الركن المعنوي فإن المشرع لم يشترط عنصر العمد، فالمخالفة تقع حتى وإن لم يوجد سوء نية من طرف المخالف، فهي ليست من الجرائم العمدية.
    وعن العقوبة المرصودة لهذه الجريمة، فإن الملاحظ غياب تام للتناسب بين هذه العقوبة التي هي عقوبة مالية وبسيطة، وبين أهمية الحق في الإعلام وما يحققه للمساهمين من مصلحة وفائدة بالغة، فهو أساس التصويت السليم والصائب، فمع ضآلة قيمة الغرامة وغياب العقوبة السالبة للحرية لا يمكن أن نتصور حماية قوية وفعالة لهذا الحق، وهو ما ندعوا المشرع الجزائري إلى تداركه عاجلا.
2- جريمة عدم إرسال الوثائق للمساهمين:
    حماية  لتدعيم وتيسير ممارسة المساهم لحقه في الإعلام فقد عاقب المشرع على مخالفة عدم إعلام المساهم بإرسال مجموعة من الوثائق التي ترفق بنموذج الوكالة إذا كان المساهم قد طلبه بنص المادة 818 التي جاء فيها  " يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين لم يوجهوا لكل مساهم نموذج وكالة إذا كان قد طلبه بالإضافة إلى:

1. قائمة القائمين بالإدارة.
2. نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الأعمال وبيان أسبابها.
3. بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية.
5. حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية، إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية".
    وإذا كان نص المادة قرن إرسال هذه الوثائق بطلب المساهم نموذج وكالة وهو أمر منطقي فالمساهم الذي يصوت بالوكالة لا بد له من أخذ فكرة عما  سيصوت عليه، وأن يكون له العلم والدراية الآزمين، إلا أن ذلك لا يخرج الشركة من إلزامها في حالة طلب المساهم تبليغه هذه الوثائق بالإرسال دون أن يطلب معها نموذج وكالة، وذلك وفقا لنص المادتين 677، 678 من القانون التجاري والتي ألزمت الشركة بتبليغ المساهمين أو بالوضع تحت التصرف.

    ونفس الملاحظة فيما يخص العقوبة المقررة التي نراها لا ترقى لحماية هذا الحق، وهو ما سنقارنه بالحماية المقررة أفق الاستدعاء.

II. الحماية الجزائية لحق المساهم في الاستدعاء للجمعيات العامة:
    يعتبر حق المساهم في الاستدعاء للجمعيات العامة من الحقوق الاساسية له، لكن استدعاء المساهم لا يكون إلا باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد:

1- استدعاء الجمعية العامة:
    تنص المادة 815 من القانون التجاري الجزائري على: " يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ريس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها والذين لم يعملوا على انعقاد الجمعية العامة العادية في الستة أشهر التي تلي اختتام السنة المالية ، أو عند التمديد في الأجل المعين بقرار قضائي، أو لم يقدموا المستندات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 545 للمصادقة عليها من طرف الجمعية المذكورة ".

1- علة التجريم: تتجسد علة التجريم في أن تعطيل انعقاد الجمعية العامة يحول دون مباشرة الرقابة والإشراف على القائمين بالإدارة ومؤاخذتهم متى ظهرت أمور تستدعي ذلك، بل وقد يعمدون إلى عدم دعوة الجمعية للتهرب من المساءلة، إضافة إلى أن الجمعية العامة هي مكان التقاء المساهمين كل سنة، وفيها يناقشون أمورها ويقررون في شؤونها.
2- أركان الجريمة:
    يشترط في الفاعل وصف خاص وهو أن يكون عضو مجلس إدارة أو رئيسه، ومن لا يحمل هذه الصفة فقد يكون شريكا لا فاعلا أصليا. (
)
· أما عن الركن المادي فتقوم الجريمة على سلوك يتمثل في التسبب من أحد القائمين بالإدارة أو كلهم بعدم دعوة الجمعية العامة في الميعاد المحدد لذلك قانونا.
· وفي الركن المعنوي تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي بعنصريه: العلم والإرادة في تعطيل أو عدم دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الميعاد المحدد قانونا.
    وينتفي القصد الجنائي إذا كان تم تعطيل دعوة الجمعية العامة أو عدم دعوتها عن إهمال و رعونة، أو عن حسن نية، باعتبار أن حسن النية ينفي القصد الجنائي، ولا يكفي الإهمال أو الرعونة  لقيامه  ،ويقع عبئ إثبات حسن النية على عاتق المتهم.

    وللمحكمة أن تسترشد بطبيعة عمل المتهم وما يحيط به من ظروف وملابسات، ومتى ثبت القصد الجنائي وقعت الجريمة، ولا عبرت بالباعث على الجريمة. (
)
2- استدعاء المساهم:
    تنص المادة 816 من القانون التجاري الجزائري على " يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها الذين لم يستدعوا لكل جمعية في الأجل القانوني أصحاب الأسهم الحائزين منذ شهر واحد على الأقل على سندات اسمية إما برسالة عادية أو برسالة موصى عليها على نفقتهم إذا كان قد نص عليها في القانون الأساسي أو بناء على طلب المعنيين بالأمر ".

1- علة التجريم: الحكمة من التجريم هي أن حق المساهم في الاستدعاء للجمعيات العامة هو مفتاح لممارسة كل الحقوق المتعلقة بهذه الجمعيات، وهي حق الإعلام وحق المشاركة وحق التصويت وعن طريق حقه في الاستدعاء يعلم المساهم تاريخ ومكان انعقاد الجمعيات حتى يحضر لها جيدا.
    وعليه فحرمان المساهم من هذا الحق، وفي غير الحالات التي نص عليها القانون يعتبر تعديا على حق أساسي من حقوقه.

2- أركان الجريمة:
    يشترط في الفاعل وصف خاص وهو أن يكون رئيس الشركة أو عضو مجلس إدارتها ومن لا يحمل هذه الصفة لا يمكن أن يكون فاعلا أصليا.

· بالنسبة للركن المادي فإنه يتحقق بعدم إرساله رسالة الاستدعاء بمضمونه ومعلوماته أو إرسالها خارج الآجال القانونية، للمساهمين الحائزين على أسهم اسمية من شهر على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعيات، وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى للمساهمين القدامى.
· أما بالنسبة للركن المعنوي فلا يشترط القصد الجنائي، فبمجرد وقوعها ترتب آثارها وتقوم ،وبالنسبة للعقوبة فهي ضئيلة جدا وغير مؤثرة بالنظر لأهمية هذا الحق بالنسبة للمساهم ونوجه على أساسه الدعوة للمشرع لإعادة النظر فيها.
3- استدعاء الجمعيات في حالات خاصة:
    تنص المادة 832 من القانون التجاري الجزائري على " يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها في حالة ما إذا أصبح المال الصافي للشركة – بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب – أقل من ربع رأس المال:
1- امتنعوا متعمدين عن استدعاء الجمعية العامة في الأربعة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا... "
    ويتعلق الأمر هنا بالتزام واقع على عاتق الجهاز الإداري للشركة، في حالة وقوع الشركة في وضعية مالية معقدة تهدد وجودها وتضعف ائتمانها باقترابها من الإفلاس، ولتجنب الوقوع في ذلك وجب الرجوع للجمعية العامة باعتبارها السلطة العليا في الشركة، لتقرير مخرج لهذه الوضعية والذي يمكن أن يكون بالحل المسبق للشركة تجنبا لإفلاسها، ولا يمكن أن يقرر ذلك إلا الجمعية العامة وخلال الأجل المنصوص عليه.

    ولأن أعضاء الجهاز الإداري هم الأقرب إلى الشركة والأعلم بحالها، فقد يتعمدون، وهو ما يحقق الركن المعنوي، التقرب وتأجيل وإخفاء وضعية الشركة تجنبا لمساءلتهم إلى أن تصل للتوقف عن دفع ديونها وبالتالي إفلاسها.
III. الحماية الجزائية لحق المساهم في المشاركة في الجمعيات العامة:
    تنص المادة 814 من القانون التجاري على: " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

1- كل من يمنع المساهم عمدا في المشاركة في مجلس المساهمين.
2- كل من يتقدم زورا للمشاركة في انتخاب مجلس المساهمين مباشرة أو بواسطة شخص آخر كمالك للأسهم... ".
1- العلة من التجريم: إن حق المشاركة في الجمعيات العامة هو من الحقوق الأساسية للمساهم واللصيقة بالسهم، فهذا الحق هو الذي يمكنه من التدخل في حياة الشركة ورقابة إعمالها، وذلك بحضور الجمعيات والمشاركة في المناقشات والمداولات وأخيرا التصويت مما يفيد الشركة ويحمي به حقوقه.
    وعليه فحرمان المساهم من المشاركة في الجمعيات العامة، مع استيفائه كل شروط المشاركة والقيام بالتزاماته اتجاه الشركة، يشكل مخالفة جد خطيرة، ذلك أن هذا الحرمان، يعني حرمانه من حق الرقابة على استغلال أمواله وحماية مصالحه، ومن جهة أخرى فإن الضرر بهذا الحرمان سيلحق بالشركة نفسها، كون أن قرارات الجمعيات العامة لن تعكس الإرادة الجماعية للمساهمين، والتي تعتبر مصدر كل سلطة في الشركة. كما أنه سيكون من الصعب الوصول للنصاب القانوني المطلوب. (
)
2- أركان الجريمة:
    على خلاف الجرائم السابقة لم يحدد المشرع صفة خاصة في الأشخاص الذين يطبق ضدهم هذا النص أو الفاعلين، فقد استعمل مصطلح " كل " دون تبيين الشخص المقصود، والذي قد يكون رئيس الشركة أو قائم بالإدارة فيها، أو أي شخص آخر حتى ولو كان من الغير.

· ويقوم الركن المادي للجريمة إذا حصل منع لأي مساهم من المشاركة في الجمعية العامة، مع أحقيته لهذه المشاركة، وذلك من أي شخص كان.
    والمقصود بالمنع هو وضع عائق أمام المساهم يحول بينه وبين المشاركة في الجمعية العامة، والذي يكون في شكل ضغط جسدي أو معنوي أو في شكل مساومة، أو بفرض شروط للمشاركة غير تلك المحددة قانونا، أو بعدم توجيه الاستدعاء...

    وحتى يمكن تطبيق هذا النص فإنه يجب أن تتوفر لدى المساهم الذي منع كل الشروط الضرورية للمشاركة، مع عدم خضوعه لأي قيد من القيود الواردة على المشاركة في الجمعيات العامة، وما قيل عن المساهم يقال عن وكيل المساهم، الذي بمنعه أيضا يطبق هذا النص.

· وفيما يتعلق بالركن المعنوي فإنه هذه الجريمة عمدية، أي يلزم لقيامها توفر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، واللذان  يمكن استنتاجهما من الأفعال المشكلة للمنع، حيث يشترط النص الفعل العمدي، وعليه فإن الفعل غير العمدي لا يرتب المسؤولية الجزائية، إنما يبقى المسؤولية المدنية قائمة (
)(
)
· ولأن مشاركة المساهمين في الجمعيات العامة وخروجهم بقرارات تعبر عن الإرادة الجماعية الحقيقية هي مسألة تخدم الشركة وتحمي مصالحها فإن المشرع قد عاقب في النص السابق كل من يتقدم زورا للمشاركة في هذه الجمعيات سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر منتحلا بذلك صفة مالك للأسهم أو مساهم، ويعتبر هذا الفعل ذا خظر بالغ على الشركة وعلى المساهمين الحقيقيين، فللمشاركة والتصويت في الجمعيات العامة شروط، سبق تفصيلها، تعتبر ضمانات بالنسبة للشركة والشركاء وأولها شرط المصلحة الذي تضمن به حسن المشاركة والجدية في اتخاذ القرارات وبغياب هذا الشرط فإن الشركة ستكون عرضة للمؤامرات والتعسفات والاتفاقيات غير المشروعة وهو ما يوجب المسؤولية الجزائية.
· وأخيرا فإن هناك من يرى بأن المخالفة تقوم حتى ولو لم تتخذ الجمعية أي قرار، إذ يمكن أن يكون الهدف من المنع، هو إقامة حاجز أمام انعقاد الجمعيات العامة، وذلك بالسعي إلى عدم توفر النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العامة، والذي قد يسعى إليه القائمون بالإدارة أو حتى الغير، ولأسباب مختلفة، وتكون وسيلتهم في ذلك هي منع المساهمين من المشاركة في هذه الجمعيات.
    وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يشكل اعتداءًا على حقوق مساهم أو عدة مساهمين، بل هو اعتداء على حق كل المساهمين في الشركة حتى أولئك الذين لم يمنعوا، وهذا ما يستلزم تطبيق عقوبة أشد من العقوبة المقررة.
IV. الحماية الجزائية لحق المساهم في التصويت:
    لم يكتفي المشرع فقط بتقرير حق تصويت للمساهم ، بل قرر له حماية جزائية ومدنية، بالنظر لكونه الوسيلة القانونية والعملية لمشاركة المساهم في حياة الشركة وفي تكوين إرادتها الجماعية ،فالتصويت عن علم ودراية هو الغاية المتوخاة من كل الحقوق السابق ذكرها.

 ولا يحقق التصويت السليم الخالي من الانحراف والغش مصلحة للمساهم فقط، بل وللشركة التي تستمد قوتها ووجودها من حرص المساهمين على مصلحتها هذا الحرص الذي يجسد عمليا وفي الواقع بالتصويت السليم عن علم ودراية واتخاذ كل ما يحمي حقوق المساهمين و حقوق الشركة من قرارات، وهو ما دفع المشرع إلى وضع جزاءات عند الإخلال والمساس به، كما ضمن له المشرع حسن سير الجمعيات التي يجري فيها.
1- الجزاء على المساس بحق التصويت:
    وضع المشرع جزاءات عند المساس بحق التصويت، إذا كان التصويت دون صفة أو عند المساس بحرية التصويت، أو باستعمال أصوات داخل الجمعيات العامة عن طريق الغش، كما نص على جزاءات عند خرق مبدأ المساواة في التصويت.

1- التصويت دون صفة:
    نصت المادة 814 من القانون التجاري الجزائري على " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: .... 2- كل من يتقدم زورا للمشاركة في انتخاب مجلس المساهمين مباشرة أو بواسطة شخص آخر كمالك للأسهم... ".

    وقد سبق وأن أشرنا لهذه المادة عند كلامنا عن حماية حق المساهم في المشاركة في الجمعيات العامة ولأن المشاركة تؤدي إلى التصويت فكلاهما يمكن أن يخضع لنص واحد، خاصة وأن نص المادة يذكر للمشاركة والتصويت معا.

    وسبق وأن أشرنا إلى الخطورة التي تلحق بالشركة وبالمساهمين من جراء مشاركة أشخاص غرباء عن الشركة في تقرير مصيرها، وهو نفس الخطر بالنسبة لتصويت من لا يملك هذا الحق في الجمعيات العامة.

    وتتعلق هذه المخالفة بكل الجمعيات سواء كانت العادية أو غير العادية، فنص المادة جاء عاما وتقوم هذه الجريمة بتوافر ثلاث عناصر وهي:

أ-1- التقدم زورا للتصويت سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر والتظاهر بصفة المساهم أي كمالك للأسهم بمعنى ادعاء التمتع بحق مع العلم أنه لا يملكه.

أ-2- سوء النية: التي تستخلص بعلم المشارك أنه ليس بمالك الأسهم أو أنه ليس بوكيل قانوني، ولا يملك أي صفة للمشاركة والتصويت في الجمعية، وبالرغم من ذلك يقدم على هذا الفعل ولا يهم أن يكون هذا التصويت قد أثر على اتجاه التصويت وطبيعة القرار المتخذ من عدمه.

    هذا ويذهب رأي إلى اشتراط أن تكون المشاركة مصحوبة بالتصويت، أي أن المشاركة في الجمعيات العامة دون التصويت فيها لا تعتبره مخالفة، مستندا إلى نص المادة " المشاركة في انتخاب مجلس المساهمين ".  (
)
    ونحن لا نؤيد هذا الرأي فلا يعقل أن يدخل شخص غريب عن الشركة اجتماع الجمعية العامة الذي هو اجتماع خاص، ويطلع على أسرارها ومعلوماتها، ويشارك في مناقشاتها التي تعتبر من أهم المراحل السابقة للتصويت، ويدلي برأيه الذي قد يتأثر به بقية المساهمين، وقد يؤثر به على اتجاه التصويت، ثم نعفيه من العقوبة لأنه فقذ لم يقم بعملية التصويت، و نعاقب الذي صوت حتى ولو لم يؤثر في اتجاه التصويت.

    ثم إن النص قرن المشاركة بالتصويت باعتبار أنه لا تصويت بدون مشاركة فهما متلازمان ماعدا حالة التصويت بالوكالة أو بالمراسلة، وهو ما يضفي عليها نفس الحماية.

2- المساس بحرية التصويت:
    تنص المادة 814 من القانون التجاري الجزائري على " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: .... 3- كل من حصل على منح أو ضمانات أو سمح له بمزايا الاستفادة من التصويت في اتجاه ما أو يمتنع عن المشاركة فيه وكذلك الأشخاص الذين ضمنوا أو وعدوا بهذه المزايا.... ".

    ويعتبر مبدأ حرية التصويت – الذي سنتعرض له تفصيلا في الباب الثاني من الأطروحة – من ابرز وأهم الضمانات التي وضعها القانون للوصول إلى تصويت نزيه سليم محقق لغاياته والحامي للشركة والمساهمين، وهو ما يجعل التعدي عليه فعل آثم معاقب عليه.

    ولقيام المخالفة يتوجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بين المساهم الذي له حق التصويت والغير، الذي يمكن أن يكون مساهم آخر أو صاحب سندات استحقاق أو حتى شخص غريب عن الشركة، والذي عادة ما يكون مقابل امتيازات أيا كانت طبيعتها، ولا يهم كذلك أن يكون التصويت قد تم أم لا، فيكفي فقط أن يكون هذا الاتفاق هادفا للتأثير على التصويت في اتجاه معين كما يتوجب الفعل أن يكون صاحب المخالفة سيء النية، تتوفر لديه العلم والإرادة بمحاولة التأثير على التصويت في اتجاه معين.

3- التعسف في استعمال حقوق التصويت من طرف الجهاز الإداري:
    تنص المادة 811 فقرة 5 من القانون التجاري على " يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: .... 4- رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية وبهذه الصفة ما لهم من السلطة أو حق في التصرف في الأصوات استعمالا يعلمون أنه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ".

    وتقع هذه المخالفة خاصة في حالات التوكيل على بياض الذي يرسله المساهمون لإدارة الشركة والتي يمكن أن تسيء استعمال هذه الأصوات بأن يستغلها القائمون بالإدارة لاستعمالها فيما يحقق مصالحهم الشخصية بأن يسعوا إلى اتخاذ القرارات التي تحقق مصالحهم إضرارا بالشركة وبالمساهمين، وهي مخالفة تتفق في مضمونها مع جرائم التعسف في استعمال السلطة وخيانة الأمانة التي تهدم ثقة المساهمين في المسيرين، وقد تعصف بالشركة وبمصالحها.

    إن حرب الوكالات داخل الجمعيات العامة، وتنازع مصالح المساهمين داخلها بين أغلبية وأقلية وسعي كل طرف لتحقيق مصالحه الخاصة مستعملا في ذلك كل الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة يجعل من التعسف في استعمال الأصوات من طرف الجهاز الإداري أمرا واردًا، بل ويؤيده ويؤكده الواقع والتطبيق.

· ويشترط لقيام الجريمة ورودها من فاعل ذو صفة خاصة وهو أن يكون رئيس الشركة أو القائمون بالإدارة أو مدير عام، كونهم المؤهلين لتلقي أصوات المساهمين، ويجب إتيان هذا الفعل بهذه الصفة.
· استعمال السلطة أو الحق في التصرف: وهذا ناتج عن صفتهم كمسيرين والتي تمكنهم من استعمال عدة وسائل للتأثير على المساهمين وتوجيههم في التصويت، أو بإساءة استعمال الأصوات التي وضعت بين أيديهم.
· استعمال الأصوات بما يخالف مصلحة الشركة: وذلك بالتصويت للحصول على اتفاقيات مع الشركة تحقق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الشركة، أو باستعمال السلطة التي لديهم لتوجيه التصويت لكل قرار يحقق مصالحهم الشخصية بصفة مباشرة أو غير مباشرة على حساب مصلحة الشركة التي يخالفها هذا القرار.
· اشترط المشرع سوء النية، وهي جريمة عمدية تستوجب بطبيعتها العلم والإرادة المجسدة في الاستعمال التعسفي للسلطة والتواطؤ والتخطيط للأضرار بالشركة.
· بالنظر لخطورة هذه الجريمة وإضرارها بمصالح الشركة والمساهمين ضررا بالغا، فإنه يجب التشدد في العقاب عليها، لأن سلوكها هو وسيلة يحاول بها القائمون بالإدارة السيطرة حتى على الجمعيات العامة وبالتالي إبطال مفعول الرقابة الممارسة فيها عليهم، وهو ما قد يجعلهم يعبثون ويعيثون فسادا في الشركة وأموالها.
4- ضمان مبدأ المساواة في ممارسة حق التصويت:
    تنص المادة 821 من القانون التجاري الجزائري على " يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذي لم يحترموا أثناء اجتماع جمعية المساهمين الأحكام المتعلقة بحقوق التصويت والملحقة بالأسهم ".

    والملاحظ أن هذا النص يتناول ما جاءت به المادتان 684 و700 من القانون التجاري والمتعلقة بمبدأ التناسب بين حقوق التصويت وعدد الأسهم وهو مبدأ منبثق عن مبدأ المساواة بين المساهمين، وقد تطرقنا بالتفصيل لهذه المسألة وبينا أهمية هذا المبدأ بالنسبة للمساهمين والنسبة للشركة.

    ويشترط في تطبيق العقوبة أن يكون الفاعل رئيس الجلسة أو أعضاء مكتب الجمعية باعتبارهم المسؤولين عن تنظيم عملية التصويت والحرص على سلامتها القانونية، وأول ما يجب الحرص عليه توزيع الاصوات بحسب ما نص عليه القانون والقانون الأساسي والأسهم التي يملكها كل مساهم، وفي ذلك يجب مراعاة مبدأ التناسب ومبدأ المساواة وإلا فإن اعتداءًا يقع على حقوق المساهمين ذلك أنه لا يمكن ممارسة تصويت سليم من المساهمين دون أن يتبع في تنظيم وسير الجمعيات القواعد التي نص عليها القانون.

2- حماية سير الجمعيات العامة وانعقادها:
    تنص المادة 820 من القانون التجاري الجزائري على: " يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها:

1- الذين لم يقدموا عمدا أثناء كل اجتماع للجمعية العادية للمساهمين ورقة الحضور موقعة من المساهمين الحاضرين والوكلاء مصادق عليها من مكتب الجمعية والمتضمنة:
1- أسماء وألقاب وموطن كل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها وكذلك عدد الأصوات الملحقة بهذه الأسهم.
2- أسماء وألقاب وموطن كل وكيل وعدد أسهم موكليه وكذا عدد الأصوات الملحقة بهذه الأسهم.
3- أسماء وألقاب وموطن كل مساهم ممثل وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات الملحقة بهذه الأسهم أو عدد التفويضات المسندة لكل وكيل عند عدم وجود هذه الإشارات.
2- الذين لم يلحقوا بورقة الحضور التفويضات المسندة لكل وكيل.
3- الذين لم يقوموا بإثبات قرارات كل جمعية مساهمين بمحضر يوقع من طرف أعضاء المكتب ويحفظ بمركز الشركة في ملف خاص ويثبت فيه تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الاستدعاء وجدول الأعمال وتشكيل المكتب وعدد المساهمين المشاركين في التصويت ومقدار النصاب القانوني والمستندات والتقارير المقدمة للجمعية مع ملخص المناقشات ونص القرارات المطروحة للتصويت ونتيجة التصويت ".
1- علة التجريم: تحتل الجمعيات العامة مكانة هامة سواء بالنسبة للمساهمين أو بالنسبة للشركة فهي السلطة العليا داخل الشركة، وهي جهاز المداولات وفيها تتخذ القرارات البسيط منها والخطير، ولأنها اجتماعات خاصة، فإنه يتوجب إحاطة قواعد سيرها بحماية، باعتبار أن هذه القواعد هي ضمانات لحسن سيرها وتحقيق أهدافها وحماية حقوق المساهمين فيها، وهو ما بيناه تفصيلا سابقا. وتتعلق هذه القواعد أساسا بتكوين مكتب جمعية، إعداد ورقة الحضور، وكتابة محضر الجمعية.
2- أركان الجريمة: تقوم هذه الجرائم بـ:
ب-1- الركن المادي: يقوم الركن المادي بتوفر العناصر التالية:

· انعقاد جمعية عامة: ونتحفظ على النص في هذه النقطة ففيه تعارض مع نص المادة 681 التي نصت على ضرورة إنشاء ورقة حضور بالنسبة لكل الجمعيات، وهو أمر منطقي لا خلاف عليه فلا دخل لنوع الجمعية من الحكمة المتوخاة من مسك ورقة للحضور، وهو ما يجعلنا نتساءل عن السبب الذي جعل المشرع ينص على ضرورة مسك ورقة للحضور في كل الجمعيات ثم يأتي ليعاقب على عدم مسكها فقط بالنسبة للجمعيات العامة العادية ؟!، وعن الحكم الذي يطبق في هذه الحالة ؟
    لا يوجد سبب منطقي أو عملي يبرر ما سبق قوله، لأن الأهداف المرجوة من مسك ورقة الحضور لا علاقة لها بنوع الجمعية ولا باختصاصاتها، فورقة الحضور ضرورية وذات أهمية في كل أنواع الجمعيات حتى الجمعيات الخاصة، وبالتالي فلا معنى لإلزام مسكها في نوع دون الآخر (
)، وعليه فإنه ينبغي في هذه الحالة أخذ المعنى الواسع عند تطبيق النص، وعدم التقيد بما جاء في المادة 820 فقط لأن هذه المادة تستمد وجودها من المادة 681 وقررت لحمايتها، وعليه فلا يجوز لها أن تقيد حكمها أو تنقص من مجاله، لأن ذلك يتنافى مع روح القانون خاصة مع غياب سبب لهذا التقييد، خاصة وأن هذا التقييد يرد على ضمانة من الضمانات التي تساعد على عقد جمعيات عامة منظمة ومنتظمة، وهو ما على المشرع تداركه.

· يشترط لقيام الركن المادي كذلك عدم مسك ورقة للحضور، أو مسكها ولكن بمخالفة شروط إعدادها سواء الشروط الموضوعية والمتعلقة بالبيانات الواجب ذكرها فيها، أو الشروط الشكلية والمتعلقة بالتوقيع من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء، والمصادقة عليها من طرف مكتب الجمعية.
· عدم إلحاق الوكالات والتفويضات الموجودة بورقة الحضور، وذلك للتأكد واثبات شرعية و قانونية الوكالات التي تم بناءا عليها المشاركة والتصويت في الجمعية.
· عدم القيام بإثبات قرارات كل جمعية في محضر يوقع من طرف أعضاء المكتب ويحفظ بمركز الشركة في ملف خاص، ويهدف هذا المحضر بما يتضمنه من بيانات إلزامية إلى إثبات ما حصل في الجمعية وما تقرر فيها وهو ما يمكن الاعتماد عليه في حالة وقوع نزاع مستقبلي، كما يعتبر المحضر وسيلة لحفظ المعلومات والمواقف والتصرفات داخل الجمعيات لاسيما وأنه يتضمن ملخصا من المناقشات.
·  هذا ويعتبر كل من عدم مسك ورقة الحضور وعدم إلحاق الوكالات بها، وعدم إعداد محضر للجمعية مخالفات مستقلة عن بعضها البعض، يكفي تحقق واحدة منها لقيام المخالفة.
ب-2- الركن المعنوي: هي جرائم عمدية تتطلب توفر العلم والإرادة وهو ما عبر عنه المشرع بـ "عمدا".

    وبالنسبة للعقوبة فنرى ضرورة التشدد فيها، فهي أدنى عقوبة رصدت لجرائم شركات المساهمة، فمادام أن المشرع لم يرى ضرورة لإدراج عقوبة الحبس، فإنه ملزم على الأقل برفع قيمة الغرامة المفروضة كوسيلة ردع لتوفير حماية أكثر للقواعد المتعلقة بانعقاد الجمعيات وسيرها.

· وتقع العقوبة المنصوص عليها على رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها، وذلك حسب المتسبب في وقوع المخالفة، ولأن إعداد ورقة للحضور والتأكد من صحة ما ورد فيها من بيانات والمصادقة على ذلك هي من المهام الممنوحة أساسا لمكتب الجمعية، فإن القواعد المتبعة في فرض المسؤولية تقتضي تسليط العقوبة على رئيس المكتب أو أعضائه ؟!
    إن تطبيق العقوبة على رئيس شركة المساهمة أو القائمين بالإدارة دون غيرهم، قد يجد أساسه  أنهم من يسهر على تكوين المكتب والتأكد من أعداد ورقة الحضور، فلهم الإشراف العام على تطبيق كل الإجراءات المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة.

    وفي نهاية حديثنا عن الحماية المدنية و الجزائية  لحقوق المساهمين داخل الشركة ،نقول أن كلا من العقوبات والجزاءات المدنية والجزائية إنما رُصدت لتقرير هذه الحماية، وحتى بالنسبة للقواعد والشروط المتعلقة بحقوق المساهمين وسير الجمعيات العامة خاصة، فإن حكما عاما جاءت به المادة 733 عندما تناولت حالات البطلان فنصت في فقرتها الأخيرة على " ... لا يحصل بطلان العقود أو المداولات غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة إلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانين التي تسري على العقود".

    وعليه فإن الشروط والمسائل التي تعتبر ضمانات والتي لم تتناولها نصوص خاصة بها، يمكن إخضاعها لهذا النص، ولا شك أن تحديد مدى إلزامية مسألة أو حكم معين لن يثير الكثير من التعقيد، فكلما تعلقت هذه المسألة والحكم بمصلحة الشركة ومصلحة المساهمين زادت درجة إلزاميتها، فالكلام عن ضرورة توفر النصاب لانعقاد الجمعيات العامة لا يحتاج إلى كثير من الاجتهاد لاكتشاف إلزاميته، وكذا الأغلبية وغيرها.

    كما نذكر المشرع الجزائر بضرورة التشدد أكثر في العقوبات التي نص عليها، ونراعي في قولنا توجه المشرع الأخير إلى عدم التشديد في العقوبات على مسيري الشركات ومديريها لأن ذلك قد يدفعهم إلى العزوف عن هذه المسؤوليات خاصة في المؤسسات الاقتصادية العمومية والبنوك، فالسياسة العقابية الجزائية التي اتبعها المشرع الجزائر في سنوات سابقة جعلت هذه المؤسسات والشركات والبنوك خاوية على عروشها من حيث الكفاءات في التسيير، وهو ما جعل المشرع يتراجع عن هذه السياسة ويغيرها إلى سياسة أكثر مرونة وتسامح بتخفيض العقوبات الجزائية سعيا لجذب الكفاءات وتخليصهم من خوفهم تحمل تبعات سوء التسيير الذي قد لا يصدر حتى منهم.

    لكن وبالرغم من هذا، فلا يجب التساهل والتغاضي عن فرض العقوبة المناسبة لحجم المخالفة، تحت عنوان، " جذب الكفاءات "، فلابد من فرض نظام عقابي يسمح بحماية المساهمين المدخرين المستثمرين، الدائنين و غيرهم. 
و إذا كانت هذه هي أهو وسائل و آليات حماية المساهم التي وفرها المشرع داخل الشركة ، فإنه ، و تدعيما لهذه الحماية فإن وسائل أخرى تم توفيرها و دعمها ، لكنها و على خلاف الأولى هي خارجية عن الشركة .

الفصل الثاني
الفصل الثاني :الرقابة الخارجية و دورها في حماية المساهمين 
  إضافة للرقابة الداخلية للمساهمين في إطار ممارسة حقوقهم المقررة لا سيما داخل الجمعيات العامة ، و بالنظر لتعقد سير و نشاط شركات المساهمة ،فإن مختلف التشريعات ، و حرصا على مصلحة الشركة و الشركاء قد أقرت نوعا آخر من الحماية  تحققها أجهزة و هيآت متخصصة و مستقلة تضمن مراقبة حسن سير الشركة و حسن مراعاة المصلحة الجماعية فيها من طرف المسيرين و القائمين بالإدارة ، و يمكن الكلام هنا عن جهاز محافظة الحسابات (المبحث الأول )، و كذا أجهزة السوق المالية بالنسبة للشركات المسعرة أسهمها في البورصة  ( المبحث الثاني)، إضافة إلى أنظمة وضعت كنموذج يقتدى به في تسيير و رقابة هذا النوع من الشركات ( المبحث الثالث)

المبحث الأول: دور محافظ الحسابات في حماية حقوق المساهم



إن الجمعية العامة وهي صاحبة السلطة العليا في الشركة, فهي التي تنتخب مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة لحسابها وتحت إشرافها ورقابتها, ولكن يتعذر من الناحية العملية أن تقوم الجمعية العامة بهذه الرقابة بنفسها, بشكل فعال ومستمر, نظرا لكثرة عدد المساهمين بحيث لا يتصور أن يسمح لكل واحد منهم بالإشراف والرقابة على قانونية وانتظام حياة الشركة, فذلك سيشكل عائقا لأعمال الشركة وتدخلا في تسييرها الذي يرجع وبشكل حصري لأجهزة التسيير
 



من جهة أخرى فإن عدم حرص المساهمين على الاهتمام بالشركة وانصباب اهتمامهم بقبض نصيبهم في الأرباح, إضافة إلى عدم تمتع غالبيتهم بثقافة وخبرة فنية وتقنية وخاصة محسابية تؤهلهم للقيام بمهمة الرقابة والاشراف على أعمال الشركة ولاسيما على حساباتها.



لأجل كل ما سبق أناطت التشريعات المقارنة مهمة الرقابة على الشركة ولاسيما الرقابة المحاسبية لمؤسسة تم انشاؤها لهذا الغرض, وهي مؤسسة وجهاز مندوب الحسابات أو مراقب الحسابات والذي يعمل على اجراء رقابة داخلية باعتباره همزة وصل بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة, كما أن مندوب الحسابات بما يقوم به يعد عين الجمعية العامة الساهرة التي تراقب كل ما يتعلق بالأمور التي تتطلب خبرة فنية خاصة لا تتوافر إلا فيه ،مثل مراجعة دفاتر الشركة وحساباتها, وفي نهاية المطاف يعرض على الجمعية تقرير يتضمنه خلاصة ما وصل إليه عن أحوال الشركة وتصرفات مجلس الإدارة وما ارتكبه من أخطاء.



ولا شك أن تقرير مندوب الحسابات الذي يثبت فيه رأيه حول سلامة حسابات الشركة التي يراقبها وانتظامها, وعن صحة البيانات الواردة في تقرير التسيير, وسلامة الميزانية, يضفي قدرا كبيرا من الوضوح والموضوعية على المعلومات والبيانات المقدمة إلى الجمعية العامة للمساهمين فتستطيع بذلك, وقد حقق وضوح الرؤية, أن تناقش عن علم وأن تتخذ القرار المناسب بشأن اعتماد الحسابات والميزانية.

 
إن مراقب الحسابات كما قد سبق ذكره, هو أداة فعالة لتحقيق التوازن بين مصلحتين قائمتين ومشروعيتين: حماية المساهمين الذين لا تؤهلهم ثقافتهم المالية والاقتصادية والقانونية لمباشرة الرقابة على حسابات الشركة وحياتها القانونية, وحماية مصلحة الشركة من جانب آخر, فلا يترك الحبل على غالبه لمجلس الإدارة فيصرف شؤون الشركة وفقا لهواه أو يوجهها على نحو يحقق المنافع الشخصية لأعضائه.
 



وعليه فإننا سنتناول دراسة جهاز مندوب الحسابات في محاولة للإجابة على التساؤلات الآتية: باعتبار مندوب الحسابات مندوبا عن الشركاء في الرقابة على الشركة, كيف يمكن ضمان فعالية هذه الرقابة, وصحة نتائجها حماية للمساهمين؟, كيف يمكن ضمان أداء مندوب الحسابات لمهامه بما يشكل ضمانة فعلية وفعالة للمساهمين؟ وما موقف التشريعات من ذلك؟.



للإجابة على هذه الأسئلة فإننا سنحاول دراسة وتحليل أهم المسائل والضمانات التي بوجودها ودعمها يمكن اعتبار مندوب الحسابات كجهاز لحماية المساهمين (المطلب الأول), كما سنتطرق لمسؤوليته في حالة مخالفة والاخلال بقواعد مهنته (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مندوب الحسابات ضمانة لحماية المساهمين: le moral de l’entreprise


لقد نظر البعض إلى مندوب الحسابات أنه "وجدان المشروع", واعتبره البعض الآخر "حارس الحقيقة والنظام" Le gardien de la vérité et de la régularité 
, ووصفت مهمته على أنها "قضاء الأرقام",La magistrature des chiffres   ،وفق لما عهد إليه المشرع من التحقق من سلامة الحسابات وانتظامها, وحماية مصالح الشركة والمساهمين والجمهور من الدائنين و المستثمرين والمنتفعين من نشاط الشركة 
.


وإضافة للتوازن السابق الذي يؤديه مندوب الحسابات بين مصلحة المساهمين ومصلحة الشركة وجهاز الإدارة, فإن توازنا آخر من مهامه, وهو التوازن بين مصالح المساهمين الأقلية من جهة ومصالح الأغلبية وجهاز الإدارة من جهة ثانية ومصلحة الشركة من جهة أخرى.



وعليه فإن وظيفة مندوب الحسابات من الأهمية, حيث أن تحقيق كل الموازنات السابقة ليس بالأمر الهيّن, وهو ما توجب معه وضع قواعد وضمانات تكفل حسن أداء وظائفه, لاسيما ضرورة وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف, وما يعبر عنه باستقلاله (الفرع الأول ), كما أن تمتعه بمؤهلات وقدرات علمية وتقنية لممارسة مهمته هو أمر في غاية الأهمية (الفرع الثاني )

الفرع الأول: ضمانات استقلال مندوب الحسابات


حتى يؤدي مندوب الحسابات مهامه على الوجه المنشود, ولاسيما حماية المساهمين, ينبغي أن يتمتع باستقلالية تامة عن أجهزة التسيير والإدارة داخل الشركة,  ويشكل هذا الاستقلال ضمانة مهمة بالنسبة للمساهمين ولاسيما الأقلية منهم, إذ يجعلهم واثقين من حياد مندوب الحسابات وعدم قيامه بالتواطؤ أو محاباة أعضاء الجهاز الإداري, إما عن طريق التغاضي عن بعض تصرفاتهم وأعمالهم التي تكتسي صيغة تعسفية, وإما عن طريق تضليل المساهمين من خلال تقديم تقارير تتضمن معلومات خاطئة, وهو مل يؤدي إلى القول بأن المراقبة التي يقوم بها مندوب الحسابات لن تكون إلا وهمية في حالة عدم استقلاله عن الإداريين, بل إن عدم وجود المندوبين في هذه الحالة كان سيعتبر أفضل من وجودهم, ذلك أنه في الحالة الأخيرة ربما كان المساهمون سيعتمدون على أنفسهم لمراقبة ومراجعة أعمال الإدارة, والتسيير بدل الالتجاء إلى تقرير مندوبي الحسابات مع ما قد يتضمنه ن تضليل.

· التطور التشريعي


قبل التطرق إلى هذه الضمانات, نشير إلى أن المشرع الفرنسي قد نظم مؤسسة مندوبي الحسابات بقانون 1867 الذي أعاد تنظيم شركات الأسهم وأطلق حرية تأسيس شركات المساهمة, والذي أوجب تعيين مراقب للحسابات أو أكثر, تختارهم سواء من بين الشركاء أو من غيرهم سنويا الجمعية العامة للمساهمين, ويعهد إليهم بتقدير المركز المالي للشركة, وله في سبيل ذلك أن يتحقق من صحة اجراءات الجرد السنوي ونتائجه, وأن يراجع حسابات الشركة وميزانيتها
.



وعلى الرغم من أهمية هذا القانون والذي ضل ما يقرب قرن من الزمان بمثابة الشريعة العامة في مسائل الشركات التجارية, فإن أحكامه لم تمنع مديري الشركة من إساءة استخدام أموالها ولم تحُلْ دون الوقوع في فضائح مالية راح ضحيتها صغار المستثمرين وألحقت أبلغ الضرر بالاقتصاد القومي, ذلك نتيجة تقديم مديري الشركات لبيانات غير حقيقية عن مركز شركاتهم المالي تؤدي إلى تخفيض قيمة أسهمها في سوق الأوراق المالية, فيسارع المساهمون لبيعها بثمن بخس ثم عندما تنكشف الحقيقة وتستعيد الشركة ثقة الجمهور وترتفع الأسهم من جديد, يجني المديرون وأصدقاؤهم
 الذين شاركوا في هذه الألاعيب أرباحا كبيرة, ومنافع شخصية بغض النظر عن مصلحة الشركة أو مصلحة جمهور المساهمين.



وقد تدع الرغبة في تحقيق الربح السريع و النفع الشخصي مديري الشركة إلى تقديم ميزانيات مصطنعة توحي بازدهار عمليات الشركة ومتانة مركزها المالي فترتفع قيمة أسهمها وعندئذ يقومون ببيع أسهمهم في الوقت المناسب محققين لأنفسهم أكبر ربح ممكن, فإذا فشلت العملية لجأوا إلى تزييف الميزانية مرة أخرى ليخفوا غشهم عن أعين المساهمين
.

 وعليه ظهرت ضرورة تدخل المشرع الفرنسي, وهو ما ظهر في شكل مراسيم التي صدرت في: 8 أوت 1935, 24 جويلية, 31 أوت, 23 سبتمبر, 20 نوفمبر سنة 1937, حيث حاول المشرع أن يعالج جوانب القصور في التنظيم القانوني وإلى إعادة تنظيم مؤسسة مراقبي الحسابات بما يضمن تفعيل دورها باعتبار أن هذه الرقابة لا تمس فقط مصالح المساهمين ولكن أيضا لفائدة الغير الذين سيتعاقدون مع الشركة في حال وجود حسابات مشهود عليها من قبل مختصين.



ومن أهم ما جاءت به هذه النصوص هو وضع شروط خاصة يجب أن تتوافر في مندوب الحسابات وكفلت له المزيد من الاستقلال, ووسعت من دائرة الحقوق والسلطات المخولة له, كما شددت من مسؤوليته الجنائية, وألزمته بإخطار النائب العام بما قد يكشفه من مخالفات تقع تحت طائلة نصوص التجريم.



إلا أن هذه التعديلات اعتبرت غير كافية, الشيء الذي تطلب تدخل المشرع الفرنسي مرة أخرى لتطوير النظام القانوني لمراقبي الحسابات, وذلك من خلال قانون الشركات الفرنسي لـ 24 جويلية 1966, وكذلك مرسوم 1969 المتعلق بتنظيم مهنة مندوبي الحسابات, فحاول من خلال هذه النصوص إرساء الأسس التي يمكن أن تنهض عليها رقابة جدية وأكثر فاعلية لحسابات الشركة تتناسب مع متطلبات الاقتصاديات الحديثة
 فجعلها رقابة دائمة ومستمرة, ولم يعد دور مندوب الحسابات يقتصر على مجرد التحقق من سلامة حسابات الشركة وميزانيتها, وإنما أوجب عليه أن يقدم شهادة بذلك, فأصبح التقرير الذي يقدمه حول سلامة حسابات الشركة هو "عنوان الحقيقة" كما توصل إليها
, كما أكد استقلال مندوب الحسابات في مواجهة مديري الشركة, وقدم لمراقبي الحسابات الفرنسيين تنظيما مهنيا لائقا لا يقل عن التنظيمات الخاصة بنظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية أو في المملكة المتحدة أو دول السوق الأوربية المشتركة.

كما حاول من خلال قانون 1 مارس 1984 التأكيد على استقرار مراقبي الحسابات والذي يتبين من نصوصه أن الغاية من مهنة مندوبي الحسابات لم تعد مجرد الدفاع عن مصلحة المساهمين وإنما حماية مصالح المشروع والمصالح الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به, وكلف مراقبي الحسابات باتخاذ اجراءات الانذار أو التحذير le devoir d’alerte, عندما تنكشف لهم وقائع من شأنها أن تعرض نشاط الشركة للخطر, أو أن توقف الاستغلال
.



ولم يتوقف الاهتمام بالمهنة عند هذا الحد, فنذكر أيضا قانون 15 ماي 2001, قانون التنظيمات الاقتصادية الجديدة (loi NRE), وقانون 706-2003 الصادر في 1 أوت 2003 والمتعلق بالتأمين المالي, وأخيرا أحكام الأمر رقم 1126-2005 المؤرخ في 8 سبتمبر 2005 المتعلق بمندوبي الحسابات والذي عدل تنظيم ومراقبة مهنة محافظي الحسابات ومراقبتها بإنشاء المجلس الأعلى لمحافظي الحسابات إلى جانب وزارة العدل
, الذي من خلاله حاول المشرع تحديد مهمة محافظي الحسابات, ودعم استقلاليته.



وبالنسبة للمشرع الجزائري, فقد نص على ضرورة تعيين مندوب الحسابات في شركات المساهمة, وعلى الأحكام المنظمة لمهامه في القانون التجاري لسنة 1975
, ثم أعاد تنظيم هذه المسائل في المرسوم التشريعي 93-08 المعدل والمتمم للقانون التجاري, في المواد 715 مكرر 4 إلى 715 مكرر 14 مدعما لأحكام استقلالية مندوبي الحسابات.



وباعتبارها مهنة حرة, وعلى غرار التشريعات المقارنة, فقد نظم المشرع الجزائري المهنة بالقانون 91-08 المؤرخ في 12 شوال 1411 الموافق لـ 27 أفريل 1991 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، والذي قام بموجبه بتنظيم المهنة ومراقبتها, فوضع شروط ممارسة هذه المهن وأوكل رقابتها إلى هيئة خاصة وهي المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحسبين المعتمدين كجهاز مهيمن مختص في السهر على تنظيم المهنة وحسن ممارستها ورقابة أعضائها من المهنيين وكذا مهمة تأديبهم في حالة الأخطاء المهنية, ولها سلطات واسعة لممارسة مهامها.

وفي اطار الإصلاح المحاسبي الذي سعت إليه الجزائر, نتيجة انتقال الاقتصاد الجزائري من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق, وضغوطات الهيئات الدولية (صندوق النقد الدولي, البنك الدولي, المنظمة العالمية للتجارة) قصد الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية ،ولأنه لا يمكن إحداث إصلاح محاسبي دون أن يمس هذا الإصلاح المهنيين وقانون تنظيم المهنة, فقد صدر القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، و الذي ألغى القانون 91-08 ، معدلا بذلك الأحكام المنظمة للمهن المحاسبية كما سيتم توضيحه لاحقا .
   وقد حاول المشرع الجزائري من خلال هذا مواكبة التشريعات الحديثة, من خلال العمل على تشجيع الاستثمار وتقوية الضمانات الممنوحة للمساهمين والمستثمرين, هذه الضمانات التي تعتبر الرقابة الفعالة داخل شركات رؤوس الأموال إحدى ركائزها, فأراد المشرع بذلك تنظيم مهنة محافظ الحسابات وجعلها مهنة محكومة بقواعد خاصة تضمن حسن ممارستها, كما تضمن نزاهة وشرف أعضائها واستقلاليتهم حماية لمصالح الشركات المراقبة.



وبالرجوع لاستقلالية مندوب الحسابات فإن هذه الاستقلالية لها عدة مظاهر فلا يجب أن يخضع مندوب الحسابات لأي ضغط أو تبعية أو سلطة سواء كانت قانونية نفسية أو مالية.

أولا:الاستقلال القانوني:


حتى يقوم مندوب الحسابات بمهنته في أداء رقابة فعالة على حسابات الشركة وعلى حياتها القانونية وبالتالي حماية مصالح المساهمين وتوفير ما يلزم من معلومات ومعطيات صحيحة عن وضعية الشركة, فإنه يجب ضمان استقلالية مندوب الحسابات على كل تبعية قانونية لأعضاء الجهاز الإداري الذي يسعى وبكل الطرق لضم مندوب الحسابات لصفّه, حتى يضمن على الأقل تساهله معه, حتى لا نقول تحالفه.



وحتى نضمن هذا الاستقلال القانوني فإنه يجب ضمان عدم تدخل جهاز الإدارة في الحياة القانونية لمندوب الحسابات سواء من حيث تعيينه أو عزله.

I- تعيين مندوب الحسابات:تتعدد الأطراف المسؤولة عن تعيين مندوب الحسابات لكن تبقى الجمعية العامة صاحبة الاختصاص الأصيل 
1- التعيين من الجمعية العامة


إن الأصل أن لكل مساهم في الشركة حق مراقبة أعمال الإدارة, لكن نظرا لكثرة المساهمين في شركات المساهمة, وعدم امتلاك معظمهم الثقافة الاقتصادية والمالية للقيام برقابة دقيقة, مستمرة ومجدية, وحتى بتوفر هذه الثقافة فعدم توفر عنصر الوقت اللازم للرقابة, فضلا عن امكانية إفشاء أسرار الشركة, كل هذه العوامل وغيرها أسندت الرقابة لمندوب الحسابات
, لكن من يعين هذا الأخير؟.

عقدت مختلف التشريعات للجمعية العامة العادية الاختصاص الأصيل بتعيين مندوب الحسابات, وهو ما نصت عليه نصوص القانون الفرنسي
 والانجليزي
والمصري
 والسعودي
 والجزائري
, وهي قاعدة من النظام العام, لا يجوز مخالفتها.



وأكثر ما يمكن التركيز عليه في هذه القاعدة هو عدم جواز تعيين مندوب الحسابات من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين, وذلك تحت طائلة بطلان التعيين, لأن في ذلك اعتداء صارخ على استقلالية مندوب الحسابات, والمعروف أن جهة التعيين دائما تكون صاحبة سلطة تبعية ولو تبعية معنوية, وهذا لا يتماشى مع مفهوم وفلسفة وظيفة مندوب الحسابات الذي جاء ليراقب عمل ونشاط أجهزة التسيير, فمن غير المنطقي أن نمنح هذه الأجهزة سلطة تعيين من يراقبها, ففي ذلك هدم لفلسفة ومفهوم الرقابة, فمندوب الحسابات في هذه الحالة, يكون تابعا لهذه الأجهزة ولو معنويا, وهو ما يحول دون أداء مهمته على أكمل وجه, فقد يستغل أعضاء الجهاز الإداري سلطة التعيين الممنوحة لهم للضغط على مندوب الحسابات ليشهد على صحة حسابات وتصرفات غير سليمة, مقابل إعادة تعيينه لعهدة أخرى, وهو ما قد يدفعه لمجاملة أعضاء الجهاز الإداري, بالتغاضي عن الأخطاء والمخالفات التي يرتكبونها, على حساب مصلحة المساهمين ومصلحة الشركة.



وقد دافع الفقه والقضاء على هذا المبدأ عندما قضت محكمة ليموج بفرنسا في 23 ديسمبر 1910 ببطلان تعيين مراقب الحسابات الذي أُجْرِيَ بمعرفة الإدارة, ونتج عن ذلك بطلان قرارات الجمعية العامة التي اتخذت بناء على التقرير المدفوع من هذا المراقب.



لكن هل يستطيع مجلس الإدارة اقتراح تعيين مندوب الحسابات؟.


إن الواقع العملي يؤكد أن الغالبية الكبرى, إن لم نقل كل شركات المساهمة يتم فيها تعيين مندوب الحسابات من الجمعية العامة باقتراح من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين
,والذي غالبا ما تتم الموافقة عليه نظرا لقلة خبرة من حضر من المساهمين.

ونحن نرى في هذه الوضعية خطرا كبيرا على الشركة ذلك أنها ،وإن اختلفت عن التعيين, فإن إعطاء اقتراح التعيين للجهاز الإداري فيه تهديد لاستقلالية مندوب الحسابات, لأن هذا الأخير سيحس بنوع من الدّين اتجاه الجهاز الإداري مما قد يجعله متعاطفا معه وبالتالي قابلا للتغاضي عن بعض الأخطاء التي يرتكبها.



وعليه وتفاديا لما سبق, فإنه يقع على المساهمين أن يجتهدوا أكثر وأن يمارسوا حقهم على أكمل وجه, بأن يقوموا هم أنفسهم باقتراح مندوب الحسابات أأأأأأأأأ

وتعيينه, لأن فقط هذا ما يضمن لهم رقابة فعالة وبالتالي حماية لهم.



وفي محاولة منهم للحد وتنظيم مسألة اقتراح تعيين مندوبي الحسابات من أجهزة التسيير فقد نص المشرع الفرنسي على هذه الإمكانية
, فإن الأسماء المقترحة من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة يتم اختيارهم بالاقتراع داخل المجلس, لكن دون أن يصوت المدير العام أو المدير العام المفوض على قرار الاقتراح, وهو ما لم يكن منصوص عنه في النص القديم
, ولعل حرمان المدير العام والمدير العام المفوض من التصويت على قرار الاقتراح داخل المجلس يرجع إلى كونهما من أكثر الأشخاص اتصالا بمندوبي الحسابات في الشركة, باعتبارهما مكلفان, وكما سبق تبيينه, بالتسيير اليومي للشركة, وهو ما يجعل ضرورة استقلال مندوب الحسابات عنهما أكثر من غيرهما
وبالرجوع للمشرع الجزائري فقد أعطى سلطة تعيين محافظ الحسابات كأصل للجمعية العامة العادية
، لكنه لم يكتفي بهذا فقد نظم إجراءات وشروط التعيين بطريقة مضبوطة، وهذا بالنظر لأهمية مهمة محافظ الحسابات، وأهمية النتائج المرجوة منها. 

و حدد المشرع الجزائري طريقة تعيين محافظ الحسابات في المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 27 فيفري 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات تطبيقا للمادة 26 من القانون 10-01 المنظم للمهنة. 

وتكون خطوات وشروط تعيين محافظ الحسابات في الشركة كالآتي: 

· يتعين على مجلس الإدارة أو المكتب المسير للشركة إعداد دفتر للشروط بغية تعيين محافظ أو محافظي الحسابات من طرف الجمعية
، ويتضمن دفتر الشروط: 
· عرض عن الهيئة أو المؤسسة ولملحقاتها المحتملة ووحداتها وفروعها في الجزائر وفي الخارج. 
· ملخص المعاينات والملاحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة التي أبداها محافظ أو محافظو الحسابات المنتهية عهداتهم، وكذا محافظ أو محافظو الحسابات للفروع إذا كان الكيان يقوم بإدماج الحسابات. 
· العناصر المرجعية المفصلة لموضوع مهمة محافظ الحسابات والتقارير الواجب إعدادها. 
· الوثائق الإدارية الواجب تقديمها. 
· نموذج رسالة الترشح. 
· نموذج التصريح الشرفي الذي يبين وضعية الاستقلالية اتجاه الكيان. 
· نموذج التصريح الشرفي بعدم وجود مانع يحول دون ممارسة المهنة. 
· الإمكانيات والمؤهلات المهنية والتقنية.

وبصفة عامة يجب أن يتضمن دفتر الشروط كل التوضيحات التي تسمح بتنقيط العرض التقني والعرض المالي من أجل اختيار محافظ الحسابات.

· لتقييم مهمته يتحصل محافظ الحسابات المترشح على ترخيص مكتوب من الكيان يمكنه من القيام بتقييم مهمته، وذلك بالاطلاع على تنظيم الكيان وفروعه، وتقارير محافظي الحسابات للسنوات المالية السابقة
، مع الالتزام بالمحافظة على السر المهني.

· يقدم محافظ الحسابات بناءا على ما تقدم عرضا يوضح فيه الموارد المرصودة للقيام بالمهمة، والمؤهلات المهنية للمتدخلين، يحدد برنامج عمل مفصل ويبين التقارير التمهيدية، الخاصة والختامية الواجب تقديمها مع تحديد آجال هذا الإيداع.

· يقوم الكيان (الشركة هنا) بتشكيل لجنة تقييم للعروض المقدمة، وتقوم بعرض نتائج التقييم حسب الترتيب التنازلي، وذلك على جهاز التسيير المؤهل والذي يقوم بدوره بعرضها على الجمعية العامة قصد الفصل في تعيين محافظ أو محافظي الحسابات المنتقين مسبقا.

· في حالة تعيينه من الجمعية العامة يقبل محافظ الحسابات المهمة المسندة إليه، وذلك بإرسال رسالة قبول العهدة للجمعية العامة خلال أجل أقصاه ثمانية أيام، بعد تاريخ وصل استلام تبليغ تعيينه.

· ولا تتبع الأحكام السابقة في حالة تعيين محافظ الحسابات لأول مرة عند تأسيس الشركة
، وكذا في حالة تجديد عهدته
، وأخيرا إذا تم تعيينه قضائيا.

مما سبق نلاحظ أن المشرع حاول من خلال هذه الأحكام والنصوص ضمان حسن اختيار محافظ الحسابات وذلك بوضع معايير موضوعية تسمح باختيار الشخص ذو الكفاءة والاستقلال اللازم لحسن ممارسة مهامه داخل الشركة. 

ونرى أن المشرع قد وفق إلى حد بعيد في تنظيمه لعملية اختيار محافظ الحسابات إلا أنه وبالنسبة لتقييم العروض المقدمة وترتيبها، فإنه يجب التأكد من موضوعية وحياد اللجنة المعينة لهذا الغرض، ذلك أن الجمعية العامة وإن كانت لها الكلمة الأخيرة، فإنها غالبا ما تصادق على اختيار الجهاز الإداري وفقا لهذه اللجنة. 

وما اهتمام المشرع بعملية تعيين واختيار محافظ الحسابات إلا دليل على أهمية وفائدة المهمة التي يقوم بها بالنسبة للشركة وللمساهمين، إلا أنه وإذا كان الأصل في التعيين هو للجمعية العامة, فإن استثناءات ترد على هذا الأصل:
2- تعيين مراقب الحسابات بواسطة الجمعية التأسيسية


أجازت معظم التشريعات تعيين مندوبي الحسابات في مرحلة تأسيس الشركة, وذلك من الجمعية العامة التأسيسية
, وذلك في الشركات التي يكون تأسيسها باللجوء علنا للادخار ويشترط لصحة هذا التعيين أن تتوافر الشروط الخاصة بصحة انعقاد الجمعية التأسيسية, ولعل الحكمة من عدم انتظار انعقاد الجمعيات العادية, هو عدم امكانية حياة ونشاط شركة المساهمة في غياب عضو مهم فيها وهو جهاز مندوب الحسابات.

3- التعيين بواسطة القضاء



قد لا يتم تعيين مندوب الحسابات من طرف الجمعية العامة إما نظرا لغفلتها عن ذلك أو لعدم موافقتها على مقترح مجلس الإدارة بتعيين مندوب حسابات معين, كما قد يتعرض مندوب الحسابات للاستقالة أو الوفاة, أو وجود مانع يمنعه من أداء مهامه خلال السنة المالية, ولأنه لا يمكن للشركة أن تبقى بدون مندوب حسابات, وذلك تحت طائلة بطلان العديد من التصرفات لاسيما اجتماعات الجمعيات العامة, ولطابع الاستحالة, فقد أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى تعيين مندوب الحسابات أو استبدالهم باللجوء للقضاء, وذلك بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة.



ويتم التعيين بطلب إما من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين, ولعدم ترك ذلك لأهوائهم, فإن طلب التعيين يمكن أن يكون "كل معني" والتي نقول أن المشرع الجزائري قد توسع في مفهومها على عكس التشريعات الأخرى التي أعطت هذا الحق للمساهم دون غيره من حملة السندات, فهل تدخل هذه الفئة تحت هذه العبارة, وهل يدخل دائنو الشركة والمتعاملون معها؟.



إننا نؤكد هذا التوجه باعتبار أن تعيين مندوب الحسابات في الشركة لم يعد يهم المساهمين فقط ولا يخدم مصالحهم وحدهم, فالتوجه الحديث يعتبر أن وجود هذه المؤسسة في الشركة تحقق مصالح كل معني بالشركة, ونعتقد أن هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري, وقد وفق في ذلك.



ونظرا لتوجهه الجديد, فقد سمح بأن تقوم بهذا الطلب, وبالنسبة للشركات التي تلجأ علنيا للادخار, السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها, باعتبارها مكلفة بحماية المساهمين المدخرين.



وقد وجه البعض انتقادا لطريقة التعيين هذه بحجة أن التعيين قضائيا يتطلب الكثير من الوقت لإجراءاته المعقدة, وهو ما يضر بمصالح الشركة.



غير أن التشريعات في معظمها, ومنها الجزائري, جعل اختصاص الفصل في هذه المسألة للقضاء الاستعجالي, ولم يشترط أن تتوافر شروط الاستعجال.

ونشير أن امكانية تعيين مندوب الحسابات قضائيا قد قلت أهميتها في القانون الفرنسي, الذي أوجب تعيين مراقبي الحسابات احتياطيين ليحلو بقوة القانون محل مراقبي الحسابات الأصليين إذا أصبحوا عاجزين عن القيام بمهام وظائفهم, ولا يعينون كمساعدين وإنما كاحتياطيين أي يعينون من الجمعية العامة ذاتها, وهذا ما جاء به القانون سنة 1984, وقد جاء هذا الحكم سعيا إلى عدم خلو الشركة من مندوب للحسابات في أي وقت بالنظر لأهمية وظيفته، كما نشير أن المشرع المصري سمح وكاستثناء لمجلس الإدارة, إذا لم يكن للشركة في أي وقت لأي سبب مندوب حسابات أن يقوم المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيينه فورا ويعرض ذلك التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها لتُقرَّه أو ترخّصه



وقد قابل الفقه المصري هذا الحكم بالانتقاد وذلك استنادا إلى أن حياد مندوب الحسابات واستقلاله لن يكون كاملا, بل سيكون في جانب مجلس الإدارة الذي قام بتعيينه وذلك لضمان استمراره في العمل, وهذا ما يفقد مندوب الحسابات أهدافه والغرض المباشر من ورائه
 
.



ويمارس مندوب الحسابات المعين من طرف القضاء مهامه بصفة مؤقتة حتى تقوم الجمعية العامة بتعيين مندوب الحسابات, وهو ما يؤكد الاختصاص الأصيل في التعيين والمعقود للجمعية العامة, فتدخل القضاء كان لمعالجة حالة مستعجلة في إطار استكمال مؤسسات الشركة تفاديا للبطلان.



وأخيرا نقول أن شروطا لابد أن تتوفر في الشخص المعين كمندوب للحسابات منها ما يتعلق بكفاءته, ومنها ما يضمن استقلاليته, وذلك تحت طائلة بطلان التعيين, وبطلان كل ضمانات الشركة, وهو ما سنبينه لاحقا.



إن جهة تعيين مندوب الحسابات هي من الضمانات الواجب وضعها لضمان حياده, لكن بعد تعيينه, ما طبيعة علاقته بالشركة؟.

II-المركز القانوني لمندوب الحسابات


إذا كان من المسلم به فقهيا و قضاءا بشأن المهام الموكولة لمندوب الحسابات, إلا أن الآراء اختلفت عند تحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط مندوب الحسابات بالشركة التي يمارس وظيفته لديها.



ويشير تكييف المركز القانوني الذي يشغله مندوب الحسابات في الشركة بعض الصعاب, حيث أنه لا يعتبر مستخدما لديها, وإنما يقوم بمهمة قانونية للرقابة هي في الحقيقة أقرب للعمل القضائي ويكون المندوب بمثابة الحكم (Arbitre), بين المساهمين الذين أَوْلَوْهُ ثقتهم بانتخابهم إياه ،وبين واقع حسابات الشركة وسلوك مجلس الإدارة بهذا الخصوص.



وفي محاولة لتحديد مركز مندوب الحسابات وما يترتب عن ذلك من نتائج, فقد تنازعت الرأيَ نظريتان:
1-النظرة التعاقدية (الكلاسيكية):


يتجه الفقه التقليدي في مجال القانون التجاري إلى أن رابطة مندوب الحسابات بالشركة التي يمارس مهمته لديها هي ذات طبيعة تعاقدية, وأن مندوب الحسابات هو مجرد وكيل عند مجموع المساهمين في الشركة عهد إليه بمراجعة حساباتها وفحص دفاترها والتأكد من انتظامها, وبصفته هذه فهو ملزم بتقديم تقرير عن مهمته إلى الجهة التي استمد منها سلطاته وصلاحياته وهي الجمعية العامة للمساهمين



ويستمد هذا الرأي جذوره من النظرية التقليدية  التي  تقرر بأن الشركة عقد يلزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي بقصد اقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة, فقرار الجمعية العامة بتعيين مندوب الحسابات, حسب هذا الرأي, بمثابة ايجاب ينشأ عنه العقد متى اقترن به قبول مندوب الحسابات الصريح أو الضمني.



ومن مظاهر نظرية الوكالة, وباعتبار مندوب الحسابات وكيل عن المساهمين في الرقابة على الشركة, هو أن هذه الرقابة ممنوحة أصلا للمساهمين, وأن تعيين مندوب الحسابات وتحديد أجره, وعزله, يكون من الجمعية العامة, كما أنه ملزم اتجاهها بواجبات ومهام, وعليه أن يقدم عرض حال "compte rendu" عن مهنته كل سنة مالية
, وذلك برفعه تقريرا لها, وأن مسؤولية مندوب الحسابات تتحدد بمقتضى القواعد العامة التي تنظم الوكالة.



وقد كان لهذه النظرية صداها ليس في الفقه فقط, بل وفي القضاء من خلال أحكام المحاكم المختلفة منذ ما يقارب قرن من الزمن, وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية التي كيفت وضعية مندوبي الحسابات على أنهم وكلاء سواء أكانوا مأجورين أم غير مأجورين
.


- 
وبالرغم من شيوع العمل بنظرية الوكالة أو النظرية التعاقدية, فإنها اصطدمت بالعديد من الانتقادات أولها أن تعريف عقد الوكالة يقتضي أن يقوم الوكيل بأعمال قانونية لحساب الموكل, وهو ما لا يتوفر في مهمة مندوب الحسابات التي لا تملي عليه إجراء تصرفات قانونية لحساب الشركة وإنما هو يقوم بأعمال مادية: مراجعة الحسابات, فحص الدفاتر والتأكد من انتظامها,  صدق تعبير الميزانية عن مركز الشركة المالي, ضف إلى ذلك أن الأصل في الوكالة أن تكون بدون أجر وهو ما لا يتوفر في مندوب الحسابات الذي يحصل دائما على أجر لقاء قيامه بواجبات وظيفته لدى الشركة.



من جهة أخرى فإنه وإذا كان الموكل وفقا للمبادئ العامة حرًّا في اختيار وكيله دون قيود, وفي تحديد نطاق هذه الوكالة, فإن الجمعية العامة للمساهمين ليست حرة في اختيار مندوب الحسابات, فتعيينه يخضع لإجراءات وشروط فرضها القانون تهدف إلى ضمان كفاءة مندوب الحسابات  وتؤكد حياده.



وإذا أضفنا إلى ذلك كله أن المشرع قد حدد السلطات المقررة لمراقب الحسابات بطريق مباشرة وبنصوص آمرة, فلا تملك الجمعية العامة أن تقيد من نطاقها أو أن تنقص منها, فإنه يتأكد جليًّا جوانب الخلل في نظرية الوكالة.



ولعل الضرورة الحاسمة التي طرحت نظرية الوكالة جانبا هي, مسألة عزل مندوب الحسابات, فمن المقرر في القواعد العامة أن للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة, ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك ولو كانت الوكالة بأجر
, وهو ما كان للجمعية العامة اتجاه مندوب الحسابات حيث يجوز لها عزله بناءا على أسباب مشروعة يقدرها القضاء.



إلا أن قانون 1984 في فرنسا سلب هذه الامكانية من الجمعية العامة فأصبح عزل مندوب الحسابات لا يتم إلا من طرف القضاء وبناءا على طلب من عدة أطراف
, فماذا يتبقى إذن من وكالة لا يملك الأصيل فيها عزل وكيله أو تحديد اختصاصه أو حتى اختياره في بعض الأحيان؟ فحتى محاولة الخروج من هذا المأزق بالقول بأنها وكالة من نوع خاص لا تجدي نفعا.



ونقول أخيرا أن أزمة نظرية الوكالة ترتبط بأزمة النظرية التقليدية التي تعتنق مذهب الطبيعة التعاقدية للشركة, والتي تستمد جذورها منها, ولذلك فإنها لم تعد كافية لتقديم التكييف القانوني المناسب لعلاقة الشركة بمندوبي الحسابات, وهو ما أدى ضرورة وجود بديل عنها أو مكمل لها.
2- نظرية العضو (النظرية الحديثة): la théorie de l’organe


تتفرع النظرية التي تقرر أن مندوب الحسابات عضو في الشخص الاعتباري الذي هو الشركة, عن الاتجاه, الذي ينكر الطبيعة التعاقدية للشركة ويرى أنها نظام قانوني institution
, وشركة المساهمة بهذا مجموعة من الأشخاص تلتف حول هدف محدد يستدعي تحقيقه وجود تنظيم مستمر
, وشركة المساهمة بهذا المفهوم تصبح تنظيما رسم المشروع إطاره القانوني, وبين أعضائه, وحدد وظيفة معينة لكل عضو منها, فلا يجوز أن يقعد عن مباشرة وظيفته أو أن يطغى على اختصاصات غيره من الأعضاء, وهو ما أيده القضاء الفرنسي.



وعليه وبالنسبة لمندوب الحسابات فإن تعيينه لا يستند إلى عقد بينه وبين المساهمين, وإنما يعد قرار الجمعية العامة باختيار مندوب الحسابات بمثابة تعيين عضو من أعضاء الشخص الاعتباري والمساهم عند تصويته فهو يمارس وظيفة لاحقًّا, ونفس الحكم على حقوق وواجبات مندوب الحسابات فلا تتحدد على أساس عقد يربطه بالمساهمين, وإنما تتولد هذه الحقوق وتترتب الواجبات مباشرة من القانون ومن نظام الشركة, فلا تملك الجمعية العامة الحد منها أو توجيه أي تعليمات له



من جهة أخرى فإن مهمة مندوب الحسابات ليست مقتصرة على حماية مصلحة المساهمين من خلال الرقابة التي يجريها, وإنما تعددت المصالح محل الحماية, فهو يحمي المصلحة العامة من خلال المحافظة على الادخار العام, وذلك أن شركة المساهمة اتسع نطاق أعمالها, وتعددت الأطراف المتعاملة معها والمعنية بها من حملة أسهم, ودائنين ومؤسسات, وبنوك, فمراقب الحسابات يحمي هؤلاء جميعا, بل ويحمي مصالح الدولة في بلوغ سياستها الاقتصادية عن طريق عرضه للحقائق الاقتصادية والمالية للشركة محل الرقابة, والافصاح عن حقيقة مركزها المالي لاسيما هذا النوع من الشركات.



نضيف وكما سبق تبيينه, أن الجمعية العامة لم يعد بإمكانها عزل مندوب الحسابات متى أرادت وفي أي وقت شاءتAd nutum, ذلك أنه وبمجرد تعيينه في وظيفه يصبح مستقلا في مواجهة أولئك الذين ندبوه لهذه المهمة, فهو يشبه النائب في البرلمان مستقل عن ناخبيه فعزل مندوب الحسابات لم يعد ممكنا إلا من جهاز القضاء.



إن نظرية العضو تطلق في تكييف المركز القانوني لمندوب الحسابات ليس من خلال الجهة التي تعينه وهي الجمعية العامة, إنما باعتباره مؤسسة هامة لازمة لاكتمال هيكل الشركة, وبنائها القانوني, كما أن تنظيم المشرع لهذه المؤسسة في سياق حالات التنافي وشروط الكفاءة يوحي أنها حلقة من سلسلة مترابطة أو ترسًا من تروس هذه الآلة العجيبة وهي الشركة كما عبر عن ذلك الفقه الفرنسي.


- 
وبالرغم من كل ما سبق, فإن اتجاها آخر يعيب على نظرية العضو أو النظام عدم وضوحها وتحديدها, ويرجع النتائج السابقة إلى أن شركة المساهمين أصبح ينظر إليها بوصفها أداة قانونية لتنظيم المشروع, أو آلة قانونية أوجدتها الرأسمالية الحديثة, ومندوب الحسابات هو موظف لديها عهد إليه بمراقبة حساباتها.



كما لا يمكن إلغاء النظرية التعاقدية ولا نفي فكرة العضو, بل يتم الجمع بينهما, فلا يمكن نفي أن اختيار وتعيين مندوب الحسابات, كان وفق توافق إرادتين, كما أن المشرع الفرنسي ورغم تعديل سنة 1984 لا يزال يشير إلى مصطلح وكالة
, عند كلامه عن مندوب الحسابات الذي يعين بشكل احتياطي, فنص على أن هذا الحل يستمر حتى نهاية مدة وكالة "mandat" مندوب الحسابات الأصلي.



أما عن موقف المشرع الجزائري فقد ساير التطور الحاصل في تكييف وظيفة مندوب الحسابات, فبعد أن كان ينص صراحة على اعتبار مندوب الحسابات وكيلا عن الشركة
, وذلك في القانون التجاري لسنة 1975 وكذا القانون المنظم للمهنة
, الذي استبدل كلمة "وكالة" بكلمة "عهدة", وهذا في القانون 10-01 
 الذي ألغى قانون 91-08, لكن إذا كان مبرر التشريعات التي تخلت عن فكرة الوكالة هو أن شركات المساهمة فيها لم تعد تتعلق بالمساهمين فقط, وإنما بعدة أطراف, وهو ما أدى إلى اعتبار أن مندوب الحسابات حاميا لمصالحهم, كعضو في الشركة, فإن الأمر يختلف في الجزائر, التي وما عدا الشركات العامة, لا يزال اقتصادها الخاص يعتمد على الشركات العائلية المغلقة حتى وإن كانت ذات رؤوس أموال كبيرة, وعلى كل فإننا نرى بإيجابية توجه المشرع الجزائري, فلعله بهذا يمهد الطريق للوصول لشركات المساهمة الرأسمالية.



وفي الأخير نقول, أنه حتى وإن تم التخلي عن مفهوم الوكالة في وصف العلاقة بين مندوب الحسابات وبين المساهمين, إلا أن الرقابة التي يقوم بها ولا شك أن المستفيدون منها هم المساهمون, ومن ناحية حمايتهم, فإن تحديد مهام مندوب الحسابات وبدقة عن طريق القانون, ودعم أحكام وقواعد استقلاليته وحياده, وتشديد المسؤولية عليه في حالة ارتكابه لأخطاء, هو أكثر قيمة في نظرنا من إعطاء الجمعية العامة سلطة عزله في أي وقت Ad nutum , وتكتفي هذه الأخيرة بسلطة تعيينه وإمكانية عزله قضائيا.

III-عزل مندوب الحسابات: la révocation


من مظاهر وموجبات الاستقلال القانوني لمندوب الحسابات, هو قواعد عزله لاسيما جهة عزله, ذلك أن جهة العزل, وفي أي وقت, تجعل من صاحب هذه السلطة دائما في مركز المؤثر على صاحب المهنة, فهذا الأخير يسعى دائما للبقاء في منصبه, ولأجل ذلك يسعى وبكل الطرق لإرضاء صاحب سلطة العزل, وهو ما قد يؤثر على وظيفه واستقلاله.



وبإسقاط هذا على مندوب الحسابات فإننا نقول بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إعطاء سلطة عزل مندوب الحسابات للجهاز الإداري للشركة التي يراقبها, فذلك يجعله تحت ضغط معنوي بل ومادي قد يؤدي إلى خروجه عن الحياد والموضوعية في الرقابة, وهو ما يضر أيما ضرر بالشركة والمساهمين.

وعليه فإننا نتساءل عن الجهة التي تملك سلطة عزل مندوب الحسابات قبل انتهاء عهدته؟.

1-جهة العزل


نشير بداية أن توقف مندوب الحسابات عن أداء وظيفته يمكن أن يكون عبر عدة طرق, فيمكن أن يكون بالانتهاء العادي لمدة عهدته مع عدم تجديدها, كما يمكن لمندوب الحسابات أن يستقيل أثناء ممارسة مهامه, بشرط أن لا تكون هذه الاستقالة للتخلص من التزاماته
, وأن يمارس هذا الحق دون الإضرار بالشركة, كما يمكن لمندوب الحسابات أن يقع في حالة من الحالات التنافي وهو ما يؤدي إلى التخلي عن مهامه فورا, أو في حالة فقدان الأهلية أو الوفاة, أو تعرضه لعقوبات تأديبية.

وأخيرا فيمكن إنهاء مندوب الحسابات لمهامه قبل الانتهاء العادي لعهدته,وذلك بالعزل أو الإقالة.



ولأن النظرة إليه كانت بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين فإن من يملك عزل مندوب الحسابات هي الجمعية العامة للمساهمين, تطبيقا لقاعدة أن من يملك التعيين يملك العزل, وعليه فيجوز للجمعية العامة أن تعزل مندوب الحسابات في أي وقت ودون الحاجة لتبين قرارها "la révocation Ad Nutum" وهو ما نص عليه قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 جويلية 1867.



وظل هذا المبدأ سائدا وأيّده القضاء آنذاك الذي قضى بأن القول بغير هذا الحكم يضر بمصالح الشركة
.

إلا أن نفس القضاء وضع حدّا لهذا المبدأ في حكم محكمة باريس بتاريخ 26 جويلية 1943 مؤيدا لحكم محكمة السين التجارية معلنا أن "مراقب الحسابات ليس كوكيل عادي يمكن عزله في أي وقت, ومن ثم لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تعزل مندوب الحسابات قبل انتهاء مدة وكالته إلا بمبرر مشروع يخضع لتقدير القاضي"




وقد قنن المشرع الفرنسي هذا القضاء في المادة 227 من قانون الشركات الصادر في 24 جويلية 1966, حيث حظر على الجمعية العامة للمساهمين أن تعزل مندوب الحسابات قبل انتهاء مدة مهنته القانونية إلا لأحد السببين: خطأ مندوب الحسابات في تنفيذ التزاماته القانونية "une faute", أو وجود عائق يحول بينه وبين النهوض بمهام وظيفته "un empêchement", وإلا أصبحت الشركة مسؤولة عن تعويض مندوب الحسابات المعزول عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة لهذا القرار التعسفي.




إن اضمحلال نظرية الوكالة كما سبق تفصيله, واتساع مجال معاملات شركات المساهمة نتيجة توسع أعمالها وكثرة الأطراف المتعاملة معها, ضف إلى ذلك تنازع المصالح بين المساهمين والقائمين بالإدارة, وحتى بين المساهمين أنفسهم, فظهر ما يسمى "بتعسف الأغلبية" و"حماية الأقلية", كل هذا قد يجعل مهمة مندوب الحسابات رهينة النزاعات والتجاذبات والأهواء, إذا ما تركنا عزله للجمعية العامة وحدها وبدون سبب, فحتى حماية المساهمين انقسمت بدورها إلى مساهمين أغلبية ومساهمين أقلية.




لأجل كل ما سبق فإن التشريعات سحبت من الجمعية العامة سلطة عزل مندوبي الحسابات وهو ما زاد من تأكيده المشرع الفرنسي من خلال قانون 1 مارس 1984, الذي أعطى سلطة العزل والتنحية للقضاء بناءا على طلب عدة أطراف, لكن لماذا القضاء بالذات؟.




إن سحب سلطة العزل من الجمعيات العامة لم يكن الهدف منه الحد من سلطات الجمعية العامة فهي صاحبة الاختصاص في التعيين, ولكن إدراكا من المشرع أن قرارات الجمعية العامة يمكن دفعها في اتجاه معين يخدم الهيئة المسيرة والتي قد لا ترضى على ممارسات مندوب الحسابات الذي قد يكشف تجاوزاتها المالية.




وكما يقول أحد الكتاب "إن ديمقراطية رأس المال التي تقوم عليها شركات المساهمة أصلا أصبحت ديمقراطية شكلية, لأن السائد الآن هو نظام الأوتوقراطية الإدارية وتركيز السلطات في يد مجلس الإدارة, فإن من المبالغة القول أن الجمعية العامة هي التي تعين محافظ الحسابات وتعزله"




وعليه وجب عرض الأمر على هيئة محايدة نضمن من خلالها استقلالية مندوب الحسابات, حتى عن الجمعية العامة, فمادام أن هذه الاستقلالية هي في مصلحة الشركة فهي في مصلحة كل المساهمين, ولا يمكن أن نضمن حياد الهيئة إلا في جهاز القضاء.




ونتيجة لما سبق فإن عزل محافظ الحسابات في التشريع الفرنسي يكون من الجهة القضائية في حالة خطأ أو مانع أصاب المحافظ, وبناءا على طلب إما مجلس الإدارة أو مجلس المديرين, لجنة المؤسسة comité d’entreprise, واحد أو أكثر من المساهمين الذين يمثلون على الأقل 10/1 من رأس مال الشركة, الجمعية العامة.




كذلك يمكن تقديم هذا الطلب من الوزارة, ومن لجنة عمليات البورصة بالنسبة للشركات تدعو علنا للادخار, أو من جمعية مساهمين حسب الشروط المنصوص عليها.




وهو نفس الحكم الذي أخذ به المشرع الجزائري, بعد أن كان لا ينص على مسألة عزل محافظ الحسابات قبل انتهاء وكالته في قانون 1975, وإن كان اعتباره لهذا الأخير وكيلا يسمح باعتبار أن عزله كان ممكنا في كل وقت من الجمعية العامة.




إلا أن مرسوم 93-08 المعدل والمتمم للقانون التجاري أضاف نصا جديدا وهي المادة 715 مكرر 9 والتي جعلت مسألة عزل مندوب الحسابات من اختصاص القضاء بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديين, مساهم أو أكثر يمثلون على الأقل 10/1 رأس مال الشركة, الجمعية العامة.


ولم تعطي هذا الحق للجنة تنظيم عمليات البورصة بالنسبة للشركات التي تلجأ علنيا للادخار, وهو أمر نراه غريبا؟ خاصة وأن من أهم وظائف هذه السلطة حماية المساهمين المدخرين وحماية مصالح الشركات, وبالتالي فهي طرف معني حين نتكلم عن رقابة قوية وصحيحة داخل الشركات.




أما المشرع المصري فقد اتخذ مسلكا آخرا, وذلك نتيجة تمسكه بنظرية الوكالة في العلاقة بين محافظ الحسابات والجمعية العامة
, حيث أجاز للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات, مشترطا في ذلك اتباع اجراءات هدف منها إلى ضمان الحد الأدنى من الاستقلالية محافظ الحسابات تجنبا للعزل التعسفي, وذلك تحت طائلة بطلان العزل
 
 
, لكن ما هي أسباب العزل؟.
2- أسباب العزل


نص كل من المشرع الفرنسي, الجزائري والمغربي
على أن عزل محافظ الحسابات لا يكون إلا لخطأ أو مانع حال دون امكانية مواصلة مهنته.



ومن أمثلة الأخطاء التي قد يرتكبها محافظ الحسابات إذاعته لأسرار الشركة سواء للمساهمين أو لغيرهم, كما يجوز للجمعية العامة عزل محافظ الحسابات في جميع الأحوال التي يرتكب فيها خطأ يسبب خسائر للشركة, فقرر القضاء عزل محافظ الحسابات الذي لم يشر في تقريره المقدم للجمعية العامة إلى الأعباء المالية التي تواجهها الشركة, كما أن المعلومات التي قدمها كانت في صورة موجزة، كذلك عدم طلب تزويده بالتوضيحات والمعلومات الكافية من الجهاز الإداري لإعداد تقريره على وجه صحيح وتبيين المركز المالي للشركة, وفي نفس الحكم فقد ذكرت المحكمة أنه وإن كان من الصعب على محافظ الحسابات إحداث نوع من التوازن بين عدم اتباع الاجراءات التي هي من صميم واجبه وممارسة حقه في الاطلاع على شؤون الشركة, والامتناع عن التدخل في شؤون مجلس الإدارة, إلا أن ذلك لا يبرر تقديم تقارير غير دقيقة للجمعية العامة, لذلك يجوز عزله دون أن يكون له حق في المطالبة بالتعويض.

ومن أوجه اخلال محافظ الحسابات بالتزاماته المهنية, والتي تجيز العزل, ما قضت به المحاكم الفرنسية, كحالة عدم قيامه بالمراجعات اللازمة لكشف حالة اختلاس تعرضت لها الشركة وأضرت بها
, كذلك حالة تدخل محافظ الحسابات في تسيير الشركة الذي أدى إلى الإضرار بها
.




وعادة ما تكون حالات العزل سواء من ممارسة محافظ الحسابات لمهامه بطريقة مبالغ فيها, أو ممارستها بطريقة غير كافية ne pas en faire assez ou en faire trop




لكن لا يوجد مبرر لعزل محافظ الحسابات الذي قام بإجراء التنبيه أو الانذار procédure d’alerte, مع عدم وجود الأسباب التي تبرر القيام به وبالأحرى عدم كفايتها, بشرط أن تتوفر حسن النية في محافظ الحسابات.




وأخيرا فإن من حالات عزل محافظ الحسابات عدم تمكنه من مواصلة مهنته لوجود عائق يحول دون ذلك, كوقوعه في حالة من حالات التنافي وبالتالي المساس باستقلاله.




وعلى كل فإن سلطة تقرير عزل محافظ الحسابات من عدمه ترجع للجهة القضائية التي تنظر في الأمر, فإذا استجاب القضاء لطلب العزل, يعين محافظ حسابات جديد يحل محل المحافظ المعزول, وإذا رفض الطلب كان ذلك تدعيما لمحافظ الحسابات للاستمرار في مزاولة مهامه, وفي هذه الحالة فيجوز لهذا الأخير المطالبة بالتعويض للضرر في مواجهة من طلب العزل.




وإذا كان من أسباب العزل تهديد استقلالية محافظ الحسابات بوقوعه في حالة من حالات التنافي, فإن هذه الحالات وغيرها توقعه تحت ضغط ينزع عنه استقلاله النفسي.
ثانيا- الاستقلال النفسي والمالي:


إن حماية المساهم وحماية الشركة هي عنوان مهمة محافظ الحسابات وهدفها المنشود, لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق هذا الهدف, وممارسة رقابة فعالة تحمي الشركة, إلا إذا قام محافظ الحسابات بمهامه بكل استقلال وحياد, لاسيما الاستقلال النفسي والمالي, والذي يبعده عن كل وضعية يجد فيها نفسه مخيرا ما بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشخص الذي يراقبه, وذلك بتجنيبه كل وضعية تبعية مهما كان نوعها, التي قد تشكل وسيلة للضغط عليه تجعله يخرج عن الممارسة السليمة لمهامه.



إن الاستقلالية هي الضمان الأساسي الذي بواسطته يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من رقابة محافظ الحسابات, وبغياب هذا الضمان فإن الرقابة لا تعدو أن تكون وسيلة للتضليل والتحايل لا أكثر.



إن محافظ الحسابات وهو يباشر قضاء الأرقام يسعى إلى حماية مصالح الشركة وإلى الدفاع عن المصالح المشروعة الأخرى المرتبطة بها, وحياد المحافظ واستقلاله هو المقدمة الضرورية اللازمة لأي رقابة جدية وفعالة على حياة الشركة القانونية, فلا جدوى من هذه الرقابة إذا كان المحافظ أداة طيّعة في يد إدارة الشركة, أو إذا أضحى معبرا عن أصوات أقلية ترغب في إثارة القلاقل ووضع العراقيل التي تعوق نشاط الشركة, ولذلك وجبت حماية محافظ الحسابات وضمان استقلاله وتأكيد حياده في مواجهة إدارة الشركة, كما يتم إبعاده عن كل التأثيرات التي تمارسها جهات أخرى داخل الشركة أو خارجها ليكون أقل تشددا في مواقفه بحجة أن العوامل المالية والاقتصادية والإدارية الخاصة بالشركة التي يراقبها لها الاعتبار الأول وأنها تعلو على القانون واجراءاته.



والقول بغير ما سبق يؤدي إلى وجود صوري لمحافظ الحسابات, بل إن وجوده نفسه يصبح خطرا يهدد الشركة والشركاء فيها, لأن من شأنه أن يخدع المساهمين الذي سيركنون إلى ما قدمه لهم من معلومات مبتورة وغير صحيحة عن حقيقة المركز المالي والحياة القانونية للشركة.



ونتيجة لما تقدم فقد اجتهدت التشريعات المقارنة, ولا تزال, لإرساء قواعد وأحكام تضمن بها استقلالية وحياد محافظ الحسابات, وهي أحكام تبعد محافظ الحسابات عن كل أنواع الضغوط التي قد تؤثر عليه, مهما كانت مادية أو معنوية, مباشرة أو غير مباشرة, فكل احتمال ولو بعيد يمكن أن يشكل ضغطا أو تنازعا في المصالح إلا وتبعده عنه, وهي ما يطلق عليها حالات التنافي أو حالات عدم الملاءمة.
I- حالات التنافي:


تجد حالات التنافي أساسها في الفصل بين عملية الإدارة والتسيير وعملية الرقابة, ذلك أن محافظي الحسابات وحدهم أناط بهم المشرع حق تقييم الأعمال التي باشرها الجهاز الإداري خلال السنة المالية, وبالمقابل منعهم من التدخل في تسيير الشركة.



وإذا كان الفقه قد استقر عند وصف محافظ الحسابات بأنه قاضي الأرقام, وقد شبهه بعضهم بالقاضي, فإذا كان على القاضي أن يظهر أمام الغير بمظهر الحياد, كذلك على محافظ الحسابات أن يظهر بمظهر الاستقلال.



وانطلاقا من ذلك فإن حالات التنافي بالنسبة لمحافظ الحسابات, يمكن مقابلتها بقواعد التنحي والرد والمخاصمة بالنسبة للقاضي, ذلك أن هذه الحالات تفيد أن القاضي مهما بلغت نزاهته فإنه غير صالح للفصل في الواقعة المعروضة عليه, وأن مظان الشبهة سوف تلحق بحكمه مهما كان عادلا, فهي إذن قواعد قررت لمصلحة القاضي وليس ضده, فالتنحي يتم بإرادة القاضي والرد يكون بطلب أحد الخصوم.



وبالقياس فإن توفر إحدى حالات التنافي تؤكد أن محافظ الحسابات سوف لن يكون نزيها في عمله.



وقد نظم المشرع الفرنسي بداية حالات التنافي في المرسوم المؤرخ في 8 أوت 1935, ومرسوم 30 جويلية 1937, ذلك أن قانون الشركات لسنة 1867 قد ترك كثيرا من الثغرات عند معالجته لهذه المسألة, متأثرا بفكرة الوكالة التي كانت تطغى آنذاك.



ولأنه عمليا يلاحظ أن مجلس الإدارة هو المعبر عن إرادة الأغلبية في الجمعيات العامة, وبالتالي فإن قانون 1966 قد تدخل اكثر بفرضه حالات يمنع فيها الشخص من التعيين كمندوب للحسابات في الشركة المعنية.

ويلاحظ في المعالجة التشريعية لحالات التنافي أن النصوص المتعلقة بها مقسمة, فمنها ما تم النص عليه في القانون المنظم لشركات المساهمة, ومنها ما هو منصوص عليه في القانون المنظم لمهنة محافظ الحسابات, باعتبارها من المهن الحرة.



وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد اهتم بهذه الحالات ونص عليها في القانون التجاري لسنة 1975
, ثم قام بتعزيزها والتوسيع من مجال تطبيقها عن طريق المرسوم التشريعي لسنة 1993
, كما نص على حالات متعلقة بممارسة المهنة في قانون تنظيم المهنة لسنة 1991
, ثم أعاد النص عليها بطريقة أكثر تنظيما, ووسّع فيها بطريقة تناول فيها أغلب الحالات التي يمكن أن تعرض محافظ الحسابات للتنازع في المصالح أو التبعية أو السلطة, بطريق مباشرة أو غير مباشرة, ونراه قد وفّق إلى حدّ كبير في هذا, وذلك في قانون 2010 المنظم لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات, والمحسب المعتمد.



وفي محاولة لتقسيم هذه الحكام, نقول أن حالات التنافي أو عدم الملاءمة يمكن تقسيمها إلى:
1- العلاقات الشخصية:


تناولها المشرع الجزائري في المادة 715 مكرر 6 من القانون التجاري المعدل والمتمم, فلا يجوز أن يعين كمحافظ حسابات في الشركة, الأقرباء والأصهار حتى الدرجة الرابعة, للقائمين بالإدارة أو  أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة للشركة.



ذلك أن بوجود هذه العلاقات لا نضمن استقلالية محافظ الحسابات, الذي قد يغض الطرف عن تصرفات أقربائه, بل يكون هناك تواطؤ في سبيل تحقيق أهداف مشتركة على حساب مصلحة الشركة.

2- المصالح المالية:


من أهم وأبرز ما يمكن أن يؤثر على الشخص, لاسيما المهنيين, هو وجود مصلحة مالية شخصية, والتي يمكن في سبيلها أن يرتكب ما هو محظور, وهذا في جميع المهن الحرة بل والعامة.

وعليه يحظر أن تكون لمحافظ الحسابات مصالح مالية خاصة في الشركة التي يشرف على رقابتها تحت أي شكل من الأشكال, فقد نص قانون 10-01 المنظم للمهنة في المادة 64 من بأنه يتنافى مع المهنة:



... "كل نشاط تجاري لاسيما في شكل وسيط أو مكلف بالعمليات التجارية والمهنية..." كما تنص المادة 65 من نفس القانون على أنه يمنع محافظ الحسابات من:



"القيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركة التي يملك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة ... ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها.

· شغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث سنوات من انتهاء عهدته.


أما المادة 66 فقد منعت من تعيين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذي تحصلوا على أجور أو أتعاب أو امتيازات أخرى, لاسيما في شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو الهيئة خلال ثلاث سنوات الأخيرة كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو الهيئة.



وأخيرا تنص المادة 67 على أنه يمنع الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد, القيام بأي مهمة في المؤسسات التي تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.



ولتدعيم استقلاليته أكثر, فإن حالات التنافي المذكورة تمتد إلى أعضاء شركات محافظي الحسابات التي ينتمي إليها محافظ الحسابات المعين
, فوقوع أحد أعضاء الشركة في حالة من هذه الحالات يمنع على كل الأعضاء أن يكونوا محافظي حسابات للشركة المعنية, ذلك انه يمكن, وبحكم المصالح المالية والاقتصادية المشتركة والعلاقة الشخصية الموجودة بين الشركاء, أن يتم الضغط على أحد الشركاء, من شريك آخر له مصالح مالية أو شخصية في الشركة المراقبة من الأول, وهو ما يوقعه في تبعية غير مباشرة.
كما نصت المادة 37/2 من نفس القانون "...لا يمكن محافظ الحسابات أن يتلقى أي أجرة أو امتياز مهما يكن شكله، باستثناء الأتعاب والتعويضات المنفقة في إطار مهمته..."

كما نص المشرع الجزائري, في القانون التجاري على أنه لا يجوز أن يعين محافظا للحسابات في شركة مساهمة "أزواج الأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة أو مرتب, إما من القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة..."

· أتعاب محافظ الحسابات:


إن من أهم ما يمكن أن يمس باستقلالية محافظ الحسابات, وضعه في حالة تنازع للمصالح بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة التي يراقبها, ويعتبر الأجر أو الأتعاب التربة الخصبة لمثل هذا التنازع, وعليه وحفظا لاستقلال وحياد محافظ الحسابات, وبالتالي حماية مصلحة المساهمين والشركة, فإنه يتوجب الحرص الشديد في تحديد الجهة التي تضبط وتحدد أتعاب محافظ الحسابات, ولأن القانون لا يمكن أن يحدد هذا الأجر الذي يختلف بحسب عدة عوامل, فإنه يجب على المشرع التدخل وبقوة على الأقل لضبط معايير تحديد الأجر وخاصة الجهة التي تقرره, لأن هذه الأخيرة, وفي حالة سوء النية, ستسعى للتأثير على محافظ الحسابات وإخراجه عن حياده.



ومن البديهي القول أن هذه الجهة لا يجب أن تكون الجهاز الإداري للشركة, فلا يجب أن يكون لهذا الأخير أي دور في تحديد أجر محافظ الحسابات, ولو بطريقة غير مباشرة.



ولأن العرف جرى على أن جهة التعيين هي التي تحدد الأجر, فإن الجمعية العامة للمساهمين وكأصل, هي التي تحدد أجر محافظ الحسابات, لكن ولأن هذه الجمعية في حد ذاتها لم تعد في حصانة من النزاعات في المصالح (أغلبية وأقلية), فإنه يجب على الأقل تحديد المعايير والقواعد التي يحدد بها الأجر, فلا يمنح محافظ الحسابات أجرا مبالغا فيه لكسب ودّه ومجاملته, كما لا يمنح أجرا أقل من أتعابه, حتى لا تكون وسيلة ليعاقب على ممارسة عمله بجدّية وصرامة.



وعند المعالجة التشريعية لكيفية تحديد أجر محافظي الحسابات, نقول أن هذه المسألة بدأت في فرنسا بمطالبة محافظي الحسابات سنة 1938 بجداول ترتبط برأس مال الشركة, غير أنه لوحظ أن الرقابة تستمد أهميتها ومداها من أهمية رأس المال أكثر من رقمه.



وبصدور قانون 1966 فقد تبنى فكرة الجداول فأصبحت أتعاب محافظي الحسابات تخضع لتقنيات وضوابط معينة ومُحكّمة, حيث جاء فيه أن أتعاب المحافظ تتحملها الشركة ويتم تحديدها طبقا للشكل أو الطريقة المحددة من قبل المرسوم, وبالفعل جاء مرسوم 02 أوت 1969, والمعدل بمرسوم 3 جوان 1985, حيث تكون أجرة محافظ الحسابات حسب ميزانية الشركات.



كما تحدد هذه الأجرة حسب برنامج العمل المضبوط من المحافظ, وعدد الساعات اللازمة لتنفيذه, آخذا بعين الاعتبار شكل المشروع, وطبيعة نشاطه, وحجم الميزانية, وقدر المسؤولية التي يتحملها محافظ الحسابات.



ولم يكتف المشرع الفرنسي بذلك, فعن طريق عدة تعديلات جاء بها, سعيا لضمان استقلال أكبر لمحافظي الحسابات, فيضبط محافظ الحسابات كل سنة مخطط وبرنامج عمل يبين من خلاله الخطوط العريضة لمهمته
, معتمدا في ذلك على الأهداف المرجوة, وعلى القواعد المهنية المتبعة لتحقيق هذه الأهداف, على شكل الشركة المراقبة, حجمها, طبيعة نشاطها, الرقابة الممارسة عليها من السلطات العامة, صعوبة المهنة, الوسائل والتكنولوجية المستخدمة, وعلى ضوء ذلك يحدد ساعات العمل التي يتطلّبها اتمام العمل.



وبتحديد المشرع الفرنسي جدول "la fourchette" يعطي لكل رقم ميزانية عدد الساعات اللازم لإتمام مهمة محافظ الحسابات.



وفي حالة عدم اتفاق بين محافظ الحسابات والشركة حول عدد الساعات, كأن تراه الشركة مرتفعا أو يراه محافظ الحسابات غير كافي لإتمام مهمته, يكون على الطرف المعني, اللجوء إلى رئيس الغرفة الجهوية (وهي غرفة مهنية) لإعطائه ترخيصاune dérogation للخروج عن الحد الذي وضعه القانون في النص السابق, مع تقديم تسبيب لهذا الترخيص, ويكون القرار بمنح الرخصة قابلا للطعن فيه.



كما أقر لمحافظ الحسابات بتعويض مصاريف التنقل والإقامة التي قام بها بمناسبة القيام بمهمه.


وتوضع المبالغ المدفوعة لمحافظ الحسابات أو لكل واحد منهم في حالة التعدد تحت تصرف المساهمين بمقر الشركة للاطلاع عليها
, وهو ما يشكل امكانية رقابتها من الشركاء.

أما عن مبلغ الساعات, فيكون محل مناقشة مع الشركة حسب طبيعة العمل والجهد المبذول, فهو مقيد بعدد الساعات لكن ليس بمبلغها



وحتى لا تشكل هذه المفاوضات وسيلة لإضعاف استقلالية محافظ الحسابات يتوجب على هذا الأخير أن لا يضع نفسه في موقف ضعف وهذا يرجع لمؤهلاته الشخصية لا المهنية, فقد علق أحد الكتاب, في هذا المعنى, بقوله أن محافظ الحسابات لا يستحق شرف الانتساب إلى هذه المهنة إذا لم تتكامل شخصيته بحيث يسمو عن الوقوع في مركز ضعف أو التواطؤ



وعن موقف المشرع الجزائري من تحديد أجر محافظ الحسابات, فإن القانون التجاري لم ينص على كيفية تحديده ولا معايير ذلك, كما هو الشأن في قانون تنظيم المهنة لسنة 1991, إلا أن المشرع تدارك الأمر في قانون تنظيم المهنة لسنو 2010 في مادته 37 التي نصت على "تحدد الجمعية العامة أو الهيئة المؤهلة المكلفة بالمداولات, أتعاب محافظ الحسابات في بداية مهنته... والتعويضات المنفقة في إطار مهمته



ولا يمكن احتساب الأتعاب في أي حال من الأحوال, على أساس النتائج المالية المحققة من الشركة أو الهيئة المعنية"



ويلاحظ أن المشرع استعمل مصطلح "أتعاب" ونراه وفق في هذا, فالأجر يقتضي علاقة تبعية بين المأجور ورب العمل, وهو ما لا يتوفر في مهمة محافظ الحسابات, باعتبار أن هذا الأخير يقدم خدمة مقابل الحصول على أتعاب.



ولم يضع المشرع الجزائري, جدولا كمرجع لأتعاب محافظ الحسابات على غرار المشرع الفرنسي, وهو في ذلك لا يختلف عن التشريعات العربية المقارنة, فما السبب؟ وهل ترك ذلك للحرية التامة بين الطرفين؟.


 و نرى أن شركات المساهمة الرأسمالية لا زال وجودها محدودا في الاقتصاد الجزائري الأمر الذي لم يطرح تحديد أتعاب محافظ الحسابات كمسألة محل تنظيم, وترك ذلك لحرية الأطراف, خاصة وأن الجهة التي تحددها هي الجمعية العامة, ورغم ذلك نرى بضرورة وضع جدول مرجعي للاستئناس به على الأقل, على غرار بعض مهن المساعدة القضائية



لكن ما نراه ايجابيا هو إعطاء سلطة تحديد الأجر للجمعية العامة, هذا من جهة أو من جهة أخرى النص على أنه لا يمكن احتساب الأتعاب على أساس النتائج المالية المحققة من الشركة, ذلك أن محافظ الشركة ليس بشريك وبالتالي فأداء مهمته لا علاقة له بعائدات الشركة المالية, والقول بغير ذلك سيضعه في تبعية مالية, وهو ما قد يؤدي إلى عدم اتباع الحياد في رقابة الجانب المالي للشركة, وإظهار صورتها على غير الحقيقة للاستفادة من النتائج المالية الوهمية.
وعلى خلاف قانون 10-01 فإن قانون تنظيم أخلاقيات المهنة، الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 96-136،  خول مسألة تحديد الأتعاب للجهاز القانوني المؤهل بالاتفاق مع محافظ الحسابات، وإن كان هذا الجهاز هو الجمعية العامة بالنسبة للشركات.

وفي حالة حدوث نزاع حول مبلغ مقابل الأتعاب المستحقة يجوز أن يطلب أطراف النزاع، بناءا على اتفاق مشترك بينهم، تحكيم مجلس النقابة، وفي حالة عدم حصول مصالحة ودية بينهم، يمكن رفع دعوى لدى الهيئات القضائية.



وفي الأخير نقول أنه, وفي تحديد أتعاب محافظ الحسابات, لابد من الموازنة بين أمرين: الأول هو حصول محافظ الحسابات على أجر كبير هو شرط ضروري لفعالية قيامه بمهمته, كما أن هذا يمكّن الشركة من استقطاب أشخاص مؤهلين يضمنون فعالية المراقبة, ومن جهة أخرى أنه لا يجب استعمال هذا الأجر لإضعاف استقلالية محافظ الحسابات.

   3- تبعية الخضوع:



لا يمكن لمحافظ الحسابات أن يجد نفسه تحت سلطة تبعية أو واجب الخضوع أمام أعضاء الجهاز الإداري, سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة, وقد نصت التشريعات المقارنة على عدة وضعيات يكون فيها محافظ الحسابات في تبعية فعلية أو معنوية يمكن أن تشكل وسيلة ضغط عليه, وقد نص المشرع الجزائري على العديد منها: لا يجوز أن يعين محافظا للحسابات القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة وأزواج القائمين بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر 10/1 رأس مال الشركة أو إذا كانت هذه الشركات نفسها تملك(10/1) رأسمال الشركات.

· قبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة أو الهيئة المراقبة أو الإشراف عليها

· ممارسة مهنة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها

· شغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث سنوات من انتهاء عهدته



كما يمنع محافظي الحسابات القيام بأعمال التسيير في الشركة التي يراقبونها, سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة, بالمساهمة أو بالإنابة عن المسيرين
, وهو أمر منطقي فلا يعقل أن يراقب محافظ الحسابات الأعمال التي يقوم بها هو نفسه, فذلك يهدم مفهوم الرقابة.



وحرصا على أكبر قدر من الاستقلالية, وضمانا لها, فإن هناك من حالات التنافي ما هو مؤقت وذلك بالنسبة لمحافظي الحسابات الذين شغلوا بعض المراكز داخل إدارة الشركة التي يتولون مراقبتها, أو استفادوا منها ماليا, والهدف من هذا المنع يتمثل في ضمان الاستقلالية النفسية, من خلال وضعهم في منأى عن التأثير المباشر الذي قد يمارس عليهم من خلال شغلهم مناصب من قبل, أو وعدهم بشغل مناصب مستقبلا, ونذكر من هذه الحالات:

· الأشخاص الذين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين في أجل خمس سنوات, إبتداءا من تاريخ إنهاء وظائفهم

· الأشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في أجل خمس سنوات من تاريخ إنهاء مهامهم

· شغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث سنوات من انتهاء عهدته

4- حالات أخرى:

من جديد قانون 10-01, فيما يخص حالات التنافي منعه محافظي الحسابات من ممارسة العُهَد الانتخابية والبرلمانية, وإن كان هذا المنع وارد في مهن المساعدة القضائية, إلا قانون 91-08 لم يكن قد نص عليه.

والحكمة من المنع هي أن مهمة التمثيل الانتخابي أو البرلماني يلزمها من التفرغ في الوقت ما يصعب معه ممارسة مهنة محافظ الحسابات, هذا من جهة, ومن جهة أخرى, فإن العُهد الانتخابية أو البرلمانية قد تضع محافظ الحسابات في مواضع تؤثر على استقلاليته وذلك بالتأثير عليه, فالتمثيل النيابي وظيفة قانونية وسياسية تتعارض مع مفهوم وغاية مهمة محافظ الحسابات.

وإذا كان المطلوب هو استقلال محافظ الحسابات عن أجهزة الإدارة, فإن استقلال محافظي الحسابات في نفس الشركة عن بعضهم هو مطلوب أيضا, وهو ما نصت عليه المادة 68 من القانون 10-01, ذلك أن خضوعهم لنفس السلطة قد يجعلهم يمارسون الرقابة بنفس النهج, وقد يتعمدون الوصول إلى نفس النتائج, وعليه كضمانة للشركة والمساهمين فلا يجوز أن يكونا خاضعين لنفس السلطة, فتعددهم ضمانة إضافية, فإن أخطأ أحدهم قد يصيب الآخر.

وفي الأخير نتساءل عن موقف محافظ الحسابات عند وقوعه في حالة من الحالات السابقة؟.
II- محافظ الحسابات وحالات التنافي:
إن حالات التنافي قد تطال محافظ الحسابات عند تعيينه, كما قد تطاله أثناء ممارسته مهامه بعد أن عين تعيينا صحيحا, وعليه فإن محافظ الحسابات الذي يقع في حكم من أحكام التنافي يتوجب عليه التوقف فورا عن ممارسة مهامه, مع ضرورة تبليغ مجلس الإدارة بوقوعه تحت هذا الحكم, وقد ذكر المشرع الجزائري هذا الحكم في القانون التجاري لسنة 1975 في مادته 679, لكنه لم يتناوله في المرسوم التشريعي 93-08, كما لم يتناوله لا في قانون تنظيم المهنة لسنة 1991, ولا سنة 2010 فهل تعمد المشرع ذلك, أم كان مجرد سهو منه؟.

نرى أن المشرع قد سهى عن هذه المسألة, التي نعتبرها هامة كوسيلة لإلزام محافظ الحسابات وضمان تطبيق الأحكام السابقة, كما أنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تعلم بها الشركة وقوع محافظ الحسابات في الحالات السابقة.
وكضمانة لعدم وقوعه في حالات التنافي المنصوص عليها قانونا عند تعيينه، فقد اشترط المشرع الجزائري كوثيقة في دفتر شروط تعيينه، السابق ذكره، نموذج لتصريح شرفي لمحافظ الحسابات يصرح فيه بوجوده في وضعية استقلالية اتجاه الكيان (الشركة) طبقا للأحكام التشريعية، وهو ما يعرضه لجريمة التصريح الكاذب بالإضافة إلى مسؤوليات أخرى، إذا كان واقعا  في حالات التنافي.
من جهة أخرى فقد وضع المشرع محافظ الحسابات الذي يتجاهل هذه الأحكام تحت طائلة المسؤولية الجزائية, وذلك من خلال نص المادة 829 من القانون التجاري المعدل والمتمم والتي عاقبت بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر, بغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقبل عمدا أو يمارس أو يحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم الملائمات القانونية.

ولم يكتف المشرع الفرنسي بهذه الالتزامات, فمن أجل تحقيق الشفافية وتجنب الغموض في العلاقة بين محافظ الحسابات والشركة التي يراقبها, والتي يخفي وراءه وضعيات تبعية أو وضعيات تهدد فيها استقلالية محافظ الحسابات في أداء مهامه, وبقصد التطبيق الجيد لأحكام عدم الملائمة, فإن قانون التأمين المالي loi du sécurité financier لسنة 2003 ألزم محافظ الحسابات ومنذ تعيينه بإعلام الشخص المكلف بالمصادقة على حساباته كتابيا بانتمائه, وفي حالة وجود ذلك إلى مجموعة أو شبكة "réseau" لمحافظي الحسابات سواء كانت وطنية أو دولية, وأن المصادقة على الحسابات ليست النشاط الحصري لها, وأن بين أعضائها مصلحة اقتصادية مشتركة, كما يلزم محافظي الحسابات بإعلام الشخص المعنوي بالمجموع الإجمالي للأجور التي يتقاضاها من طرف هذه المجموعة بمناسبة الخدمات – التي لا تتعلق مباشرة بمهمة محافظ الحسابات – والتي تقدمها هذه المجموعة لشخص معنوي مراقب أو مراقب للشخص الأول, وذلك في حالة وقوع هذه الحالة
 
.

ولأن الهدف من مهمة محافظ الحسابات هو ممارسة رقابة قوية وفعالة لمصلحة المساهمين في الشركة, فإن ضمان استقلاليته وحياده في هذه المهمة, لا يغني عن ضمانات فعالية دوره.

الفرع الثاني: ضمانات فعالية دور محافظ الحسابات
حتى يستطيع محافظ الحسابات إنجاز مهمته على الوجه الذي يتوخاه المشرع ويتمناه المساهمون يجب أن تتوافر له جميع الامكانيات اللازمة لمباشرة أعمال الرقابة دون عوائق, إلا أن ذلك غير كافي إذا لم يتمتع محافظ الحسابات بالكفاءة المهنية التي تؤهله للقيام بوظيفته وتحقيق أهدافه.
أولا: ضمانات الكفاءة
يتمثل الواجب الرئيسي لمحافظ الحسابات في التعامل مع إحداثيات ومعطيات مالية, وتعاملات فنية قانونية ومحاسبية للوصول للغاية المقصودة في ضمان مصلحة الشركة والمتعاملين معها

ولأن إعداد نظام محاسبي قوي, سواء من حيث أساليب وطرق المراجعة أو من حيث كفاءة المراقبين, لا يخدم فقط الشركات وإنما يخدم الاقتصاد الوطني للدول, ذلك أنه يساهم في حماية الادخار القومي, فإن مختلف التشريعات تشترط أن يكون محافظ الحسابات ذا كفاءة كافية لممارسة مهامه, هذه الكفاءة والقدرة التي تكون باتباع مبادئ وأسس في ممارسة المهنة, والتي تشرف عليها وتراقبها هيئات مهنية.
I- التنظيم القانوني للمهنة في الجزائر:
في مجال المراجعة والعمل المحاسبي سنّت الجزائر عدّة نصوص قانونية, وذلك حسب توجهها الاقتصادي والاجتماعي, من الاقتصاد المغلق ذو الطبيعة الاشتراكية والتسيير المركزي إلى الانفتاح على العالم الخارجي وتبنّي اقتصاد السوق.

ومن هذه القوانين نجد القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المراجعة والعمل المحاسبي, فأصدر المشرع  الأمر 69/107 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 والمتعلق بقانون المالية 1970 في مادته 39, والذي بدأ به التنظيم الفعلي لمهنة المراجعة في المؤسسات العمومية الجزائرية, صدر بعدها المرسوم 70-173 المؤرخ في 16 نوفمبر 1970 ويتعلق بواجبات ومهام محافظ الحسابات للمؤسسات الوطنية والشبه عمومية, ثم الأمر رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971 المتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسبي, والملاحظ على هذه النصوص أن مهنة محافظة الحسابات كانت تابعة وبشكل مباشر لوزارة المالية.

ولطبيعة الاقتصاد واحتكار الدولة للحياة الاقتصادية, كان تأخر وبطؤ في تطور مهنة مراجعة الحسابات, واستمر ذلك إلى غاية 1988 وهو تاريخ صدور القانون 88-01 المؤرخ في 12 جانفي المتعلق بالاستقلالية للمؤسسة العمومية, والتي أصبحت تخضع للقانون التجاري.

ومن أهم وأبرز النصوص التي ظهرت مجسدة بذلك التوجه الجديد للمشرع الجزائري, صدر قانون 91-08 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد, والذي بيّن شروط وكيفيات ممارسة هذه المهن بكل استقلالية ونزاهة, كما نص على إنشاء منظمة وطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين, والتي تجمع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المؤهلين لممارسة المهنة.

وفي 13 جانفي 1992 صدر مرسوم تنفيذي رقم 92-20 يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين, وتبعه المرسوم التنفيذي 96-136 والذي يتضمن أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد, فحدد القواعد الأخلاقية للمهنة.

بعدها تم إنشاء مجلس وطني للمحاسبة (CNC) كهيئة استشارية لدى وزارة المالية, يهتم بشؤون البحث والتقييس في المجال المحاسبي وذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 96-318 المؤرخ في 25 سبتمبر 1996.

وتعتبر الفترة من 1991 إلى 2009, محطة تاريخية هامة لتطور مهنة المراجعة والمحاسبة في الجزائر, حيث أصبحت المهنة حرة ومفتوحة لجميع من تتوفر فيهم شروط ممارستها دون الرجوع إلى وزارة المالية, وبذلك تكون المهنة قد حققت مكسبا ضخما والمتمثل في الاستقلالية والحياد.

وفي اطار الإصلاح المحاسبي الذي سعت إليه الجزائر, نتيجة انتقال الاقتصاد الجزائري من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق, وضغوطات الهيئات الدولية (صندوق النقد الدولي, البنك الدولي, المنظمة العالمية للتجارة) قصد الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية, كذلك عدم ملائمة المخطط المحاسبي الوطني مع احتياجات الشركات الأجنبية القائمة بالجزائر, ضف إلى ذلك إفرازات العولمة التي تقتضي تغييرات جذرية في الميدان المحاسبي, وأخيرا محاولة جلب المستثمر الأجنبي من خلال تدويل الاجراءات والمعاملات المالية والمحاسبية لوقايته من مشاكل اختلاف النظم المحاسبية.

لأجل كل ما سبق, ولأنه لا يمكن إحداث إصلاح محاسبي دون أن يمس هذا الإصلاح المهنيين وقانون تنظيم المهنة, فقد صدر القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

وقد منح هذا القانون صلاحيات أوسع للسلطات العمومية من خلال استعادة وزارة المالية صلاحيات تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية عليها, حيث حاول هذا القانون ادخال مراقبة النوعية المهنية والتقنية لعمل الخبراء المحاسبين والمحافظين المحاسبين والمحاسبين المعتمدين والتي تمارسها وزارة المالية, كما ينص على جملة من الشروط الواجب توفرها لممارسة المهن السابقة, على أن تتكفل الوزارة بتكوين هؤلاء الخبراء رفقة وزارة التكوين المهني.

وقد هدف هذا القانون أيضا إلى الجمع في تنظيم واحد للأصناف المهنية التي تختلف في مهامها ومصالحها.

ومن أهم ما جاء به هذا القانون إعادة تشكيل الهيئات المشرفة على مهنة المراجعة, فعلى مستوى المجلس الوطني للمحاسبة نص على إنشاء مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية
, كما حدد تشكيلته ومهامه ولجانه لاحقا.

كما تضمن القانون الجديد الفصل بين المهن الثلاثة بإنشاء ثلاثة مجالس وطنية لها علاقة مباشرة بالمجلس الوطني للمحاسبة والمتمثلة في: 

· المصنف الوطني للخبراء المحاسبين l’ordre national des experts comptable

· الغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتla chambre national de CNC 
· المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدينl’organisation national des comptable Agrées

وفيما يخص محافظ الحسابات, فقد تناول القانون, مهامه, ومسؤولياته, وسلطاته.

II- معايير ممارسة مهنة محافظ الحسابات:
تعتبر هذه المعايير بمثابة الموجه والمرشد بالنسبة لمحافظ الحسابات, وهي قواعد وأحكام يلتزم بها المهني لحسن أداء وظيفته ولضمان الكفاءة في هذا الأداء, ويمكن في هذا المجال أن نتكلم على:
1- استقلال وحياد محافظ الحسابات:
لقد أخذت هذه المسألة حقها وتم الإشارة إليها مفصلة, ومفادها أن محافظ الحسابات لا يمكن إلا أن يكون مستقلا في أداء وظيفته, وتقتضي استقلاليته إبعاده عن كل أنواع الضغوط المادية منها والمعنوية, المباشرة وغير المباشرة, النفسية, المالية, وما تعلق منها بتبعة السلطة.

وقد تناول المشرع هذه المسألة وعالجها في العديد من النصوص سواء في القانون السابق 91-08 أو في القانون الحالي 10-01, وحتى في قانون تنظيم المهنة والقانون التجاري.

وإذا كان محافظ الحسابات في الجزائر مستقلا في أداء مهنته عن الشركة التي يراقبها, لكن هل هو مستقل نظاميا؟.

ما أخذ على قانون 10-01 وبالرغم من مزاياه, هو أنه جعل مهنة حرّة تابعة للسلطات العمومية (وزارة المالية), وهو أمر غير مقبول ويتنافى مع ما هو معمول به دوليا.

وقد عبر المهنين عن امتعاضهم ورفضهم لهذه التبعية, وعلية فعلى المشرع مراجعة ذلك.
2- العناية المهنية اللازمة وجودتها:
إن محافظ الحسابات ملزم ببذل العناية المهنية اللازمة أثناء تأدية مهامه, حيث تتعلق العناية المهنية بما يقوم به المحافظ من أعمال وبمستوى دقة القيام بها, فتنص المادة 59 من القانون 10-01 على أن محافظ الحسابات يتحمل المسؤولية العامة عن العناية بمهمته, ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج, وعليه فإن محافظ الحسابات ملزم ببذل العناية اللازمة تحت طائلة المسؤولية.

ومما جاء به قانون 10-01 هو إنشاء لجنة مراقبة الجودة على مستوى المجلس الوطني للمحاسبة والتي لها مهمة الرفع من جودة أداء المهنيين
 وتتولى المهام الآتية:

· إعداد طرق العمل في مجال الخدمات.
· إبداء الآراء واقتراح مشاريع النصوص التنظيمية في مجال النوعية.
· ضمان جودة المراجعة الموكلة للمهنيين.
· إعداد معايير تتضمن كيفية تنظيم المكاتب وتسييرها.
· إعداد التدابير التي تسمح بضمان مراقبة جودة خدمات المكاتب.
· ضمان متابعة مدى احترام قواعد الاستقلالية والأخلاقيات.
· تنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية للأشغال والأخلاقيات والتصرفات التي يجب على المهنيين التحلي بها في مجال الاستشارات والعلاقات مع الزبائن.
وأخيرا نقول أن المشرع الجزائري وحرصا منه على تطبيق النصوص التي جاء بها قانون 10-01 فقد نص على عدة نصوص تطبيقية هي:

· مرسوم تنفيذي رقم 11-24 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره.
· مرسوم تنفيذي رقم 11-25 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره.
· مرسوم تنفيذي رقم 11-26 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره.
· مرسوم تنفيذي رقم 11-27 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره.
· مرسوم تنفيذي رقم 11-28 يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها.
· مرسوم تنفيذي رقم 11-29 يحدد رتبة ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتهم.
· مرسوم تنفيذي رقم 11-30 يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة خبير محاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
· مرسوم تنفيذي رقم 11-31 يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
· مرسوم تنفيذي رقم 11-32 يتعلق بتعيين محافظ الحسابات.
وهي نصوص تؤكد على الاهتمام بتنظيم المهن السابقة ومنها مهنة محافظ الحسابات, تنظيما يؤكد على ضرورة التمتع بالكفاءة كضمانة لفعالية دور محافظي الحسابات, لكن ذلك لا يتحقق إلا بإعطائهم سلطات كافية لتحقيق هذه الفعالية.
ثانيا- وظائف وسلطات محافظ الحسابات:
إن الاختصاص الأصيل, والوظيفة الأساسية لمحافظ الحسابات, هي مراقبة حسابات الشركة, وبالتالي الوضع المالي والمحاسبي للشركة, لكن وبالنظر لتطور الحياة الاقتصادية فإنه وبالإضافة لهذه الوظيفة التقليدية ظهرت وظائف أخرى لمحافظ الحسابات تتعلق في مجملها برقابة مدى انتظام الحياة القانونية للشركة.

وتشترك هذه الوظائف كلها في كونها تصب في مجرى واحد هو حماية مصلحة الشركة وتقوية وضعية المساهمين فيها بإمدادهم بكل ما يتعلق بالشركة, وهو ما يمكنهم من التصرف بعلم ودراية, لكن ولإتمام مهمته, فإن القوانين زودت محافظ الحسابات بسلطات ومزايا لا غنى له عنها.

I- وظائف محافظ الحسابات:
إن الوظيفة الكلاسيكية لمحافظ الحسابات هي رقابة حسابات الشركة, لكن وإلى جانب هذه الوظيفة فإنه هناك وظائف أخرى.
1-وظيفة مراقبة الحسابات:
هي الوظيفة التقليدية والأولى والأهم لدى محافظ الحسابات, يمارسها على نحو متصل, ويلتزم فيها بالمراجعة المستمرة والمتكررة لحسابات الشركة.

إن حسابات الشركة من ميزانية وجرد وجدول نتائج وغيرها من أهم المعايير التي تعتمد لتقييم نشاط الشركة وقدراتها, ليس من المساهمين فقط بل ومن الغير, ذلك أنها المظهر الخارجي والحقيقي لوضعية الشركة, لكن بشرط أن تكون هذه الحسابات معبرة بصدق عن الوضع الحقيقي للشركة, وهو ما تضمنه مهمة محافظ الحسابات.

· إن إثبات ومصادقة محافظ الحسابات حول سلامة حسابات الشركة التي يراقبها وانتظامها, وصحة البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة, وصحة اجراءات الجرد السنوي وسلامة الميزانية, يضفي قدرا كبيرا من الوضوح والموضوعية على المعلومات والبيانات المقدمة إلى الجمعية العامة للمساهمين, التي تستطيع بذلك, وقد تحقق لها وضوح الرؤية أن تناقش عن علم, وأن تتخذ القرار المناسب بشأن اعتماد الحسابات والميزانية.
ومراقبة الحسابات على هذا النحو أداة فعالة لتحقيق التوازن بين مصلحتين قائمتين ومشروعيتين: حماية المساهمين الذين قد لا تؤهلهم ثقافتهم المالية والاقتصادية والقانونية لمباشرة الرقابة على حسابات الشركة ومراجعة دفاترها
, وحماية مصلحة الشركة نفسها من جانب آخر, ذلك أن اجازت الرقابة المطلقة لكل مساهم ومع تعدد المساهمين من شأنها أن تعطل أعمال الإدارة وأن تفشي أسرار الشركة التجارية والمالية.

· إضافة إلى ما سبق فإن رأي محافظ الحسابات في القوائم المالية والمركز المالي للشركة التي يراقب حساباتها, ودرجة السيولة والربحية لديها يضفي مزيدا من الثقة على المعلومات المالية التي تقدمها للغير المتعامل مع الشركة, والمستثمرين الذين يرغبون في شراء أسهمها أو الاكتتاب في السندات التي تصدرها, ذلك أن الغير لا يركن إلى الحسابات التي تعدها إدارة الشركة وحدها, لكن متى كانت هذه الحسابات قد حظيت برأي ايجابي من محافظ للحساب تتوافر فيه شروط الخبرة والحياد, فإن ذلك يكسبها قوة في إقناع ذوي الشأن,و يعطي للشركة ائتمان أكبر.

· ويقصد بانتظام الحسابات هو أن النتائج التي تحتويها هذه الحسابات قد تم التوصل إليها باتباع القواعد المحاسبية اللازمة, والتي تنص عليها القوانين والتنظيمات, وذلك طبعا إذا كانت الشركة ملتزمة بمسك حسابات منتظمة ومنضبطة وواضحة. 
أما صحة الحسابات فيقصد بها مدى تطابقها مع الإمكانات والقدرات الحقيقية للشركة, النشاطات التي قامت بها خلال السنة المالية, فتكون خالية من كل غش أو تدليس أو إخفاء أو إبدال أو تضليل, قد يلجأ إليه مسيرو الشركة والقائمون بإدارتها لإنهاء تجاوزاتهم أو أخطائهم في التسيير.

· هل الحسابات التي أعدها وقدمها مسيرو الشركة والقائمون بإدارتها تعبر بشكل صادق ووفيّ عن النشاطات والعمليات والنتائج التي حققتها الشركة خلال السنة المالية؟, هذا هو السؤال الذي يجب على محافظ الحسابات أن يجتهد للإجابة عليه وبكل دقة ووضوح, معتمدا في ذلك على خبرته وكفاءته والقواعد المهنية المعمول بها, وبكل استقلالية وحياد.

· إن محافظ الحسابات هو مصدر رئيسي لتوفير المعلومات للمشاركين في رأس المال, وتجنيب الشركات المدخرة من الانهيار والفضائح والافلاسات الناتجة عن التضليل والإيهام وعدم صدق الحسابات, ويؤكد هذا الكلام الواقع العملي, فانهيار شركة "ENRON"
, كانت نتيجة التقارير المالية المضللة, والتي أخفت بواسطتها إدارة الشركة خسائر ضخمة, وكان نتيجة ذلك أن اصدرت الولايات المتحدة قانون ساربانيس أوكسليloi de Sarbanes Oxley , والذي يحظر على شركات المحاسبة تقديم كل من خدمات المراجعة والتدقيق, والاستشارات الإدارية.

· لأجل كل ما سبق فإن كل التشريعات المقارنة, ألزمت محافظ الحسابات بالرقابة على صحة حسابات الشركة, باعتبارها الوظيفة الأساسية, وهو ما قام به المشرع الجزائري من خلال عدّة نصوص منها ما جاء في القانون التجاري المعدل والمتمم, فكلف محافظ الحسابات بمهمة وصفها بالدائمة, بالتحقيق في الدفاتر والأوراق المالية للشركة, وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها ... يصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة والموازنة وصحة ذلك.

كما نص على مهمة محافظ الحسابات في مراقبة وفحص الحسابات, القانون 10-01 في مادته 23 فقرتها الأولى والثانية.

وفي حالة إعداد الشركة لحسابات مدعمة "comptes consolidés", فإن محافظ الحسابات يشهد أيضا على صحة وانتظام الحسابات المدعمة وصورتها الصحيحة, وذلك بناء على الوثائق المحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع التابعة للشركة.

وإضافة لما سبق فقد ألزم قانون أخلاقيات المهنة محافظ الحسابات عند ممارسة مهامه المتعلقة بالتفتيش والرقابة الحسابية أن ينفذ الخدمات المطلوبة بعناية وأن يحترم الآجال المتفق عليها، وأن يتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضرورية التي من شأنها أن تكوّن لديه رأيا معللا ومؤسسا.

و لا تحقق الرقابة على الحسابات أهدافها ، إلا إذا أعلم بها المساهمون و كل من يعنيه الأمر و هو ما يلحق بمحافظ الحسابات وظيفة أخرى.
2- وظيفة إعلامية:
باعتباره وكيلا عنهم ولو معنويا أو أخلاقيا, فإن محافظ الحسابات هو عين المساهمين داخل الشركة, ذلك أن مهامه تحقق لهم أكبر قدر من الشفافية والإفصاح, فهو  بالإضافة للمصادقة على المعلومات المقدمة لهم من الجهاز الإداري, فإنه يعتبر كذلك مصدرا آخر للإعلام داخل الشركة, ومما يجعل المعلومات التي يقدمها ذات أهمية هي أنها صدرت عن خبير مؤهل مستقل وحيادي, وله عدّة مسائل وعمليات تخضع لرقابته.

لكن لمن تقدم هذه المعلومات؟.

1- الجهاز الإداري:
يطلع مندوب الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة, حسب الحالة, بعمليات المراقبة والتحقيق التي قام بها ومختلف عمليات السبر (Sandage) التي أداها, كذلك يعلمهم بمناصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي يرى ضرورة إدخال تغييرات عليها بتقديم كل الملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية المستعملة في إعداد هذه الوثائق, كذلك يتم إعلامهم بالمخالفات والأخطاء التي يكتشفها.

وقد ألزم المشرع الجزائري محافظ الحسابات بهذا الإعلام, وذلك عن طريق التعديل الذي جاء به المرسوم التشريعي 93-08
, وحسنا فعل المشرع بهذا النص, ذلك أنه وتحقيقا لمصلحة الشركة فإن محافظ الحسابات ملزم في حالة اكتشافه أثناء تأدية مهامه أخطاء أو عدم انتظام في الوثائق المحاسبية للشركة, بإبلاغ الجهاز الإداري للشركة لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات, وكذا لتفادي وصول الأمر للجمعية العامة التي قد تتخذ قرارات حاسمة نتيجة ذلك.

كما نصت المادة 23 من القانون 10-01 في فقرتها الخامسة, على أن يضطلع محافظ الحسابات بإعلام المسيرين والجمعية العامة بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه, ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال المؤسسة أو الهيئة.

ولا نخلط بين وظيفة الإعلام التي يقوم بها محافظ الحسابات اتجاه الجهاز الإداري وبين ما تقديمه لاستشارات محاسبية جبائية, وبالتالي الوقوع في حالة من حالات التنافي, فالكثير من الشركات تلجأ إلى محافظي حساباتها تسألهم الرأي والمشورة في المسائل المحاسبية والمالية, كطريقة إمساك الدفاتر أو تنظيم الرقابة الداخلية على حساباتها, أو المشاكل التي تعترض إدارة الحسابات, لكن هذه المشورة لا تكون من باب العمل الإضافي وإنما من باب التشاور.

2- اتجاه المساهمين:
إن مهمة محافظ الحسابات تنص أساسا على حماية مصالح المساهمين, وذلك بالرقابة على حياة الشركة, وإعلام المساهمين نتائج هذه الرقابة حتى يكونوا على بيّنة من أمرهم ويقرروا ما يرونه مناسبا ويخدم مصلحتهم.

وتكون وسيلة محافظ المحاسبات في إعلام المساهمين التقارير التي يضعها تحت تصرف المساهمين والتي يبدي فيها رأيه حول العمليات الرقابية التي قام بها ونتائجها.

ولأن مهام محافظ الحسابات تنوعت واتسعت فإن هناك نوعين من التقارير:

ب-1- التقرير العام le rapport général

على محافظ الحسابات واجب تقديم تقريره العام السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين يتضمن ما بذله من جهد في فحص ومراجعة دفاتر الشركة وحساباتها وميزانيتها, وأن يضمن كذلك في تقريره موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والايضاحات التي طلبها, وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام هذا النوع من الشركات، أو أحكام نظام الشركة, ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

والتقرير العام هو خلاصة عمل المحافظ خلال سنة مالية, وهو يمثل وجهة النظر الفنية من الناحية المحاسبية عن وضع الشركة المالي, وهو يجسد المهمة الأساسية التي من أجلها وجدت هيئة محافظة الحسابات, وأعطيت لها صلاحيات واسعة وكل ذلك توطئة لأن يكون تقريرها يعكس صورة صادقة وحقيقية للوضع المالي للشركة, والذي يكون قد أُعدّ بكل استقلالية فلا يتلقى محافظ الحسابات أي توجيهات أو تعليمات بشأن مضمون تقريره العام.

وإذا كان المشرع الجزائري لم ينص على مضمون التقرير العام, واكتفى بالتنظيم المحاسبي
, فإن هذا التقرير يتضمن غالبا:

· ما إذا حصل المحافظ على المعلومات والايضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.
· ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها, وفي حالة وجود فروع للشركة, ما إذا اطلع على ملخصات وافية عن نشاط الفروع, وما إذا كانت الحسابات المدعمة صحيحة ومنتظمة.
· ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر متفقة مع الحسابات والملخصات, وما إذا كانت تعبر عن الوضعية الحقيقية للشركة.
· ما إذا كان الجرد قد أجري وفقا للأصول المرعية, مع بيان ما جدّ من تعديل على طريقة الجرد التي تم اتباعها في السنة الماضية.
· ما إذا كان من رأيه في ضوء المعلومات والايضاحات التي قدمت له أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة, على وجوب اثباته فيها, وما إذا كانت الميزانية تعبر وبشكل واضح عن المركز المالي الحقيقي للشركة, وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر عن الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية المنتهية.
· ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة المشار إليها في القانون متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة, والوثائق المرسلة للمساهمين, حيث ينبغي للجمعية العامة سماع تقرير محافظ الحسابات قبل إصدار قرارها بالتصديق على قرار مجلس الإدارة, وذلك تحت طائلة البطلان.
· يشير إلى المخالفات والأخطاء التي اكتشفها
 مع تأثيرها بالأرقام على النتيجة.
· بيان ما إذا كان محافظ الحسابات قد حصل على المعلومات والايضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرض, مع توضيح الظروف التي تمت فيها هذه المهمة, وما إذا كانت هذه الظروف تمكن من ممارسة رقابة سليمة وصحيحة.
· ما إذا كان محافظ الحسابات قد أتم المهمة المسندة إليه بالمادة 715 مكرر 4 من القانون التجاري
, وفي حالة تعيين الشركة لأكثر من محافظ حسابات فإنه يتعين على هؤلاء إعداد تقاريرهم القانونية بصفة مشتركة, حيث يعبرون فيها عن آرائهم حتى وإن كانت مختلفة.

وكنتيجة لمهمة المراقبة التي قام بها, فإن محافظ الحسابات يشير إلى النتيجة التي وصل إليها, وينقسم موقفه حسب ما وصل إليه إلى ثلاثة:  

· إما يصادق على حسابات الشركة ويشهد على انتظامها, وأن محاسبتها تعبر وبصدق عن الوضعية المالية الحقيقية لها, وبعدم وجود مخالفات لأحكام القانون أو القانون الأساسي.
· إما يصادق بتحفظ, فإذا لاحظ محافظ الحسابات أن بعض عناصر الميزانية لا تعبر بصورة صحيحة عن مضمونها, كالمبالغة مثلا في تقدير الاستهلاكات, أو أن بعض دفاتر الشركة غير منتظمة, أو أن بعض القيود غير واضحة في حساب الأرباح والخسائر, فعليه أن يضمن تقريره التحفظات المناسبة, ويجب أن يعبر بوضوح وبعبارات صريحة عن هذه التحفظات.
وعليه أن يذكر حتى تلك التحفظات والمخالفات التي نبّه مجلس الإدارة لها,  كما سبق تبيينه ويبقى رأي محافظ الحسابات ايجابيا بالنسبة للمواضيع الأخرى التي لم يشملها التحفظ.

· إما يرفض المصادقة على حسابات الشركة متى اكتشف وجود مخالفات أو أخطاء جسيمة تفسد دلالة هذه الحسابات في مجملها فلا تعطي صورة صادقة للمركز المالي للشركة, كما يجوز أن يرفض إصدار هذه الشهادة إذا حالت إدارة الشركة بخطئها بينه وبين القيام بواجبات وظيفته, فلم تمكنه مثلا من الاطلاع على مستنداتها الحسابية أو تحقيق موجوداتها والتزاماتها.
ويلتزم محافظ الحسابات في هذه الحالة, بتوضيح الأسباب التي دفعته إلى رفض إصدار هذه الشهادة وذلك في تقريره المرفوع للجمعية العامة, وذلك تحت طائلة مسؤوليته.

وبالنظر لكثرة المسائل التي يراقبها, فإن مهمة الإعلام التي يقوم بها محافظ الحسابات لا تقتصر على التقرير العام.

ب-2- التقارير الخاصة:
بالنظر لتخصصه و كفاءته وحياده, ولأنه يمارس الرقابة الخارجية يكلف محافظو الحسابات وإضافة إلى ما سبق ذكره, بالرقابة على العديد من العمليات والتصرفات التي تقوم بها الشركة والجهاز الإداري بالتحديد, كما يراقب مدى توفر بعض الشروط التي فرضها القانون سواء على أعضاء الجهاز الإداري أو على التصرفات التي تقوم بها الشركة.

وللتأكد من صحة وسلامة هذه العمليات يلزم محافظ الحسابات بوضع تقارير خاصة, ومصدر التزامه هو القانون, فلا يحتاج إلى تكليف خاص من قبل الشركة لإجرائها وإنما هي جزء لا يتجزأ من مهمته الرقابية لدى الشركة

وعلى خلاف التقرير العام, فإن التقارير الخاصة يرفع بعضها للجمعية العامة العادية, والبعض الآخر للجمعية العامة غير العادية, وذلك حسب طبيعة موضوعها, كالآتي:

· تقرير خاص حول الاتفاقات المنظمة المبرمة بين الشركة ومسيريها (وقد تم تناوله).

· تقرير حول أسهم الضمان التي يجب حوزتها من طرف مسيري الشركة والقائمين بإدارتها وقد سبق الإشارة إلى هذا المسألة سابقا
, حيث يسهر محافظو الحسابات وتحت مسؤوليتهم على امتلاك مجلس الإدارة للنسبة المحددة قانون من الأسهم والمتخصصة لضمان التسيير, ويبلغون عن كل مخالفة في تقريرهم المرفوع للجمعية العامة العادية.
· تقرير  خاص حول أعلى خمسة أجور للقائمين بالإدارة, والتي تكون محل إعلام للمساهمين قبل انعقاد الجمعيات العامة العادية.

وإذا كانت هذه التقارير قد تم النص عليها في القانون التجاري, فإن نصا جديدا تضمنه القانون 10-01 الذي جاء في مادته 25 الجديدة بكل التقارير التي يعدّها محافظ الحسابات, فنصت وإضافة للتقارير السابقة على:

· تقرير حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين, لكن ما المقصود بالمستخدمين؟ هل هم القائمون بالإدارة أو المقصود بهم العمال؟ بالرجوع للنص الفرنسي نجده يستعمل مصطلح personnel, أي العمال والمستخدمين, وعليه فإن هؤلاء بدورهم يخضعون لرقابة المساهمين, وذلك عن طريق رقابة محافظ الحسابات, للنظر في مدى ملائمة هذه الامتيازات لوضعيتهم ووضعية الشركة.
· تقرير خاص حول الرقابة الداخلية: والمقصود بها هنا الرقابة المحاسبية التي يجب أن تمسكها الشركة داخلها, والتي يجب أن تحرص بأن تكون سليمة وقادرة على استشعار المخالفات والأخطاء, ومتمكنة من القيام برقابة داخلية فعالة وقوية, وهي من أهم توصيات قواعد حوكمة الشركات.
· تقرير خاص في حالة ملاحظة تهديد محتمل على استمرار الاستغلال, وهو ما يطلق عليه بإجراء الإنذار procédure d’alerte
, والتي سنتناولها لاحقا.
والملاحظ أن كل هذه التقارير ترفع للجمعية العامة العادية, وأضافت المادة 25 السابقة, في فقرتها الأخيرة أن معايير التقارير وأشكال وآجال إرسالها إلى الجمعية العامة وإلى الأطراف المعنية تحدد عن طريق التنظيم.

أما عن التقارير الخاصة التي ترفع للجمعيات العامة غير العادية فتتكلم أساسا عن:

· تقرير خاص بتحويل شركات المساهمة, وهو ما نص عليه المشرع الجزائري
 ويرفع هذا التقرير للجمعية العامة غير العادية, ويشهد محافظ الحسابات في تقريره أن رؤوس الأصول تساوي على الأقل رأس مال الشركة, وهو حكم جديد جاء به المشرع الجزائري بالمرسوم 93-08.
· تقرير خاص بتخفيض رأس مال الشركة: يضمنه محافظ الحسابات أسباب التخفيض ومدى جديتها

· تقرير خاص بزيادة رأس المال: يقدم محافظ الحسابات تقريرا حول عمليات الزيادة ومدى صحة المعلومات المحاسبية الخاصة بها والمقدمة من الجهاز الإداري, ويتدخل في حالة إلغاء الحق التفاضلي في الاكتتاب, فيضع تقريره حول هذه المسألة تحت طائلة بطلان المداولة
, كذلك يتدخل محافظ الحسابات بتقرير خاص في حالة إصدار الأسهم الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضل في الاكتتاب في الأسهم و الذي لا يمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القديمة
, فيحدد سعر الإصدار من الجمعية العامة غير العادية بناء على عدّة تقارير أهمها تقرير محافظ الحسابات.
والحكمة هذا أن هذا النوع من الإصدار من شأنه انخفاض قيمة الأسهم القديمة وفي هذا مساس بحقوق المساهمين القدامى,  وللتأكد من حتمية وجدية أسباب الإصدار على هذا النحو يتدخل محافظ الحسابات.

وفي الأخير نقول أن اتخاذ الجمعيات العامة قرارها في إحدى الحالات التي يتعين فيها تقديم تقرير خاص من محافظ الحسابات, دون مراعاة لهذا الإجراء, فإن قرارها في هذه الحالة يقع باطلا بنص مختلف القوانين والتشريعات
ج -محافظ الحسابات والالتزام بالإفصاح والشفافية (سوق المال):
إن من أهم القواعد والأحكام العالمية لتسيير الشركات وحمايتها والتي تتضمنها حوكمة الشركاتgouvernance d’entreprise, هي الشفافية والإفصاح داخل الشركات, لاسيما تسييرها وبالأخص حياتها المالية, التي غالبا ما تكون مجالا خصبا للغموض والتحايل.

وعليه, و باعتباره طرفا محايدا مستقلا ، فإن محافظ الحسابات الذي يمارس رقابة مالية خارجية ، هو ملزم  حسب هذه القواعد بالتحلي بالإفصاح والشفافية عند ممارسة وظيفته الإعلامية سواء اتجاه الجهاز الإداري وخاصة اتجاه المساهمين.

لكن يقع عليه كذلك التزام واضح بالإفصاح والشفافية اتجاه الهيئات المنظمة لهيئات سوق المال, والتي تمارس هي الأخرى رقابة خارجية  حمائية للشركات التي تكون أسهمها مسعرة في البورصة, ونتيجة لهذا يلتزم محافظ الحسابات بهذه القواعد حماية للشركة ومساهميها وتأدية لمهامه داخل الشركة.

3- وظائف أخرى: حماية لمصلحة الشركة ومصلحة المساهمين وأطراف أخرى, وإضافة لما سبق, فإن لمحافظ الحسابات وظائف أخرى يمكن اعتبارها غير دائمة, أي مناسبتية, يمارسها عند تحقق شروطها:
1- مهمة الإنذار والإشعار: procédure d’alerte
منذ قانون 1 مارس 1984 المتعلق بالوقاية من الصعوبات داخل الشركاتla prévention des difficultés des entreprise  في فرنسا ،فإن محافظ الحسابات ملزم بلفت انتباه مسيري الشركة في حالة وصول الشركة إلى حالة مقلقة, تستدعي التدخل فورا من الجهاز الإداري.
 

ومضمون مهمة الإخطار أو الانذار أن يكتشف محافظ الحسابات وأثناء ممارسة مهمة الرقابة الدائمة داخل الشركة, أفعالا من طبيعتها عرقلة استمرار الاستغلال, فيلزم وكخطوة أولى إبلاغ رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بالأفعال التي اكتشفها, وفي حالة عدم الإجابة خلال 15 يوما, أو إذا كانت الإجابة لا تضمن استمرار الاستغلال, يطلب محافظ الحسابات من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين باستدعاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لمداولة حول هذه الأفعال, ويدعى محافظ الحسابات لهذا الاجتماع.

يعلم محافظ الحسابات كل من لجنة المؤسسة comité d’entreprise ورئيس المحكمة التجارية بهذه الإجراءات.

في حالة عدم الاستجابة أو الاستجابة غير الكافية, يعدّ محافظ الحسابات تقريرا خاصا بالمسألة يعرض على الجمعية العامة للمساهمين التي يتم استدعاؤها.

وفي حالة عدم الاستجابة أو الاستجابة غير الكافية لإعادة الاستغلال, فهو ملزم بإعلام رئيس المحكمة التجارية
،ويقوم محافظ الحسابات بالإجراءات السابقة تحت طائلة العقوبات والمسؤولية بكل أنواعها.

 وعن المشرع الجزائري فلم يكن ينص على هذا الاجراء الهام, والمحقق لمصلحة الشركة والمساهمين, إلا أن التعديل الذي جاء به المرسوم التشريعي 93-08 ولا سيما المادة 715 مكرر11 الجديدة قد نصت على هذه المهمة لمحافظ الحسابات, وبنفس الاجراءات السابقة, ما عدا ملاحظتين:

· استعمل المشرع مصطلح "يجوز لمندوب الحسابات ..." وهو مصطلح لا يدل على الالزام, وهو نفسه في النص الفرنسي, وهو ما لا يتلاءم وطابع الالزام الذي يميز هذه الاجراءات التي و بالنظر لأهميتها البالغة كان لابد من عدم ترك القيام بها لإرادة محافظ الحسابات.
· لم ينص المشرع الجزائري وفي حالة عدم الرد أو الرد غير الكافي من طرف الجمعية العامة على اللجوء للجهاز القضائي كما فعل المشرع الفرنسي, وبهذا فقد ترك الأمر للجهاز الإداري والجمعية العامة, وهو أمر لا نراه سويا خاصة, وكما سبق تفصيله, أن الجهاز الإداري هو المتحكم في الجمعيات العامة في الكثير من الأحيان.
2- استدعاء الجمعيات العامة:
من أهم مهام محافظ الحسابات استدعاء الجمعيات, هذا الاستدعاء, وكما بينا, الذي يعود في أصله لأجهزة التسيير, إلا أنه وحفاظا على مصلحة الشركة والمساهمين, فإن لمحافظ الحسابات استدعاء الجمعية العامة بشرط توفر حالة الاستعجال, هذه الحالة التي تشترط وصول الشركة لحالة تستوجب اجتماع المساهمين الذين هم مصدر كل السلطات, وذلك لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتفادي الخطر المحدق بالشركة, مهما كان نوعه.

5- مهمة التبليغ عن الأخطاء والمخالفات:
يكلف محافظو الحسابات, وتحت طائلة مسؤوليتهم الجزائية, بالتبليغ عن المخالفات والأفعال الجنحية التي اكتشفوها خلال ممارسة مهامهم, وذلك للجمعية العامة المقبلة, ولوكيل الجمهورية على التوالي, وهو حكم جديد بالنسبة للمشرع التجاري الجزائري, جاء به الرسوم التشريعي 93-08
, مواكبا بذلك العديد من التشريعات منها الفرنسي

ويعاقب المشرع الجزائري جزائيا محافظ الحسابات الذي لم يكشف الوقائع الإجرامية التي اكتشفها لوكيل الجمهورية

وتعبر المهام والوظائف السابق ذكرها عن اتساع مجال نشاط محافظ الحسابات في شركات المساهمة, فأصبحت رقابة الحسابات جزء من مهامه التي تنص على الرقابة على قانونية حياة الشركة, لكن ولضمان حسن أداء مهامه وبالتالي الكفاءة في الأداء, فإن محافظ الحسابات يخضع لالتزامات مهنية لابد من اتباعها.

II– سلطات محافظ الحسابات:
إن من أهم ضمانات كفاءة محافظ الحسابات, السلطات التي يتمتع بها داخل الشركة, والتي بغيابها سيصعب عليه أداء وظائفه والوصول للنتيجة المرجوة, باعتبارها الآلية والوسيلة التي يحقق بها رقابته.
1- سلطات البحث و التحري :
إن مراقبة فعالة من طرف محافظي الحسابات لأعمال الإدارة والتسيير تتطلب تمكن المحافظ من الاطلاع على شؤون الشركة بما فيه الكفاية, وأن يتم الاعتراف له بسلطات واسعة للتحري ليس فقط بالشركة الأم وإنما بالنسبة للشركات التابعة, إذا تعلق الأمر بمجموعة شركات.

أما عن محل التحري والبحث والفحص, فإن محافظ الحسابات له أن يفحص ويطلع على جميع الوثائق والمستندات والدفاتر والسجلات والعقود و المراسلات ومحاضر الاجتماعات, وبصفة عامة  كل الوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها والمتعلقة بممارسة مهامه في الرقابة, خاصة منها المتعلقة بالحسابات وذلك طيلة أيام السنة, حسب ما نص عليه المشرع التجاري الجزائري

وأضاف قانون تنظيم المهنة بأن يقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة أشهر على الأقل كشفا محاسبيا لمحافظ الحسابات, يعد حسب مخطط الحصيلة والوثائق المحاسبية المنصوص عليها قانونا

2-الحق في الحصول على المعلومات :


يتعلق هذا الحق بسلطة البحث والتحري التي تهدف بدورها لإحاطة محافظ الحسابات بكل المعلومات التي يحتاجها لإتمام مهامه على أكمل وجه.



لكن وبالإضافة لما سبق فإن لمحافظ الحسابات أن يطلب كل التوضيحات والمعلومات وأن يقوم بكل التفتيشات التي يراها لازمة
, ولم يكتف المشرع الجزائري بذلك بل ويمكن لمحافظ الحسابات أن يطلب من الأجهزة المؤهلة, الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى لها علاقة مساهمة معها.



ولضمان ممارسة سلطاته فقد عاقب المشرع الجزائري مسيري الشركة والقائمين بإدارتها في حالة عرقلة مهام محافظ الحسابات بعدم تمكينه من الوثائق والتوضيحات التي يطلبها, فسلط عقوبات جزائية على كل من رئيس الشركة والقائمون بإدارتها ومديريها العامين أو كل شخص في خدمة الشركة, يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو المراقبات التي يقوم بها مندوب الحسابات, ففرض الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 20000 إلى 500000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.



وفي كل الحالات فإن محافظ الحسابات, وفي حالة عرقلة مهامه, فإنه يبلغ بذلك كتابيا هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري



ونشير أنه لا يجوز النص في القانون الأساسي للشركة على تغيير السلطات التي يخولها القانون لمحافظ الحسابات, لكن لا مانع من أن يقرر له اختصاصات أوسع, دون التدخل في التسيير



ونقول في نهاية كلامنا عن النظام القانوني لمحافظ الحسابات أنه وبالرغم من وجود نصوص تعترف وتبرز دور محافظي الحسابات, وتوفر المراقبة المالية والمحاسبية اللازمة للشركة, وتحفظ حقوق المساهمين, إلا أن دور محافظ الحسابات ومهما اجتهد واجتهدت معه النصوص, يبقى ناقصا, ما لم يتكاثف ويتعاون معه المساهمون وذلك باستخدام ما تتضمنه تقاريره من بيانات وايضاحات, فلا يمكن للمساهمين السلبيين, ومهما قدم لهم الاستفادة من مندوب الحسابات
.



من جهة أخرى فإن مراقبة محافظ الحسابات هي رقابة تأتي بعد أن تتخذ القرارات من الجهاز المسير
, لكن وبالرغم من هذا يبقى وجود محافظ الحسابات في الشركة من أكبر الضمانات التي نحمي بها مصلحتها ومصلحة المساهمين فيها, خاصة وأنه يمارس مهامه تحت طائلة المسؤولية.

المطلب الثاني: مسؤولية محافظ الحسابات


باعتباره من المهنيين المكلفين بمهمة تخضع لعدة قواعد وضوابط, فإن محافظي الحسابات هم تحت طائلة المسؤولية, في حالة الإخلاص بواجباتهم المهنية أو الخروج عنها, فيتعرضون للمسؤولية المدنية, الجزائية والتأديبية.
الفرع الأول : المسؤولية المدنية


من المقرر أن محافظي الحسابات مسؤولون مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم والتي تسبب أضرارا للشركة, فمحافظ الحسابات ملزم في مهمته بأن يبذل عناية الرجل المعتاد, فإذا أخطأ أو أهمل أو قصر في القيام بواجبه فهو مسؤول اتجاه الشركة والغير حسن النية والمساهمين بتعويض ما أصابهم من ضرر جراء تصرفاته.



لكن ما نوع المسؤولية هنا, هل هي عقدية أم تقصيرية؟.



تحديد نوع المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات يرتبط بالتكييف القانوني لعلاقته بالشركة, هل هو وكيل عن المساهمين؟ أم هو عضو بالشركة يكلف بمهام حددها القانون؟.



لقد كان ينظر, وكما سبق تفصيله, لمحافظ الحسابات على أنه وكيل عن المساهمين وعليه تتحدد مسؤوليته المدنية وفق قواعد المسؤولية العقدية أساسها إخلاله بعقد الوكالة الذي يربطه بالشركة وأساسا بالمساهمين الذين لهم إقامة دعوى المسؤولية عن الأخطاء والأفعال التي صدرت
 عنه.



إلا أنه وبتراجع هذا التكييف, ولأن مهمة محافظ الحسابات لم تعد تتعلق بالمساهمين فقط, وأنها منظمة بقواعد قانونية منها ما هو تجاري ومنها ما هو مهني, فإن هذا يحيلنا إلى قواعد المسؤولية التقصيرية.



وقد فقد التمييز بين نوع مسؤولية محافظ الحسابات المدنية هل هي عقدية أم تقصيرية أهميته فِقها
, فكلاهما يقوم على خطأ واجب الاثبات, ذلك أن محافظ الحسابات ملزم ببذل عناية, كما أن واجباته قد حددها المشرع تحديدا آمرا.

أولا :شروط المسؤولية


عن شروط انعقاد المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات فإنها تقوم على وجود خطأ الذي يتطلب انحراف محافظ الحسابات عن السلوك الفني المألوف في القيام بمهمة الرقابة, والذي يعد خروجا عن الأصول المستقرة في المهنة, مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخارجية التي أحاطت بت.

   واشتراط الحيطة والحذر في محافظ الحسابات والتزامه بقواعد المهنة لا يعني أن نتطلب فيهم قدرات خارقة في الفهم والاستيعاب واستخلاص النتائج, واكتشاف كل الأخطاء أو كافة المعلومات المغلوطة التي تتضمنها الوثائق المحاسبية, وإنما يسألون عن تلك الأخطاء الظاهرة, أو عدم الانتظام الواضح في الحسابات, فلا يمكن لمحافظ الحسابات أن يتحقق عن يقين بأن الميزانية مثلا تعبر عن الوضع الحقيقي للشركة, كونها تتكون من عناصر احتمالية, لكنه يمكن أن يتيقن من أنها أعدت بناء على حسابات صحيحة.

- كشرط آخر يجب تحقق ضرر للشركة من جراء خطأ محافظ الحسابات
, وقد يكون ضررا ماديا أو أدبيا ويقع عبء إثبات الضرر على من يدعيه

- ولاكتمال قيام المسؤولية فلابد أن يكون الضرر اللاحق بالشركة أو بالغير ناتج عن الخطأ الذي قام به 
محافظ الحسابات
, وتنتفي هذه العلاقة إذا ثبت أن الضرر كان لابد أن يقع حتى لو غاب خطأ محافظ الحسابات.


ومتى توفرت عناصر المسؤولية على النحو السابق, فلا يقبل من محافظ الحسابات أن يدفع بالغلط في القانون
, 
أو بحسن نيته
, أو بضيق الوقت, أو بقلة الأتعاب التي يحصل عليها
, كما لا يجوز له أن يتذرع بعدم تعاون مديري الشركة معه وأنهم قد وضعوا عراقيل في طريقه حتى لا يمارس حقه في الاطلاع
, ذلك أن القانون قد فصل ووجد حلا لهذه الحالة
.


ولا تقتصر مسؤولية محافظ الحسابات على ما صدر منه وحده, بل يعتبر مسؤولا عن الإهمال و التقصير الصادر من مساعديه تطبيقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.



وبالرجوع للقانون الجزائري, فقد حمّل محافظ الحسابات المسؤولية المدنية في حال ارتكابه أخطاء أو تقصير أدى إلى إلحاق أضرار بالشركة, وذلك عبر عدّة نصوص, منها العام كما هو حال المادة 124 من القانون المدني الجزائري, ومها ما نص عليه القانون التجاري, الذي جعل محافظ الحسابات مسؤولا سواء اتجاه الشركة أو اتجاه الغير عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي يكون قد ارتكبها في ممارسة وظيفته.



ولا يكونون مسؤولين مدنيا عن أخطاء أجهزة التسيير, إلا إذا لم يكشفوا عنها في تقريرهم للجمعية العامة أو لوكيل الجمهورية رغم اطلاعهم عليها
وحسب قانون تنظيم المهنة, فإن محافظ الحسابات لا يتبرأ من مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها إلا إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته, وأطلع مجلس الإدارة, الجمعية العامة ووكيل الجمهورية بما اكتشفه.



وقد جاء هذا القانون بحكم جديد
, فحماية لمحافظ الحسابات لاسيما عند حسن نيته, فقد ألزم محافظ الحسابات باكتتاب عقد تأمين لضمان مسؤوليه المدنية التي يتحملها أثناء تأدية مهامه, كما يضمن عقد التأمين للمكتتب من طرف الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات النتائج المالية للمسؤولية المدنية التي يتحملها محافظ الحسابات وغير المشمولة بعقد تأمين.

ثانيا:دعوى المسؤولية 


يكون محافظ الحسابات الذي يقع تحت طائلة المسؤولية المدنية خصما في أحد الدعويين أو كلاهما:

1- دعوى الشركة: والتي تهدف إلى تعويض الضرر الذي يلحق بالشركة كشخص معنوي مستقل عن مجموع المساهمين فيه, وتباشر الشركة نفسها هذه الدعوى بقرار من الجمعية العامة للمساهمين, التي تعين من يقوم بمباشرة الدعوى باسمها, والذي عادة ما يكون مجلس الإدارة.
2- الدعوى الفردية:والتي يمارسها كل من أصابه ضرر شخصي ترتب نتيجة لإخلال مراقب الحسابات بتنفيذ واجباته الوظيفية قبل الشركة, فيجوز للمساهم الذي لحقه ضرر شخصي مستقل عن الشركة من جراء خطأ محافظ الحسابات أن يطالبه بالتعويض عن هذا الضرر
, كما يجوز لدائن الشركة مطالبة محافظ الحسابات بتعويض الأضرار التي نتجت عن أخطائه



وبالنظر لحجم المخالفة التي قام بها محافظ الحسابات فإنه يمكن متابعته جزائيا.

الفرع الثاني : المسؤولية الجزائية


بالنظر لحجم والمصالح التي تحتويها شركات المساهمة فإن أي خلل في إدارتها أو رقابتها يتعدى أثره دائرة المصالح الخاصة ليمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي, وهو ما دفع المشرع بفرض جزاءات رادعة للمخالفات التي يرتكبها سواء القائمون بإدارتها أو حتى المتكلفين برقابتها وهم محافظو الحسابات.



وقد تناول المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية لمحافظي الحسابات كما يلي:

1- عاقب على الممارسة غير الشرعية لمهنة محافظ الحسابات بالحبس من 06 أشهر إلى سنة واحدة وهذا في حالة العود, وذلك في المادة 73 من القانون 10-01 المنظم للمهنة.
2- عاقب على المنح عمدا أو الموافقة على البيانات غير الصحيحة التي وردت في التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة للبث في إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 500000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, المادة 825 من القانون التجاري.
3- عاقب على الممارسة العمدية وقبول الاحتفاظ بوظائف محافظ الحسابات بالرغم من عدم الملاءمة القانونية بالحبس من شهرين إلى 06 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, وذلك بنص المادة 829 من القانون التجاري.
4- عاقب محافظ الحسابات الذي تعمد تقديم معلومات كاذبة أو تأكيدها, أو عدم الكشف عن الوقائع الاجرامية التي علم بها لوكيل الجمهورية بالحبس من سنة إلى 05 سنوات, وبغرامة من 20000 إلى 500000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, وذلك بالمادة 830 من القانون التجاري.
5- يعاقب محافظ الحسابات الذي لا يلتزم بالسر المهني بالحبس من شهرين إلى 06 أشهر وبغرامة من 500 إلى 5000 دج, بنص المادة 830 من القانون التجاري والمادة 301 من قانون العقوبات, ولا تنعقد المسؤولية الجزائية إلا لمحافظي الحسابات من الأشخاص الطبعيين, فإذا ارتكب الفعل المجرم شخص اعتباري كشركة مدنية لمحافظي الحسابات, فإن الدعوى الجزائية لا تتحرك إلا في مواجهة الشريك الشخص الطبيعي الذي قام بهذا الفعل, وهذا على خلاف المسؤوليتين المدنية والتأديبية.

الفرع الثالث: المسؤولية التأديبية


قد يعرض محافظ الحسابات باعتباره عضوا في هيئة مهنية لعقوبات تأديبية وفقا لأحكام المادة 63 من القانون 10-01 والتي بموجبها يتحمل المهني (الخبير المحاسب, محافظ الحسابات, المحاسب المعتمد) المسؤولية التأديبية او الانضباطية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم, ومن بين ما يعتبر مخالفات أو تقصير نذكر:

1- خرق القانون والقواعد المهنية.
2- التقصير المهني الخطير او التهاون.
5- السلوك غير الملائم والمتعارض مع نزاهة وأمانة وشرف المهنة, حتى وإن لم يتعلق بالمهنة.
أما العقوبات التأديبية التي يمكن أن تلحق بمحافظ الحسابات, حسب درجة خطورة الفعل المرتكب تصاعديا فهي:

1- الإنذار
2- التوبيخ
5- التوقيف المؤقت لمدة أقصاها 6 ستة أشهر
8- الشطب من الجدول
ويبقى لمحافظ الحسابات حق الطعن في العقوبة التي تسلط عليه أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.



وإذا كان المشرع قد فرض على محافظ الحسابات العقوبات السابقة فبالنظر لأهمية وخطورة واتساع المهمة التي كلف بها, وهي الرقابة على قانونية حياة الشركة ونشاطها, واكتشاف والتنبيه لكل ما يمس مصلحة الشركة ومصلحة الشركاء, وهي رقابة خارجية يشترك فيها مع هيئات أخرى تمارس هي الأخرى رقابة خارجية بغية تنظيم والرقابة على الشركات لكن المدخرة منها في سوق المال.

المبحث الثاني: رقابة هيئة سوق رأس المال على شركات المساهمة ودورها في حماية المساهمين

تقوم الاقتصاديات الحديثة على فكرة الاستثمار والتي ترتكز على انتقال المال من طرف له فائض إلى طرف آخر له حاجة في المال، ونظرا لكثرة وتعقد وتعدد العرض والطلب في عمليات الاستثمار وتنوعها، فإن سوقا قد تكوّن لحركة الأموال داخلية ودوليا، وهو ما تطلب ضرورة تنظيمها ورقابتها.
ولأنها الإطار القانوني والاقتصادي للتعاملات المالية على الأسهم والقيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة عموما، فإن معظم التشريعات تسعى من خلال تنظيم عمليات السوق المالية إلى حماية المساهمين المدخرين، وذلك بتوفير النظام التشريعي والمؤسساتي اللازم لتحقيق هذه الحماية، وهو ما سنلقي عليه نظرة لا سيما عند المشرع الجزائري. 

و قبل التطرق لآليات الرقابة المرصودة  لسوق رأس المال (المطلب الثاني) ،و كيفيات و طرق ضمان أمنها و حمايتها لمصالح المدخرين (المطلب الثالث)، فإن التسلسل المنهجي يفرض التعرف على  سوق رأس المال و الهيآت المكلفة بتنظيمها لا سيما في الجزائر (المطلب الأول )
المطلب الأول: سوق رأس المال و هياكله
نعرف سوق المال و نبين أنواعه و تقسيمات، ثم نتطرق للهيآت و الهياكل المنظمة له في الجزائر .

الفرع الأول : مفهوم سوق رأس المال
السوق وهو مكان مخصص للبيع، يجلب التجارة إليه، وتساق نحوه المبيعات، أما المال هو كل ما يمكن أن يملك سواء كان عينا أو منفعة، وينتفع به.

أما في الاصطلاح فإن السوق يعرف بأنه ذلك المكان الذي يقع فيه التبايع، أو هو المكان الذي تتجه إليه البضائع بمختلف أنواعها حيث تتم مبادلتها أو بيعها أو استهلاكها.

ولا يقصد الاقتصاديون بكلمة السوق مكانا محددا يتم فيه البيع والشراء، ولكن يقصدون بالسوق إقليما يربط الفرد فيه بعلاقات التجارة الحرة، بشكل يتم فيه قياس الثمن بسهولة وسرعة ووضوح.

كما تم تعريفه بأنه المكان الذي يهيأ الفرصة للأرصدة النقدية الفائضة عن حاجة مالكيها لكي توضع في متناول أيديي الباحثين عنها من أصحاب الخبرة والمهارة من المنتجين وأصحاب المبادرات الصناعية، ويتم ذلك من خلال الوسطاء.

أما قانونا فيعرف سوق المال بأنه مجموعة من القنوات التي ينساب فيها المال من أفراد ومؤسسات وقطاعات في المجتمع إلى أفراد ومؤسسات وقطاعات أخرى في المجتمع.

وعليه فإن هذه الأسواق هي فضاء للانتقال الأرصدة النقدية المتاحة في المجتمع ممن لديهم فائض، أي المدخرين وهم يمثلون جانب العرض إلى من هم في حاجة إلى هذه الأرصدة وهم المقترضون أي أصحاب المشاريع الذين يمثلون جانب الطلب.

وعلى هذا الأساس فإن اهتمام سوق المال ينصب على عمليات التمويل أيا كان نوعها (أدوات دين أو حقوق ملكية)، وأيا كانت مدتها (قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل).

ويشمل سوق المال جميع الأسواق المنظمة والمؤسسات التي تتعامل بأدوات الدين طويلة الأجل بما في ذلك الأسهم والسندات الحكومية والخاصة والقروض طويلة الأجل والودائع.

وأخيرا يمكن القول بأن أسواق رأس المال هي الأماكن المخصصة للإتجار فيها والتعامل على أنواع معينة من السلع، وغالبا ما تكون أسهما أو سندات.

ولأن لكل سلعة أو خدمة سوقا خاصا بها يتوجه لها المشترون والبائعون لتلك السلعة أو الخدمة، فإن يوجد في الحياة الاقتصادية عدة أنواع من الأسواق.

* أما سوق رأس المال فيقصد بها الأسواق التي تتداول فيها الأوراق المالية طويلة الأجل مثل الأسهم والسندات، وتتم المساهمات في رؤوس أموال الشركات إما وفقا لعقود مباشرة بين الشركاء، كما في شركات الأفراد أو وفقا لعقود غير مباشرة عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب العام كما هو متبع في شركات الأموال.

ويجرى التعامل في هذه الأسواق التي تعتبر مصدر تمويل الاستثمارات على رؤوس الأموال المتوسطة والطويلة الأجل، فيتم ذلك في شكل قروض أو في شكل مساهمات في رؤوس أموال الشركات على اختلاف أنواعها وخصوصا شركات المساهمة.

ويقسم سوق رأس المال إلى هيئتين رئيسيتين هما:

· سوق رأس المال غير المصرفي: وتشمل هذه السوق على الأجهزة التي تقوم بعمليات الإقراض والاقتراض متوسط وطويل الأجل.
· سوق الأوراق المالية: والتي يكون محل التعامل فيها أساسا الأوراق النقدية التي تصدرها الشركات لاسيما شركات المساهمة وهي محل دراستنا الأكثر تفصيلا.
و تعد سوق الأوراق المالية إحدى أهم آليات تجميع و توجيه الموارد المالية وتوظيفها في المشاريع الاستثمارية، حيث تلعب هذه السوق دورا أساسيا في تطوير وتنظيم أساليب التمويل للمشروعات، وتوفير هذا التمويل بالأحجام المطلوبة والمناسبة، وذلك من خلال إقتناء الأفراد والشركات لما يصدر في هذه السوق من أسهم وسندات.

وتعرف سوق الأوراق المالية بأنها السوق التي تتعامل في الاستثمار المالي المتعلق بالأوراق المالية (الأسهم والسندات) سواء عند إصدارها لأول مرة أو عند تداولها بعد ذلك.

 * أما البورصة  فتعرف بأنها سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء الأوراق المالية، وكلمة بورصة ليست عربية وهي تنطق هكذا في جل اللغات الحية في العالم محتفظة بأصل تسميتها أول مرة. 
ويرجع اشتقاق كلمة بورصة إلى اسم أحد التجار البلجيكيين، حيث كان هذا الأخير من كبار الصيارفة في ذلك الوقت واسمه "فان دير بورس" «Van der bourse »، وقد عاش هذا الأخير في أواخر القرن الرابع عشر بمدينة بروج البلجيكية، إذا كان يجتمع بفندقه آنذاك عدد كبير من التجار الذين كانوا يقومون بصفقات تجارية من بيع وشراء ومنه صارت كلمة بورصة تعني مكان التقاء التجار.

كما عرفت البورصة من جانب الفقه الفرنسي بأن اجتماع السماسرة من أجل تداول الصكوك وهذا التعريف يعد من أقدم التعاريف، بالرغم من أنه منتقد لأنه لم يشر إلى مسألة تنظيم البورصة، أو تحديد مكان اجتماع سماسرة الصكوك، إلا أنه يتناسب مع ظروف البورصة آنذاك حيث لم تكن هناك حاجة خاصة لأي نوع من الرقابة من قبل السلطات العامة. 

أما الفقه الأنجلوساكسوني فعرفها بأنها أداة لتسهيل ما تجري عليه المعلومات عن قيم الأصول وعن تدفقات رؤوس الأموال من المقرضين إلى المقترضين.

ومما سبق من التعريفات يظهر أنها تعلقت بأحد أمرين: 

الأول هو مكان التداول، والثاني هي عمليات التداول ذاتها، أو أشارت إلى وظيفة البورصة أو طبيعة عملها. 

وإضافة لما سبق فقد ساد الفقه عدة مصطلحات تهدف إلى تعريف بورصة الأوراق المالية، فيذهب البعض على سبيل المثال إلى تسمية البورصة بسوق المال، وهذه التسمية يعيبها أنها على درجة من العموم بحيث يندرج تحتها سوق النقد وسوق الأوراق المالية كما تم تفصيله سابقا. 

ويعتبر بورصة الأوراق المالية المصطلح الأكثر شيوعا عند الفقه، فهو يجمع بين معنيين "بورصة" وهو المكان المنظم المعد لتداول الأوراق المالية التقليدية كالأسهم والسندات، والمستحدثة وذلك تحت رقابة السلطات العامة للدولة. 

أما المصطلح الثاني وهو الأوراق المالية، وهي الأوراق التي يتم التعامل بها في البورصة.
    و في الجزائر فقد مرت عملية إنشاء البورصة بعدة مراحل، ففي ظل الظروف التي كانت تعيشها الجزائر وتوجهها الإقتصادي والإجتماعي لم يكن من السهل التفكير في إنشاء مثل هذه المؤسسة، ولكن ومع الإصلاحات المالية التي حدثت أوجبت وجودها من الناحية المادية، ومن الناحية الهيكلية.
الفرع الثاني : تكوين و هياكل سوق رأس المال في الجزائر 

أولا : بورصة الجزائر  تأسست بورصة الجزائر في 09 ديسمبر 1990 بين ثمانية صناديق مساهمة، وبلغ رأسمالها أنداك 320.000 دج مقسما بالتساوي بينها تحت اسم شركة القيم المنقولة، وهذا استنادا إلى المادة 01 من القانون88-03 الصادر بتاريخ 02 جانفي 1988، وسميت شركة تحاشيا لكلمة بورصة التي لها دلالة إيديولوجية من جهة، ومن جهة أخرى لانعدام النص القانوني الذي ينظم عمليات البورصة.
ويدير الشركة مجلس إدارة متكون من 8 أعضاء، كل عضو يمثل أحد الصناديق المساهمة ويقوم المجلس بتعيين المدير العام الذي يتولى تسيير الشركة.

وتم في هذه المرحلة إصدار ثلاثة مراسيم تتعلق بالبورصة:

· المرسوم التنفيذي 91-169 المؤرخ في 28-05-1991 المتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
· المرسوم التنفيذي 91-170  المؤرخ في 28-05-1991 الذي حدد أنواع القيم المنقولة أشكالها، شروط اصدارها، تداولها وتحويلها.
· المرسوم التنفيذي 91-171  المؤرخ في 28-05-1991 المتعلق بلجنة البورصة.
وقد كانت هذه النصوص محاولة لإنشاء سوق مالية متينة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الجزائري الذي لم يكن دائما على ما يرام، فقد كان اقتصاد هش مصدوم بسوء التسيير الإشتراكي خلال هذه الفترة، فطالما اعتقد صانعوا القرار المعتنقين للإيديولوجية الاشتراكية، أن الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج هو السبيل لتحقيق الأهداف الاقتصادية و الإجتماعية، على أن تسيير وتراقب من طرف الدولة
، إيديولوجية أثبتت فشلها بإفلاس المؤسسات الإقتصادية العامة، وعجز الخزينة العمومية الذي انتهى بأزمة مديونية خانقة

  ونتيجة لذلك فقد عرفت الساحة القانونية آنذاك مجموعة ورشات اصلاح لا متناهية تعددت محاورها كما تعددت الهيئات المكلفة بها، حتى كاد هدف الإصلاحات يندثر ويضيع بين هذه الورشات، فكانت كل واحدة تعمل بصورة انفرادية منقطعة الصلة بنظيرتها من الورشات، والذي نتج عنها مجموعة نصوص قانونية غير متجانسة وغير متناسقة بل ومتناقضة في بعض الأحيان من أمثلتها المراسيم السابق ذكرها، والتي صدرت قبل تعديل القانون التجاري الذي لم يكن يسمح آنذاك بتداول القيم المنقولة
 وقد تم تدارك الوضع بتعديل القانون التجاري بالمرسوم التشريعي 93-08 المعدل و المتمم للقانون التجاري والذي حدد مختلف أنواع القيم المنقولة التي يمكن اصدارها، واصدار نص جديد ينظم بورصة القيم المنقولة وهو المرسوم التشريعي 93-10 الذي حدد المحاور الكبرى لتسيير القيم المنقولة في الجزائر.

مع ذلك بقيت هذه النصوص مجرد حبر على ورق، فأطلقت الدولة برنامج إصلاح جديد هو برنامج الخوصصة ابتداءا من سنة 1995، واتخذت من بين أساليب خوصصة المؤسسات الإقتصادية العمومية، الخوصصة عبر السوق المالية، أسلوب كان البادرة الأولى لإنطلاق السوق المالية الجزائرية، ثم دخلت الإصلاحات الإقتصادية مرحلة ثانية مع بداية سنة 2000 بإدخال مفهوم الضبط الإقتصادي، عن طريق خلق هيئات ادارية مستقلة كلفت كل منها بقطاع مستقل، ومست هذه الإصلاحات السوق المالية، التي تم إعادة النظر فيها بموجب القانون رقم 03-04 المؤرخ في 17 فيفري 2003 
، لكن إلى من يرجع تسيير السوق المالية، وما طبيعة القواعد المنظمة له؟ 

إن من أهم و أبرز هيآت و هياكل تنظيم السوق المالية في الجزائر و التي تتعلق مهامها بموضوعنا نذكر
ثانيا :لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -  سلطة ضبط السوق المالية: COSOB 
تم إنشاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قصد تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها، حيث منح المشرع الجزائري للجنة مهمة حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة والسير الحسن للسوق وشفافيتها وذلك بالمرسوم التشريعي 93-10، كما أوكل إليها مهمة ضبط السوق المالية بموجب قانون 03-04 المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي 93-10، فاعتبراها سلطة ضبط مستقلة، والضبط في تعريفه هو الشكل الجديد للقانون الذي يسعى بوسائل مرنة إلى حث، توجيه، ملائمة السلوك الإجتماعي في مجال يجب فيه التوفيق بين مصالح متعارضة لضمان نوع من الاستقرار، فالهدف من الضبط هو تحقيق الإستقرار والسير الجيد
 
 والضبط ما هو إلا طريقة جديدة لتدخل الدولة، التي إنتقلت من مكينيزمات الرقابة إلى أشكال جديدة من التدخل والتي تسمى بالضبط، فبعد أن كانت دولة حارسة، أصبحت دولة ضابطة، وبالتالي الإنتقال من إقتصاد تديره الدولة إلى إقتصاد تديره السوق سيكون بالضرورة بخلق أساليب جديدة لتدخل الدولة الذي يمكن تلخيصه في مصطلح الضبط.

وبالنظر لتعدد اللجوء إلى هذا النمط في التسيير الإقتصادي، فإن الجزائر سايرت ركب الضبط الإقتصادي بخلق هيئات تضبط كل منها قطاعا خاصا بها.

وبالرجوع للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فإن لها، وبالنظر لما سبق تنظيم سوق القيم المنقولة عن طريق سن أنظمة، وفي هذا المقام تعتبر اللجنة إن صح التعبير "الجهاز التشريعي" لسوق البورصة l’organe législatif، كما تعتبر سلطة رقابة ومراقبة من أجل إحترام التنظيم الساري المفعول، وتعتبر بذلك سلطة السوق (l’autorité de marché) 

· بالرجوع لطبيعتها القانونية التي لم تحددها النصوص التشريعية، فإن جدلا واسعا قد قام حول هذه المسألة بين من اعتبرها سلطة قضائية باعتبارها توقع جزاءات، وبنظر لتكوينها وبين من اعتبرها مؤسسة عامة، لكن هل هي مؤسسة عامة ذات طابع إداري بالنظر لموضوع نشاطها الذي هو أصلا من إختصاص الدولة، و كذا كيفيات تسييرها، أم ذات طابع صناعي تجاري بالنظر لمصدر موادها التي تكون في شكل إتاوات
.
والمتفق عليه أن للجنة عناصر تسمح بتكييفها على أنها:
· سلطة: فهي ليست مجرد هيئة استشارية، وإنما تتمتع بسلطة إصدار قرارات يعود إختصاصها الأصلي للسلطة التنفيذية، وهي سلطة ضابطة في مجال السوق المالية فتقوم بوضع القواعد الخاصة بتسيير السوق المالية وتأطيرها.
· وهي ذات طابع إداري: فهي سلطة إدارية وليست قضائية، فتتمتع بسلطة إصدار أنظمة وقرارات فردية كقرار التأشير والإعتماد، وتسهر على تنفيذ القرارات، وأن الإختصاص في منازعتها يعود للقضاء الإداري.
· وهي مستقلة: أي عدم خضوع اللجنة لأية رقابة سلكية كانت أو وصائية وعليه فهي سلطة إدارية مستقلة ،وهو نفس التكييف الذي تتمتع به لجنة عمليات البورصة الفرنسية فقها وقانونا
.
· وعن مهامها: فقد نص المشرع في المرسوم التشريعي 93-10 المعدل والمتمم بالقانون 03-04 الذي وسع من اختصاصات ومهام اللجنة، طبقا لوظيفتها كسلطة ضبط، فأصبحت مختصة بــ: 
· حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني للإدخار
· السير الحسن لسوق القيم المنقولة وشفافيتها

· تقوم في إطار تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتنظيم سير سوق القيم المنقولة، بسن تقنينات متعلقة على وجه الخصوص بــ:
· رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة.
· اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم.
· نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم.
· الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من خدماته.
· القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير إدارة الحسابات الجارية للسندات .  
· القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات.
· شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات.
· قبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها وتعليق أسعارها.
· تنظيم عمليات المقاصة.
· الشروط التي يتفاوض ضمنها حول القيم المنقولة في البورصة ويتم تسليمها.
· تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة.
· الإصدارات في أوساط الجمهور.
· العروض العمومية لشراء قيم منقولة.
· القيام دوريا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قيمها.
· محتوى الشروط الإلزامية الواجب إدراجها في عقود التفويضات بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم
.
وعليه فإن المشرع الجزائري أعطى لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها سلطات واسعة واختصاصات تليق بها كسلطة ضبط للسوق المالي .

و إضافة للجنة المذكورة فإن من هياكل تنظيم و تسيير البورصة نذكر : شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، المؤتمن المركزي على السندات و الوساطة في عمليات البورصة.
المطلب الثاني: الرقابة على عمليات البورصة في الجزائر ودورها في حماية المساهم المدخر 

تضم البورصة تعاملات للمدخرين المستثمرين المكتتبين من الأسهم والسندات، وقد سعت مختلف التشريعات إلى تنظيم عمليات البورصة بطريقة تضمن بها السرعة في التنفيذ، وضمان سلامة وحماية مصالح المدخرين الدين يمكن إعتبارهم الحلقة الضعيفة نظرا لقلة خبرتهم وعدم تمكن غالبيتهم في مجال سوق المال وخباياه.

ولأن مخاطر سوق  المال متعددة وكثيرة وهو ما يؤدي إلى ضرورة تعدد أوجه الرقابة الممارسة داخلها،فإن موضوعنا هو الرقابة الممارسة أساسا وتحديدا من إطار الحماية المباشرة للمساهم المدخر والمستثمر في القيم المنقولة و الأطراف الممارسة لها ، ذلك أن الحماية بمعناها الواسع قد تم تناولها وتفصيلها عند الكلام عن تنظيم البورصة وهيئاتها، فكلها تهدف إلى حماية المدخر بالمعنى الواسع للكلمة .(الفرع الأول)، و لأن من أهم وسائل و آليات الرقابة – و هو الاتجاه السائد عالميا –  توفر المعلومة السليمة التي تسمح بالرقابة ، فإن الالتزام  بالإفصاح و الشفافية من  أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المتعاملين في البورصة لا سيما الشركات المصدرة ( الفرع الثاني )
الفرع الأول :نظام الرقابة والأطراف المعنية بها
إن مجموع المدخرات الفردية تشكل طريقة من أهم طرق التمويل ،لكن التشجيع على هذا النوع من التمويل بالاستثمار في القيم المنقولة وتوجيه المدخرات إلى توظيفها لتمويل المشاريع التي تعمد إليها الشركات المصدرة ، يتطلب اتخاذ سياسة من شأنها تشجيع مثل هذا الاستثمار الذي يمر لا محالة بضمان سلامة العمليات المنجزة من طرف المدخرين ،ذلك لأنه لا توجد أي عملية توظيف في سوق المال بدون مخاطر، وهو ما يتوجب معه ضرورة ضمان حد أدنى من المصداقية والأمان (Fiabilité) للمدخر داخل السوق.

 ولا يتوفر ذلك إلا بإنشاء سوق تتوفر فيها أدنى الضمانات اللائقة ،وفرض رقابة لهذه الضمانات والوقوف على تطبيقها وتكريسها، 
تمارس الرقابة من طرف هيئة البورصة ومؤسساتها ،وهي تمارس على الشركات المصدرة وهي الشركات المساهمة التي تلجأ علينا للادخار وأسهمها المقبولة في البورصة،وتتم هذه الرقابة أساسا عند اصدار هذه الشركات لقيم منقولة وهي ما تمت تسميتها بالسوق الأولية (أولا) كما أن هناك رقابة تكون محلها السوق الثانوية أو المتداول( ثانيا)

   أولا: الرقابة على الشركات المصدرة (الشركات المساهمة)في السوق الأولية:
إن تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في القيم المنقولة ،وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني ،وتحقيق الأهداف السياسية الاقتصادية المسطرة من طرف الدولة، يستوجب تنظيم ومراقبة إصدار القيم المنقولة .
I- اللجوء العلني للادخار وإجراءات تأسيس الشركة ضمانة لحماية المساهمين:

إصدار القيم المنقولة لدى الشركات عن طريق اللجوء العلني للادخار ،هذه العملية المهمة والخطيرة التي يمكن تعريفها بأنها وسيلة للتمويل عن طريق جمع الأموال لدى جمهور مجهول من المدخرين عند تأسيس الشركة ،أو عند الزيادة في رأس مالها، ويمثل اللجوء العلني للادخار وسيلة لتعبئة الادخار ،ومصدر تمويل خارجي هام ومكمل يضاف إلى مصادر التمويل الأخرى التي قد تبدو محدودة ،كما أن الاكتتاب بالأسهم بما يعنيه من طرح أسهم رأس مال الشركة على الجمهور هو الطريقة المثلى لتكوين رأس مال شركة المساهمة إبتداءا أو زيادة من خلال ضم مدخرات المساهمين بعضها إلى بعض لغرض البدأ بنشاط الشركة أو الاستمرارية فيه .

ونظرا لأهمية اللجوء العلني للادخار بالنسبة للشركات المصدرة وللاقتصاد الوطني فان الجزائر وفي إطار تحقيق سياسة جلب وتعبئة الادخار وتوجيهه إلى عمليات التوظيف ،قد ترجمت هذه الإرادة بصدور عدة نصوص قانونية تهدف إلى تنشيط السوق بجعلها جذابة سواء بالنسبة للشركات المصدرة أو بالنسبة للمدخرين، وذلك باتخاذ ترتيبات ضريبية محفزة، وإنشاء العديد من الأوراق المالية وإخضاع الشركات التي تلجأ علنيا للادخار إلى نظام قانوني صارم يفرض عليها العديد من الالتزامات غير المألوفة ،حفاظا وحماية للمدخرين.

ويعتبر أمن وسلامة الادخار من أولى انشغالات المشرع لضمان المكتتب حماية حقيقية ،فهو الطرف الضعيف، وهو ما يوجب وضع ضمانات له ،خاصة وأنه المشكل الرئيسي للشركات التي تلجأ علنيا للادخار، وكما سبق تبيينه، يكمن في وضعية عدم التوازن الناجمة عن الفصل ببين الملكية والإدارة  ،وكيف نضمن للمساهم مراقبة على أمواله المستثمرة
. 

لأجل كل ما سبق ،فان المشرع التجاري الجزائري قد نظم عملية اللجوء العلني للادخار وإجراءات تأسيس
 الشركة بطريقة حاول من خلالها ضمان الأمن والحماية للمساهمين المدخرين ،وهو نفس ما حاول القيام به عند اللجوء علينا للادخار من أجل الزيادة في رأس مال الشركة 
،فقد أخضع هذه الطريقة إلى نظام قانوني صارم.

· وعن الخطوات التأسيسية المتعاقبة فإن المشرع التجاري ألزم مؤسسي الشركة بعدة إجراءات ،فألزمهم بتحرير مشروع القانون الأساسي للشركة من قبل الموثق ،وإيداع نسخة من هذا العقد لدى المركز الوطني للسجل التجاري ،ثم القيام بالنشرات القانونية
 بعدها تأتي مرحلة فتح الاكتتاب الذي يثبت في عقد يحرره الموثق الذي توضع الأموال في حسابه لدى الخزينة العمومية ،لتعقد بعدها جمعية تأسيسية للمكتتبين التي تتحقق من الرأس مال المكتتب به والمبالغ المستحقة الدفع ثم تصادق على القانون الأساسي ،وتعيين الجهاز الإداري للشركة ومحافظ الحسابات.
ويجب وتحت طائلة اللجوء للقضاء والمطالبة بسحب الأموال ،أن تتم إجراءات تأسيس الشركة في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداءا من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري.

· وعن إجراءات الزيادة في رأس المال فإن على الشركة التي تقرر زيادة رأس المال أن تباشره في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداءا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك، وترفع الشركة رأس مالها إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة اسمية للأسهم الموجودة على أن الاحتمال الثاني متوقف على الموافقة الكلية للمساهمين، ماعدا إذا تحققت الإضافة في القيمة الاسمية للأسهم بإلحاق الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلى الأسهم المزمع طرحها
 وقد وضع المشروع بعض القيود على زيادة رأسمال الشركة، وذلك حماية للمساهمين القدامى والجدد على حد سواء، منها اشتراط تسديد رأسمال الشركة بالكامل قبل إصدار الأسهم الجدد، وإذا كانت زيادة رأسمال ستتم عن طريق اللجوء العلني للادخار بعد أقل من سنتين من تأسيس الشركة ،اشترط المشرع فحص أصول وخصوم الشركة قبل الترخيص بهذا الإجراء
.
كما وضع المشرع شروطا صارمة تحت طائلة بطلان الزيادة في رأس المال، في حالة حرمان المساهمين من حق الأفضلية في الاكتتاب في الإصدارات الجديدة، ذلك أن هذا الحق هو من الحقوق الأساسية للمساهمين، ولا يجوز حرمانهم منه إلا بنص القانون، و باتخاذ ما فرضه من شروط وإجراءات
.     
     و لم يقتصر تنظيم عملية اللجوء العلني للادخار على القانون التجاري فحسب، بل أن قانون البورصة سمح للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، باعتبارها سلطة ضبط، بالتدخل في هذه العملية مادام أننا نتكلم عن السوق الأولية وعن إصدار القيم المنقولة فأضافت هذه الأخيرة إجراءات خاصة  لإتمام العملية تتمثل في نظام اللجنة رقم 96/02
 المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 04/01
 
 وذلك تدعيما للضمانات التي وضعها المشرع التجاري من خلال إجراءات التأسيس السابق الإشارة إليها.

II- رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على عملية الإصدار (الترخيص بالإصدار)

تصدر الشركة قيما منقولة بحجم الإصدار الذي تحدده لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ويعود تحديد حجم الإصدار بالفائدة على كل من الشركة والسوق في آن واحد. فبالنسبة للشركة المصدرة ،فإن إصدار حجم كبير من القيم لا يخدم بالضرورة مصالحها، فكلما ارتفع حجم الإصدار زاد تغير تكوين المساهمين وتركيبتهم لاسيما الحائزين على أغلبية الأسهم بالتالي ارتفاع خطر تغير الطاقم الإداري للشركة وتغيير سياستها.

أما بالنسبة للسوق فيهدف التحديد إلى عدم إغراقها بإصدارات جديدة وكثيرة ،الشيء الذي يؤثر على القيمة السوقية للورقة من جهة ،ويؤثر على فعالية عمليات البورصة من جهة أخرى، وعليه فإن الاصدار  يتم في الحدود التي تمتصها السوق بالنسبة للحد الأقصى للإصدار، أما الحد الأدنى فيكون بالحجم الذي يضمن توزيع الأوراق المصدرة بشكل واسع على المستثمرين
 .

وتختص بتحديد حجم الإصدار الهيئة المكلفة بالترخيص به ،وهي في القانون الجزائري لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،التي اشترطت أن لا يقل رأسمال الشركة التي تقدم طلب قبول قيمها المنقولة في البورصة عن مائة مليون دينار جزائري، كما وضعت اللجنة حد أدنى للإصدار باشتراطها أن لا يقل عن 20% من رأسمال الشركة لقبول الترخيص بالإصدار.
· شروط منح الترخيص بالإصدار:

تتعلق شروط منح الترخيص أساسا بقيام الشركة بواجباتها الإعلامية  اتجاه المساهمين المدخرين حتى يكونوا على بينة من الأمر عند الإقدام على الاكتتاب ، ويكون ذلك بضرورة نشر إعلان الاكتتاب وإعداد بيان إعلامي.

1- نشر إعلان الاكتتاب Notice d’information: 
ألزمت المادة 595 فقرة 2 من القانون التجاري بضرورة نشر المؤسسين تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

والتنظيم هو المرسوم التنفيذي زقم 95-431 الذي يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات والذي جاء في المادة 2 منه بمضمون الإعلان الذي ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل الشروع في عملية الاكتتاب وقبل أي إجراء يتعلق بالإشهار ،ويتضمن الإعلان البيانات الآتية:

1-تسمية "الشركة تؤسس "متبوعة برمزها

2-شكل الشركة 

3-مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب به

4-عنوان مقر الشركة

5-موضوع الشركة بإختصار

6-مدة إستمرار الشركة

7-تاريخ إيداع القانون الأساسي للشركة ومكانه

8-عدد الأسهم التي ستكتتب نقدا والمبلغ المستحق الدفع حينا الذي يتضمن علاوة الإصدار عند الإقتضاء

9- القيمة الإسمية التي ستصدر مع التمييز بين كل أصناف الاسهم عند الاقتضاء                    
10- وصف مختصر للحصص العينية ، وتقييمها الإجمالي، وكيفية تسديدها مع ذكر الحالة المؤقتة لهذا التقييم وكيفية تسديدها

11-المنافع الخاصة المنصوص عليها في مشروع القانون الأساسي لصالح كل شخص

12-شروط القبول في جمعيات المساهمين وممارسة حق التصويت

13-الشروط المتعلقة بإعتماد المتنازل لهم عن الاسهم عند الإقتضاء 

14-الأحكام المتعلقة بتوزيع الفوائد وتكوين الإحتياطات، وتوزيع فائض التصفية 

15-إسم الموثق وإقامته المهنية أو إسم الشركة ومقر البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى مؤهلة قانونا لإستلام الأموال الناتجة عن الإكتتاب 

16-الأجل المفتوح للاكتتاب مع ذكر إمكانية قفله مقدما في حالة حدوث الاكتتاب الكلي قبل إنتهاء هذا الأجل ،كيفيات إستدعاء الجمعيات العامة التأسيسية ومكان الإجتماع.

يوقع المسؤولون عن الإعلان الذي يذكرون فيه إما ألقابهم وأسماؤهم االمستعملة وموطنهم وجنسيتهم وإما إسم الشركة وشكلها ومقرها ومبلغ رأسمالها.

وفي حالة عدم إحترام الإجراءات التي ذكرها القانون لا يقبل أي اكتتاب
 .

وتدعيما للحق في الإعلام فإن هذه البيانات قد تم إتمامها بموجب نص تنظيمي آخر صادر عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي قامت بتدعيم الإطار العام للمعلومات اللازم إدراجها في البيان لتوضيح مركز الشركة للجمهور ،بتفصيل العناصر الإجبارية وإضافة بيانات أخرى من شأنها إنارة وإرشاد قرار الشخص المقدم على الاكتتاب ، وهو ما جاءت به تعليمة اللجنة رقم 97-03
 المتضمنة تطبيق النظام رقم 96-02 المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجا علنا للادخار عند إصدارها قيما منقولة.

ووفقا لهذه التعليمة فإنه يستوجب إدراج في الإعلان أو المذكرة الإعلامية عند تأسيس الشركة باللجوء العلني للإدخار جميع البيانات التي تعرف بالمؤسس، فإن كان شخصا طبيعيا فإضافة إلى البيانات الخاصة بالإسم واللقب والجنسية والموطن، فإنه يجب تحديد نشاطه الأساسي ،أما إذا كان المؤسس شخصا معنويا فإنه يستوجب تحديد التسمية الإجتماعية، وكذا مقرها الإجتماعي، وطبيعة نشاطه، كما يجب إبراز في الإعلان سياسة الإعلام التي ستنتهج أي التي سيتم تبيينها من أجل إعلام المساهمين، وكل هذا من أجل إفادة الشخص المدعو للاكتتاب بجميع المعلومات التي تهمه من أجل اتخاد قراره بالاستثمار
 .

ولضمان  مطابقة البيانات الواردة بالإعلان مع الواقع، وحتى يطمئن جمهور المكتتبين إليه، فقد نصت المادة 10 من النظام رقم 96-02 على أنه :"في حالة حدوث تغيير هام، بالمقارنة مع المعلومات المقدمة في المذكرة الإعلامية ،يجب إدخال تعديل المذكرة الإعلامية والبيان ".

وتهدف كل الأحكام السابقة إلى حماية جمهور المكتتبين باعتبارهم الطرف الضعيف إقتصاديا إذا ما قورنوا بالمؤسسّين، من كل إحتيال أو تلاعب، وذلك بتوفير إعلام كاف لهم حول الشركة التي هي في طور التأسيس خاصة وأن المكتتبين لا يعلمون كفاية عن المؤسسين.
وتوضع المذكرة تحت تصرف الجمهور في مركز الشركة المصدرة ولدى الوسطاء الماليين المكلفين بتسويق وتوظيف الإصدارات، بغية الاطلاع عليها لمن أراد ذلك، كما توزع منشورات عن العملية مجانا، إضافة لذلك ،يلتزم المصدر بنشر إعلانات في جريدة واحدة على الأقل توزع في كامل التراب الوطني لضمان انتشار أوسع لهذه المعلومة
، وهي نفس الالتزامات فيما يخص البيان الإعلامي. 
ب-طبع بيان إعلامي ونشره (prospectus)
إضافة للإعلان أو المذكرة الإعلامية فإن الشركات المساهمة التي تلجا علنا للإدخار تقوم بطبع بيان إعلامي ونشره، والذي يلخص ما جاء في المذكرة الإعلامية ،مقدما المعلومات الأكثر أهمية ودلالة والمتعلقة بالمصدر والعملية المزمع انجازها وهو ما نصت عليه المادة 7 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02، وذلك بهدف توفير إعلام ملائم للمقدمين على الإكتتاب ويشترط في هذا البيان أن يوجه لجمهور واسع ،وأن يتميز بالوضوح وأن تكون الإستفادة منه بسهولة وسرعة.

ونفس الإلتزام يقع على الشركات المصدرة في حالة زيادة رأس المال، فيقع على عاتقها نشر إعلان أو مذكرة إعلامية وكذلك بيان إعلامي تدرج فيها كل البيانات الضرورية السابق ذكرها عن المصدر وعن العملية مع مراعاة أن العملية هي زيادة في رأس المال ،وذلك تحت طائلة بطلان العملية ، وتحت رقابة اللجنة
 التي تقرر منح الترخيص بالإصدار من عدمه .
ج- ترخيص اللجنة:

سعت كل القوانين رغم إختلافها إلى توفير حماية خاصة للمدخر الملتمس منه الإكتتاب ،عن طريق إلزام المصدر بالحصول على ترخيص مسبق من قبل الهيئات المختصة ،قبل طرح القيم المنقولة  على الجمهور للاكتتاب.

ويكون الترخيص بالإصدار في الجزائر من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،وذلك بالتأشيرات التي تصدرها على المذكرة الإعلامية التي تودعها الشركة.

لا تنطوي التأشيرة التي تقدمها اللجنة لإصدار القيم المنقولة على أية دلالة عن نوعية العملية المزمع القيام بها ، ولا رضاها من عدمه، وإنما ينصب تركيزها على نوعية الإعلام المقدم للجمهور ومدى مطابقته للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ،ومدى كفايته و ملائمته للمهتمين بالاكتتاب لتمكينهم من إتخاذ القرارات على دراية تامة بوضعية الشركة .

وعن رأي اللجنة فإنها يمكن أن ترخص بالإصدار بالتأشير على الوثائق الإعلامية السابقة الذكر ،كما قد تطلب توضيح المعلومات المقدمة إليها ،أو تعديلها أو إتمامها كلما اقتضت حماية المستثمر ذلك ،كما قد ترفض تقديم تأشيرتها لأي عيب يشوب المذكرة ،على أن تخطر المصدر برفضها في وقت مناسب، وأن تطلع من جديد على المذكرة الإعلامية بعد تعديلها من طرف المصدر
 .

و إذا منحت اللجنة الترخيص بالاصدار ، فإن مرحلة ثانية تنتظر تنتظر المكتتبين وهي ولوجهم لسوق التداول وعمليات البورصة، والتي تخضع هي الأخرى للرقابة حماية لهم وللسوق
.
 ثانيا -الرقابة على عمليات البورصة (السوق الثانوية):

إن تحقيق الرقابة على عمليات البورصة بغرض حماية المدخرين والمستثمرين هو جوهر وروح القوانين التي نظم بها المشرع الجزائري سوق القيم المنقولة التشريعية منها والتنظيمية، فقد سعى المشرع، ومن عدة نواحي وأوجه إلى حماية المساهمين المدخرين والمستثمرين في القيم المنقولة من خلال القوانين والتنظيمات الحديثة منها والقديمة.

وعند محاولة تحليل النصوص والتشريعات المنظمة للبورصة وعملياتها نجد أن المشرع حاول الرقابة على عملياتها عن طريق الحماية المؤسساتية بإنشائه الهيئات السابق الإشارة إليها، والتي تكلف بحسن تسيير البورصة وحماية المدخرين، فأحكام إنشائها وسيرها وتكوينها والرقابة عليها سعى من خلالها المشرع الجزائري إلى تحقيق الرقابة و الحماية ، و قد سبق التفصيل في ذلك .

من جهة ثانية فإن الرقابة يمكن تحقيقها بشكل قبلي، وذلك بإنتقاء الشركات المتعاملة في البورصة وضمان قدرتها المالية والإدارية على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما جسده المشرع الجزائري بإجراء القبول في القيد بالبورصة.

كما يحقق المشرع الوقاية من خلال فرض بعض الضمانات في تداول والتسوية.
I- الرقابة القبلية والإنتقائية (القيد في السوق):
حتى يمكن تداول الأسهم في البورصة فإنه ينبغي قيدها في البورصة
، ويحقق القيد في البورصة مزايا بالنسبة للشركة المصدرة أو بالنسبة للجمهور المدخر.
·        فبالنسبة للشركات المصدرة فإن القيد في البورصة يشكل لها مصدر للتمويل الخارجي السريع والكافي، دون تكبد الإجراءات المعقدة والطويلة الأمد التي تتسم بها القروض البنكية
. كما تكسب الشركة المقيدة قيمها في البورصة سمعة ومكانة مرموقة في السوق، ذلك أن هذا القيد وبالنظر لشروطه، دليل على قوة مركزها المالي، وتساعد هذه السمعة على اكتساب ثقة الأعوان الاقتصاديين، و توفر سوق البورصة المعلومات الازمة عن كل الشركات المستفيدة منها، لذ يسهل على كل شركة معرفة الوضعية المالية لمنافسيها، كما يعتبر الإعلام الدوري والمتواصل لوضعية الشركة إشهارا لها
.
·  أما بالنسبة للجمهور المدخر فإن القيد أو الإدراج في التسعيرة يحقق فوائد السوق للمستثمر حيث تباع الأسهم في أقصر وقت وبأفضل سعر، وتزداد قيمتها الرهنية بسبب نشر أسعارها بين الصحف
.
ولأن الوقاية على السوق أمر حتمي لابد منه، فإنه يجب إنتقاء واختيار الشركات القابلة للقيد منها من أجل تداول قيمها المنقولة، ويكون ذلك بفضل شروط صارمة لأجل الدخول في هذه السوق.

1-شروط القيد في البورصة:
تقسم بورصة الجزائر إلى عدة أسواق هي:
· سوق سندات الرأس المال التي تنقسم بدورها إلى سوق رئيسية فيها سندات رأس مال الشركات الكبرى، وسوق لسندات رأسمال الصادرة عن مؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
· سوق لسندات الدين الذي يتضمن سوقا لسندات الدين الصادرة عن شركات الأسهم، وسوقا لسندات الدين الصادرة عن الدولة والهيئات المحلية.
· سوق للقيم الصادرة عن الخزينة العمومية.
أ- شروط القيد في سوق سندات الرأسمال:

           ينقسم سوق سندات الرأسمال إلى سوق رئيسية، و سوق سندات الرأسمال الصادرة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أ-1- شروط القيد في سندات الرأسمال في السوق الرئيسية:

          وهي السوق المخصصة لشركات الأسهم الضخمة وشروط الدخول فيها جد صارمة والتي يمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين:

أ-1-1- الشروط الخاصة بالشركة المصدرة: يجب على الشركة التي تقدم طلب قيد قيمها المنقولة في البورصة أن تثبت توفرها على الشروط التالية:
· أن تكون الشركة شركة أسهم منشأة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوصة عليها في القانون التجاري
.
· على الشركة أن تنشر الكشوف المالية المصادق عليها للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك
.
· يجب على الشركة أن تثبت بأنها حققت أرباحا مالية خلال السنة المالية السابقة لطلب القبول
.
· يجب على الشركة تقديم تقرير تقييمي لأصولها، ينجزه عضو من المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين غير مندوب بحسابات الشركة، أو أي خبير آخر تعترف اللجنة بتقييمه.
· يجب أن تبرر وجود هيئة للمراقبة الداخلية، تكون محل تقييم من طرف مندوب الحسابات في تقريره حول الرقابة الداخلية للشركة، وإن لم تتوفر مثل هذه الهيئة لدى الشركة فعليها تنصيبها خلال السنة المالية التي تلي قبول سنداتها للتداول في البورصة
. 
· أن تتكفل الشركة بعملية تحويل السندات، وإذا بقي مساهم غير الدولة أو شركة قابضة عمومية تتحكم في
 رقابة الشركة، على رابطة خاصة معها، مما ينجم عنه تعارض للمصالح بين التزامات الشركة
، حيال هذا المساهم ومسؤوليات الشركة اتجاه كل المساهمين فيها لا يقبل قيد هذه الشركة في البورصة.
· يجب على الشركة التي تطلب قبول سندات رأسمالها للتداول في السوق الرئيسية، ألا تقل قيمة رأسمالها الذي تم وفاءه عن خمسمائة مليون دينار جزائري
.
· أن توزع على الجمهور سندات تمثل 20% من رأس المال الاجتماعي للشركة وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير
.   
· ضرورة تعيين وسيط لمساعدة المصدر في إجراءات القبول والادخار، وعليه التأكد من توفر الشروط المذكورة فيها
.  
أ-1-2 الشروط الخاصة بالأوراق المالية:

· يجب أن تكون الأسهم محل طلب القبول مدفوعة بكاملها
.
· يجب توزيع سندات رأس المال على جمهور يقدر بـ 150 مساهم على الأقل، وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير
.
أ-2 شروط القيد في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

حظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام خاص من طرف المشروع الجزائري، وذلك وعيا منه بأهميتها للإقتصاد الوطني، إذ تعد هذه المؤسسات من أقوى أدوات التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي من معظم الدول المتقدمة، والنامية على سواء، وهو ما أظهر محاولة لخلق المناخ القانوني والمؤسساتي المناسب لترقيتها ومراقبتها، ترجم ذلك بإصدار القانون رقم 01-18 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 
.

كما سمحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بإدراج المؤسسات الصغير والمتوسطة في البورصة لأول مرة بموجب النظام 12-01 وذلك لغرضين: أولها ترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تنافسيتها عن  طريق استفادتها من مزايا البورصة السابق ذكرها.

ثانيهما بعث نفس جديد في بورصة الجزائر التي تعاني الركود واحجام الشركات عنها، لكن اللجنة سمحت بإدراج سندات رأس المال الصادرة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون سندات الدين، ويمكن رد ذلك إلى حرصها على حماية السوق والمدخرين، من خطر عدم قدره هذه المؤسسات على سداد ديونها غي آجالها.

وقد تم النص على شروط ادخال سندات رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة بموجب النظام 12-01 والتي يمكن وصفها بالأقل تشددا عن تلك المطلوبة في الشركات المساهمة الكبرى أو السوق الرئيسية، لكنها تبقى مشددة بما فيها من ضمانات للجمهور المكتتب حول وضعية الشركة

2- شروط القيد في سندات الدين:  

تشمل هذه السوق سندات الدين الصادرة عن شركات الأسهم، وسندات الدين الصادرة عن الدولة والهيئات المحلية وسندات الخزينة.
ب -1 شروط قيد سندات الدين الصادرة عن شركات المساهمة:

جاءت المادة 10 من النظام رقم 12-10 بقسم رابع بعد المادة 46-07 من النظام 97-03 تحت عنوان "شروط قبول السندات في السوق".

وتتضمن سندات الدين: سندات الإستحقاق، السندات القابلة للتحويل إلى أسهم  وسندات المساهمة
، يشترط لقبول هذه السندات للتداول أن يكون سعر السندات محل طلب القيد يساوي على الأقل خمسمائة مليون دينار
، على أن توزع بين 100 حائز على الأقل وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير
، لكن اللجنة استغنت عن هذا الشرط في نظامها 12-01، وبالتالي استغنت عن شرط الانتشار الموسع للسندات على الجمهور في اللجوء العلني للادخار. 

ب-2- شروط قيد سندات الدين الصادرة عن الدولة والجماعات المحلية وسندات الخزينة: 

نص المشرع على سندات الدين الصادرة عن الدولة والجماعات المحلية بأحكام خاصة، فجعل قيدها بقوة القانون بمجرد طلب مصدرها ذلك
، ويعتبر هذا الحكم بمثابة امتياز من امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها هذه الهيئات باعتبارها من أشخاص القانون العام، وهو ما ينعكس كذلك على إجراءات القيد. 
2- إجراءات القيد: 

تمر عملية قيد الأسهم في البورصة لأجل التداول بجملة من المراحل، أولها عملية التحضير للدخول إلى البورصة وفي هذه المرحلة يتم اختيار الهيئة الاستشارية التي تساعد الشركة المساهمة في إنجاز عملية التحضير للدخول، ويلي ذلك تقديم الملف الرسمي للقبول إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراجعتها بعد اتخاذ القرار بالانضمام إلى البورصة من طرف الجمعية العامة للمساهمين. 

وتمنح للجنة مدة 60 يوما من أجل دراسة الملف، والتي يحق لها طلب إجراء تعديلات عند الحاجة قبل منح التأشيرة، وقد ترفض الطلب إذا رأت أن الشركة لم تحترم النصوص التشريعية والتنظيمية المقررة. 

ويتم قبول الإدخال في البورصة بموجب مقرر تمنحه اللجنة، هذا الأخير يرسل إلى شركة إدارة البورصة لنشرة في الجريدة الرسمية لجدول التسعيرة.

وبمجرد استلام التأشيرة بالقبول فإنه يتعين على الشركة إمضاء اتفاقية مع شركة إدارة البورصة تلتزم بموجبها باحترام كافة القواعد والإجراءات الموضوعة من قبل شركة إدارة بورصة القيم المنقولة.

وكمرحلة ثانية للإدخال فإن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة تقوم بإجراءات الإدخال حيث تقوم بإعلام الجمهور بافتتاح إدخال قيمة متداولة وذلك بنشر إعلان النشرة الرسمية المتعلقة بجدول التسعيرة مع التأكيد على إبراز كل البيانات المتعلقة بالعملية: 

1- إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى. 

2- إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت. 

3- الإجراء العادي. 

وبقبول إدخال الأسهم في البورصة يقع على عاتق الشركة مجموعة من الالتزامات تتعلق بالإعلام ومراقبة الحسابات، كما أنها ملزمة بإخبار المساهمين بكل تغيير في نشاطاتها، وكذا وضعية ذمتها المالية، وفي حالة الإخلال بذلك فإنه يحق لشركة تسيير البورصة شطب الأسهم المقيدة في البورصة بتوجيه من لجنة عمليات البورصة.

وعليه فإن المشرع حاول من خلال شروط القيد وإجراءاته فرض رقابة قبلية خاصة، على دخول الشركات المصدرة لسوق المال، بالتأكد من ملاءتها وقدرتها الاقتصادية، وكذا مراعاة حقوق المساهمين والمكتتبين لا سيما في معرفة وضعية الشركة المالية الحقيقية لاتخاذ قراراتهم عن دراية، كما سعى المشرع إلى تحقيق المساواة بينهم. 

II- ضمان المساواة بين المتعاملين في السوق: 

إن وضع المتعاملين والمتدخلين في السوق على قدم المساواة، يعني أنهم متساوون في فرص تحقيق الأرباح، وأيضا فهم يواجهون أو يخضعون لنفس المخاطر التي تنبثق من عملية الاستثمار.

 إن عمليات البورصة خاضعة لتنظيم ،أين المساواة في معاملة المستثمرين تشغل مكانة جد هامة وجوهرية، فالسير الحسن للسوق وفعاليته ،مرتبط بتكريس المساواة بين المتعاملين في السوق والتي يمكن أن تجد مظاهرها في:
1- المساواة أمام السعر: 

يعتبر سوق القيم المنقولة مكان تلاقي العرض والطلب، والسعر الذي ينتج عن هذا التلاقي أو المواجهة هو السعر العادل وفقا لمبدأ المنافسة الحرة والتلاقي الحر لحركة العرض والطلب، ولأن سير السوق المالية يمكن أن تشوبه ممارسات من شأنها إحداث خلل في السير المنتظم للسوق، وأن هذه الممارسات يمكن أن تحدث أو تؤدي إلى رفع الأسعار أو خفضها بصفة مصطنعة من أجل تحقيق أرباح سريعة، فإنه يجب إضفاء الحماية ضد هذه الممارسات والتي جسدها المشرع في حماية جنائية للأوراق المالية بتجريم كافة أشكال وصور التلاعب بأسعارها. 
أ- جريمة تسريب معلومات خاطئة أو مضللة 
délit d’information fausses ou trompeuses :

تضطلع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بمهمة حماية الاستثمار في البورصة والعمل على توفير المعلومات المتعلقة بالجهات المصدرة للأسهم المتداولة في السوق المالية، ولا يتحقق ذلك دون تأمين المعلومات المتعلقة بالاستثمار والحيلولة دون نشرها بشكل مخالف لما هو عليه الواقع
، كنشر شركة لمعلومات خاطئة عن حالتها الاقتصادية، فتراقب اللجنة المعلومة الاستثمارية من حيث المحتوى والنوعية. 

ولأن المعلومة هي أهم ما قد يؤثر على سير المعاملات في البورصة لتأثيرها على سعر القيم المنقولة فإن المشرع قد عاقب من يعمد إلى نشر معلومات خاطئة أو مغالطة، والتي يمكن أن يرتكبها أي شخص، فنص في المادة 60 من المرسوم التشريعي 93-10 على أنه "يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 30000دج..كل شخص يكون قد تعمد نشر معلوما خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى عن منظور أو وضعية المصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة من شأنه التأثير على الأسعار..."

وعليه ولتحقق الركن المادي للجريمة فإنه يجب توفر أمرين: 

· أن تكون المعلومة خاطئة أو مضللة، أي من شأن نشرها إيقاع المستثمر في  الخطأ، بشكل لو عرف حقيقة الوضع المالي للمصدر لما اشترى قيمه، هذا ويجب أن تكون هذه المعلومة الكاذبة أو المضللة محددة أي تتعلق بأشياء معينة في الشركة المصدرة للأسهم، وأن تؤثر على الأسعار. 
· أن يتم نشر هذه المعلومة للعموم بأي وسيلة. 
أما الركن المعنوي فقد اشترط المشرع لقيام المسؤولية الجنائية النشر الإرادي لمعلومات من طرف شخص يبادر بها، سيء النية، ويعلم أنها كاذبة أو مضللة. 

ب- جريمة التلاعب بالأسعار Délit de manipulation des cours: 

قد يعمد بعض الأشخاص أو الهيئات التي تتعلق وظيفتها بالمعاملات في البورصة، وبهدف الربح السريع والمضمون، إلى التأثير أو محاولة التأثير على السوق لتحقيق هذا الربح، الذي لا ينتج عن عامل العرض والطلب، بل يكون سببه الارتفاع أو الانخفاض المفتعل.

 إن التلاعب بالأسعار أو القيام بمناورة في السوق يقترب مفهومها ويمتزج مع فكرة المضاربة غير المشروعة (la spéculation illicite)، حيث يعتبر التلاعب بالأسعار فكرة قديمة تبعث من فكرة المضاربة
، تؤدي إلى سحب ثقة المستثمرين في البورصة والإضرار بهم، وهو ما جعل المشرع الجزائري يعاقب عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي 93-10 المعدل والمتمم بنصها: "...كل شخص قد مارس أو حاول أن يمارس، مباشرة أو عن طريق شخص آخر، مناورة بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير..." 

· وعليه فإن الركن المادي للجريمة يكون بوجود عمل معين أو مناورة تهدف إلى الحيلولة دون السير الحسن للسوق المالية، وذلك بإيقاع المستثمرين في الخطأ. 
ولم يحدد المشرع وسائل معينة يتم بواسطتها ارتكاب هذه الجرائم، وبذلك فقد ترك الباب مفتوح لأية وسيلة من الوسائل التي تؤثر على الأسعار بطريقة مفتعلة، كنشر معلومات خاطئة أو مضللة، أو البيع الصوري، أو الشراء بقصد الاحتكار، أو اتفاقيات التلاعب. 

وتجدر الإشارة أن النتيجة المترتبة عن عملية التلاعب بأسعار البورصة لا تمثل عنصرا من عناصر الركن المادي للفعل، فيقوم هذا الأخير ولو لم تتحقق النتيجة المرغوبة من ذلك وهو ما يفهم من نص المادة 60 أعلاه، وهو توسيع للمسؤولية الجنائية من طرف المشرع لإضفاء حماية أكثر على السوق المالية، فالتلاعب بالأسعار يربك ميزان العرض والطلب بالنسبة لقيمة منقولة ما. 

· أما الركن المعنوي فيتضح من نص المادة 60 أنه يجب أن تنصرف إرادة الفاعل إلى عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة، حيث يتطلب وجود القصد الخاص الذي يستوجب توفر عنصر العلم والإرادة للإخلال بالسير العادي للسوق وإيقاع الغير في خطأ. 
ويعاقب على جريمة التلاعب بالأسعار بنفس العقوبات المقررة لجريمة نشر معلومات خاطئة أو مغلوطة كما يعاقب على المحاولة بنفس العقوبة. 

وقد هدف المشرع من خلال تقريره تجريم هذه الأفعال إلى ضمان المساواة بين المستثمرين والمدخرين أمام السعر محاولا بذلك تحقيق الحماية اللازمة للمساهمين المدخرين، هذه الحماية التي لا تتحقق كليا إلا بضمان مساواة هؤلاء أمام المعلومة. 
2- ضمان المساواة أمام المعلومات حماية "للمساهمين المدخرين": 

من أهم أوجه المساواة الواجب توفرها بين المتعاملين في البورصة، تلك المتعلقة بالمعلومة، فالشفافية والإفصاح وحدها التي تزرع الثقة في نفس المستثمرين وتحقق لهم الضمان والأمان ،وباعتبار أن المتعاملين في القيم المنقولة من أهم العناصر التي تقوم عليها البورصة، فإنه تجب حمايتهم وتحقيق المساواة بينهم بحيث لا يكون هناك تمييز أو تفرقة وبصفة خاصة القائمين على إدارة الشركات المصدرة للقيم المنقولة، والذين تتاح لهم بسب مواقعهم في تلك الشركات الحصول على معلومات مميزة غير معلنة للجمهور، مما قد يدفعهم للتعامل بناءا عليها في البورصة بالبيع أو بشراء قيم منقولة خاصة بهذه الشركات، لتحقيق مكاسب على حساب المتعاملين الآخرين الذين لا تتوافر لهم هذه المعلومات، وهو ما يشكل فعلا غير مشروع ينتهك مبدأ المساواة بين المتعاملين فيها، وهو ما اصطلح عليه الفقه الفرنسي بجنحة العارفين Délit d’initié، الذي يفقد البورصة أحد ركائزها، وهي الشفافية وبهدر بمبدأ العدالة والمساواة. 

لأجل ذلك نصت المادة 60 من المرسوم التشريعي 93-10 المعدل والمتمم على "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 30.000دج ويمكن رفعها...

كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو وضعيته، أو منظور تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل أن يطلع الجمهور على تلك المعلومات..."

وقد هدف المشرع الجزائري من خلال هذا النص إلى توفير عامل الثقة الذي يعتبر من أهم عوامل  نجاح السوق المالية ، و ذلك بالاعلان عن الوضع المالي و الاقتصادي للشركات المصدرة و التطورات  التي تطرأ عليه، وذلك على قدم المساواة بالنسبة لكل المتعاملين، وتفادي التعامل بالمعلومات السرية
. 

· ويقوم الركن المادي للجريمة (جنحة العارفين) إذ تم استغلال معلومات امتيازية بطريقة تؤثر على أسعار القيم المنقولة، لكن ما المقصود بالمعلومة الامتيازية؟ وما هي شروطها؟ 
يرى الفقه الفرنسي أن المعلومة الامتيازية هي التي تتصل بطارح الأوراق المالية وتتعلق بنشاطه أو العقود التي يبرهما أو بمركزه المالي أو الاقتصادي وهي لم تعلن بعد الجمهور، بحيث لو نشرت لكان لها إمكانية التأثير على أسعار الأوراق المالية.

ويرى البعض بأن المعلومة المميزة هي تلك المعلومة التي لم تصل بعد إلى الجمهور وأنها ذات طابع محدد، وتتعلق بورقة أو عدة أوراق مالية من شأنها لو شاعت أن تؤثر على سعر الورقة أو الأوراق في السوق.

وفي تعريف آخر "هي المعلومة المحددة والغير معلنة والتي تتعلق بالموقف الحالي والمستقبلي لإحدى الجهات التي يتم تداول أوراقها المالية في سوق منظم أو بتطور أداة مالية أو أحد الأصول المالية المقبولة في سوق منظم، والتي إذا نشرت كانت لديها إمكانية التأثير على سعر الأداة المالية التي تتعلق بها "
.

وفي تعريف أخير "هي معلومات تتعلق بالشركة المصدرة للورقة المالية ،ليست معلنة للكافة ،والتي لو تم الإعلان عنها فإنها ستؤثر بطريقة واضحة أو جوهرية على سعر الورقة المالية الخاصة بالشركة أو الممكن أن تعتبر كذلك في نظر المستثمر العادي 
 .

وعليه من خلال ما تقدم يمكن استخلاص الصفات والخصائص التي يجب أن تتمتع بها المعلومة حتى يمكن وصفها بالإمتيازية وبالتالي تحقق الركن المادي للجريمة .
· وضعت المحاكم الفرنسية قيدا هاما بالنسبة للمعلومات ، فهي لا تعد بالمعلومة المميزة إلا إذا كانت محددة بدرجة كافية مثل الإعداد لعرض عام للشراء وشيك الحدوث
  ،أو العلم بتسجيل الشركة خسائر ضخمة 
 ، أو بقرار شركتين بالقيام معا ببناء مركز تجاري كبير 
 ،أو العلم بصفقة إستحواذ وشيكة الحدوث
 ،أو المعلومة المتعلقة بتخفيض رأس المال ،وكذلك العلم بطرد عدد من العمال التابعين للشركة المصدرة ،أو معلومات محددة متعلقة بمستقبل الشركة المصدرة كالعلم بمشروع اندماج شركتين ،أو اكتشاف منجم ،أو اختراع منتوج جديد وتسويقه أو الرفع من قيمة الأرباح.

وعلى العكس مما سبق فقد قضي بأنه إذا قيل أن الشركة تواجه بعض الصعوبات فلا يعد ذلك من قبيل المعلومات المميزة لعدم تحديدها 
، وكذلك يجب التفرقة بين المعلومات المميزة والشائعات والافتراض 

· أن تكون المعلومة سرية غير معلنة أو داخلية ،أي أنها لا تزال في حدود علم أعضاء الجهاز الإداري للجهة المصدرة أو موظفيها باعتبارهم من يكون المطلع الأول على هذه المعلومة، التي قد تتعلق بنشاط الشركة أو الصفقات التي تعقدها أو مركزها المالي والاقتصادي أو قراراتها العامة 
، وتعتبر المعلومة سرية حتى وإن كان مفشيها ليس الوحيد العارف بها .

· لا تكون المعلومة مميزة إلا إذا كانت من طبيعة من شأنها التأثير على سعر القيمة المنقولة وهي سبب العمليات التي تم تنفيذها 
 
، ويكون التأثير عندما تعمل المعلومة على رفع أو خفض سعر الورقة المالية بشكل واضح مما يؤثر في كفاءة البورصة، وتكون المعلومة إمتيازية سواء كانت متأتية من داخل المصدر نفسه باعتباره يشكل المنبع الأساسي لكل المعلومات التي تخص وضعيته وآفاقه، كما يمكن أن يكون مصدرها من خارج المصدر، أي خارج جهازه الإداري، فالمشرع الجزائري استعمل مصطلح "كل شخص"، وكأمثلة عن الأشخاص الذين يكونون من خارج المصدر وعلى علم بمعلوماته الداخلية بحكم وظيفتهم نذكر الخبير المحاسب، أو مندوب الحسابات، أو المؤسسات المصرفية، المحامين باعتباره مستشارا قانونيا في العقود، وسيط البورصة، أعوان الضرائب، أعوان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
. 

وعن الركن المعنوي فإن المطلع على السر يجب أن يعلم بأنه يحوز معلومة مميزة لم يعلن عنها للجمهور، وبأنه يجب عليه الامتناع عن التعامل في السوق وفق هذه المعلومة، خلال فترة التحفظ عليها
، ويرى البعض أن المطلع على السر لا يمكنه بسبب وظيفته أن يدعي الجهل بفترة حظر التعامل.

وتطبق العقوبة على الأشخاص الذين وصفهم المشرع الجزائري "...كل شخص تتوفر له بمناسبة ممارسة مهنة أو وظيفة معلومات امتيازية من منظور المصدر...": وهو ما يشكل طائفتين الداخليون، والطائفة الثانية هم العارفون الخارجيون. 

· العارفون الداخليون: الرئيس، المديرون العامون، أعضاء مجلس الإدارة، الأشخاص الطبيعية أو المعنوية العامة داخل الشركة، أو عضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، فهؤلاء تقع عليهم قرينة العلم بالمعلومة الامتيازية. 

· العارفون الخارجيون: هم الأشخاص غير العاملون داخل المصدر والذين يحصلون على المعلومات بسبب ممارستهم لمهنتهم مثل: المحامي، المحاسب الوسيط في البورصة...ومختلف الهياكل أو الأشخاص التي لها ارتباط بالشركة.
 

وباعتبار لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها تختص بالسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في إطار مهمة حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة، فإنها تكلف بفرض رقابة منتظمة ودائمة على السوق ومعرفة ميكانيزماته بشكل دقيق من أجل فهم وتفسير الأحداث التي تجرى داخله، فيقع على عاتق اللجنة وأعوانها تتبع هذه الجرائم والتحقيق بشأنها، لكن تسليط العقاب فيكون من السلطة القضائية. 

III- الرقابة على التداول والتعامل داخل السوق: 

تسهر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، باعتبارها سلطة ضبط، على السير الحسن للسوق وعلى حماية المدخرين والمستثمرين فيها، وهي لأجل ذلك تنظم و تراقب .
وتقوم اللجنة بالرقابة على كل المتدخلين في السوق وعلى المنتوجات المالية المقيدة فيه وفيما يخص المتدخلين في السوق، فإن اللجنة تراقب كل الأعوان الاقتصاديين للسوق المالية (لاسيما وسطاء البورصة)، عن طريق إجراء الاعتماد المسبق، وقد سبق التفصيل فيه، كما تمارس الرقابة القبلية على المنتوجات المالية قبل دخولها السوق عن طريق التأشيرة، وقد سبق التفصيل فيها. 

كما تمارس اللجنة رقابة لاحقة على المتدخلين بالسوق، فتراقب مدى احترامهم للنصوص القانونية والقواعد التنظيمية التي تحكم نشاطهم، وكذا احترامهم لحدود اعتمادهم والتزاماتهم اتجاه اللجنة واتجاه الزبائن. 

وقصد ضمان تنفيذ مهامها في مجال المراقبة والرقابة، تجري اللجنة تحقيقات ميدانية لدى الشركات التي تلجأ علينا للادخار، وكذا البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة، و لدى الأشخاص الذين يقدمون نظرا لنشاطهم المهني ،مساهماتهم في العمليات الخاصة بالقيم  المنقولة أو في المنتوجات المالية المسعرة، أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية
 
. 

والملاحظ من كل ما سبق أن معظم مهام اللجنة سواء المتعلقة بالتنظيم أو الرقابة تسعى إلى تحقيق أهم وأول شرط ووصف يجب أن تتمتع به السوق المالية، والذي بدونه لا مجال للكلام عن سوق مال مستثمر فيه، ألا وهو شرط الشفافية والإفصاح. 

الفرع الثاني : تحقيق الشفافية والإفصاح في السوق 

يقصد بالشفافية في السوق قيام الشركات ذات الاكتتاب العام بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمين وأصحاب الحصص وإتاحة الفرصة لمن يريد الاطلاع عليها وعدم حجب المعلومات فيما عدا تلك التي يكون من شأنها الإضرار بمصالح الشركة. 

بينما يعنى الإفصاح إتباع سياسة الوضوح الكامل وإظهار جميع الحقائق المالية الهامة التي تعتمد عليها الأطراف المهتمة بالمشروع، والإفصاح لا يعني فقط مجرد توفير البيانات والمعلومات والسماح بالإطلاع عليها بل أن تتعهّد الشركات بتقديم تلك المعلومات وتوصيلها بصفة دورية.

ولقد سبق في تفصيلنا لحق المساهم في الإعلام داخل الشركة وخاصة قبل انعقاد الجمعيات العامة، وربطنا هذا الحق بإكتساب صاحبه لصفة المساهم أي لحصة في رأسمال المال الشركة في شكل أسهم، إلا أن حقا آخر للإعلام يتمتع به هذا المساهم داخل سوق المال، لكن هذه المرة ليس لوحده، بل لكل أصحاب القيم المنقولة من أسهم وسندات باختلافها واختلاف مصدرها، وذلك حماية لمصالحهم. 

إن الحق في الإعلام مكرس قانونا لكل مدخر وذلك بنشر معلومات كافية دقيقة وصحيحة، ودورية ومناسباتية عن المصدر ونشاطاته وآفاقه، ذلك أن غياب الإعلام أو نقصه يشكل تعسفا ويسهل سوء التسيير في الشركة كما يؤدي أيضا إلى توظيف سيء قد يدفعه إلى العدول عن استثمار مدخراته في القيم المنقولة، لكن ما نوع المعلومة المطلوب الإفصاح عنها؟(أولا) وكيف يمكن ضمان القيام بواجب الإفصاح والشفافية؟ (ثانيا)
أولا- المعلومة محل الإفصاح: 

تعتبر المعلومة أهم العناصر في بورصة القيم المنقولة، فالمستثمر لا يمكن أن يتخذ قراره ما لم يعلم عنه الكفاية من المعطيات، ويجب أن تنتفع جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال بنفس القدر من المعلومات و في نفس التوقيت أو على الأقل في أوقات متقاربة، وذلك عملا بمبدأ المساواة أمام المعلومة السابق الإشارة إليه. 

I- أنواع المعلومات المفصح عنها: 

إن المعلومات التي تدخل في محل الالتزام بالإفصاح ينبغي أن تكون معلومات مهمة ومؤثرة في النشاط الاقتصادي للشركة، لتكون لها بعد ذلك أهمية في التأثير في إرادة المتعاقد وقراره في علاقته مع الشركة، ويطلق الفقه الأمريكي على تلك المعلومات اسم المعلومات المادية التي يعرفها القضاء الأمريكي بكونها مادية إذا قام احتمال  كبير بأن الإفصاح عن حقيقتها يمكن أن يغير من أهمية المعلومات التي يحصل عليها المستثمر لتنظيم أعماله وتكون كذلك إذا كان للمستثمر أن يأخذها في اعتباره عند اتخاذ قرار بالشراء أو بالبيع أو تجميد السندات. 

وفي غياب لتعريف المشرع الجزائري لنوع المعلومات المطلوب، فإن الموقف الأكثر وضوحا في هذا الشأن ما اتخذه المشرع الإماراتي في المادة 1 من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي رقم 32/ر لسنة 2007 من تعريفه للمعلومة الواجب الإفصاح عنها، بالمعلومة الجوهرية ، معرفا إياها بأنها "أي حدث أو واقعة أو قرار أو معلومة قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.

وهو ما يبين تعلق تعريف المعلومة المطلوب الإفصاح عنها بالأثر الذي سينتج عنها والتي يمكن أن تتعلق إما بالشركة المصدرة أو بالأوراق المالية أو بالظروف الخارجية المؤثرة. 

إلا أن هذا لا يمنع من التعرف على بعض المعلومات التي يتفق الفقه والقضاء على تأثيرها على قرار المستثمر في السوق.
1- المعلومات المالية والحسابية:
تشكل المعلومات المالية والحسابية أهمية بالغة في سوق القيم المنقولة فهي الوحيدة القادرة على اعطاء المدخر المستثمر فكرة حقيقية حول وضعية ذمة الشركة، ووضعيتها المالية، قدراتها وإمكانياتها وسيرها المالي، مردوديتها في مجال التمويل.

ويكون عرض الوضعية المالية للشركة ونجاعتها بصفة وفية عن طريق نشر والإعلام ببعض الوثائق المالية والمحاسبية للشركة وهي الميزانية، الجرد، حساب الاستغلال العام، حساب الأرباح والخسائر، عناصر الأصول والخصوم، مشروع تخصيص النتائج، المذكرات الملحقة بالجداول المالية، تقارير الجهاز الاداري للشركة المصدرة.

وانطلاقا من أهمية المعلومات المالية المحاسبية للمدخر فإن النصوص القانونية قد ألزمت الشركات التي تلجأ علنيا للادخار بنشر بيانات مالية حول الوضعية المالية والمحاسبية للشركة والمضّمنة في مجموعة من الوثائق وجاء هذا الإلزام في القانون التجاري، والنصوص المنظمة للبورصة.

أ- في القانون التجاري:

تم التطرق بالتفصيل لالتزامات شركات المساهمة بإعلام المساهمين سواء قبل انعقاد الجمعيات العامة، أو الإعلام الدائم، لاسيما نشر المعلومات المالية والمحاسبية التي تم تعريفها والمساعدة على معرفة الوضع المالي للشركة.
ب- في تشريعات البورصة:

· تلزم الشركات أو المؤسسات التي تلجأ علنيا للادخار أن تنشر مسبقا مذكرة موجهة إلى إعلام الجمهور تتضمن من بين المعلومات المدرجة فيها الوضعية المالية للشركة وتطور نشاطها، وسبق الإشارة إلى ضرورة تأشير اللجنة عليها وأهمية ذلك.

· يجب على المصدر أن ينشر إعلانا في جريدة واحدة على الأقل توزع على التراب الوطني لإعلام الجمهور بالعملية المزمع إنجازها.

· تنص المادة 11 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02
 على الشركات التي تكون قيمتها مسعرة في البورصة أن تنشر في جريدة أو عدة جرائد ذات طابع وتوزيع وطني، الجداول المالية ولاسيما الميزانية وجدول حسابات النتائج والمذكرات الملحقة، وكذا الرأي المعّبر عنه من طرف مندوب أو مندوبي الحسابات، بعد أن يودع المصدر لدى اللجنة ولدى شركة تسيير البورصة التقرير السنوي الذي يحتوي على الجداول المالية السنوية المحددة وتقرير مندوب أو مندوبي الحسابات وبعض المعلومات التي تحددها اللجنة.
· على الشركة التي تكون أوراقها مدرجة في البورصة أن تمد اللجنة وكذلك شركة تسيير بورصة القيم المنقولة بقوائم مالية وقتية
، يتم إعدادها على شكل تقرير عن التسيير، وتكون هذه القوائم مصحوبة برأي مراقب الحسابات حول النتائج الوقتية، كما تقدم مقارنة مع جداول الفترة المطابقة للسنة المالية.

2- الاعلام قبل انعقاد الجمعيات العامة:
تم التطرق لحق المساهمين في الاعلام داخل شركات المساهمة، التي ألزمها القانون من خلال عدة نصوص بإعلام المساهمين إعلاما مؤقتا قبل إنعقاد الهيئات العامة
 وذلك بتبليغ أو وضع تحت تصرف المساهمين مجموعة من الوثائق حول الشركة ونشاطها وجدول أعمال الاجتماع ومشاريع القرارات، وذلك قبل انعقاد الجمعيات العامة بمدة كافية.

كما فرض إعلاما دائما بوضع وثائق الشركة تحت تصرف المساهمين طيلة أيام السنة في مقر الشركة ،ودعم المشرع حق الاعلام حماية للمساهمين المتعاملين في سوق المال، حيث نص المرسوم التشريعي 93-10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم 
 فجعل من اختصاصات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التأكد من أن الشركات المقبول قيمها في بورصة القيم المنقولة تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها، لاسيما عقد الجمعيات العامة وعمليات النشر القانونية وتتجسد وظيفة المراقبة المنوطة باللجنة في هذا السياق، بوجوب على كل مصدر أن يودع أمامها كل وثيقة موجهة للمساهمين، فتنص المادة 14 من نظام اللجنة رقم 2000-03 على "يجب أن يودع المصدر كل وثيقة موجهة للمساهمين لدى اللجنة وشركة ادارة بورصة القيم قبل تاريخ ارسالها كأقصى أجل"، وعليه فإن كل الوثائق المرسلة للمساهمين والموضوعة تحت تصرفهم تخضع لرقابة اللجنة، وفي هذا دعم واضح لحق المساهم والمدخر في الإعلام، وسعي لتحقيق حماية قوية وفعالة له، ويقتضي ذلك الإفصاح عن أنواع أخرى من المعلومات.
3- الافصاح عن آفاق الشركة ومستقبلها المالي:

وهي تلك المعلومات التي تتصمن خطة الشركة وما ينتظر تحقيقه مستقبلا، فتنشر الشركات المصدرة برامجها المستقبلية التي تعد عنصرا هاما في اتخاذ قرار الاستثمار وتسييره سواء بالنسبة للمساهمين أو الغير المتعاملين
 وذلك طبعا مع مراعاة مصلحة الشركة ومبدأ سرية الأعمال.
هذا ولتقييم تطور الاداء الاقتصادي للشركة وقدراتها المالية، فإن العرف جرى على أن تنشر القوائم المالية للشركات مقارنة بالنشاط المتوقع مستقبلا، أسوة بمقارنتها مع قوائم العام السابق، بشرط عدم تغيير النظام المحاسبي بين كل ميزانية.
4- الافصاح عن المعلومات المؤثرة:

كثيرة هي ولا يمكن حصرها، المعلومات التي يؤدي الافصاح عنها للتأثير على قرار المستثمرين، أو المؤثرة في القرار الاستثماري وتوجهه،  وهي تقسم إلى معلومات متعلقة بالمصدر وأخرى متعلقة بالأدوات المالية وإضافة للمعلومات التي تمت الاشارة إليها من قبل، فإننا يمكن أن نذكر:

· الافصاح في حالة شراء الشركة لأسهمها، الافصاح في حالة تجزئة القيمة الاسمية للسهم، الافصاح في حالة اصدار أسهم بحق الاكتتاب، الافصاح عن أي تغيير في سياسات الاستثمار، الافصاح عن أي دعوى قضائية ترفع ضد الشركة تتعلق بنشاطاتها أو بأحد أعضاء مجلس الإدارة أو بأحد المديرين بالشركة، أو أي أحكام تصدر بشأنها، أو أي قرارات إدارية حكومية تؤثر على أنشطة الشركة أو أي إلغاء أو سحب  لهذه القرارات...
ولا يمكن وفي أي حال من الأحوال أن تتحقق المعلومات السابقة وغيرها الهدف منها في تحقيق اعلام جديد وكافي، وفي حماية المساهمين المدخرين والمستثمرين في القيم المنقولة إلا إذا تمتعت هذه المعلومات بمجموعة من الخصائص.

II- خصائص المعلومات المفصح عنها:

حتى  تؤدي المعلومة وظائفها لابد أن تتميز بمجموعة من الخصائص التي تجعل منها أداة مؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري.

1- معلومة صحيحة (حقيقية): تقتضي فعالية الافصاح أن تكون المعلومة المفصح عنها حقيقية بما تخلقه من مكاشفة صحيحة (حقيقة الأنشطة التي تقوم بها الشركة ورؤيتها المتوقعة للمستقبل، بحيث تعكس واقع الوضع المالي والقانوني لهذه الأخيرة ،وتسمح للمستثمرين بتكوين فكرة حقيقية وصادقة عنه، أما إذا حدث العكس فإن ذلك يعد التفافا على مبدأ الافصاح وتعديا على حقوق المستثمرين ومصالحهم، كونهم سيبنون قرارهم الاستثماري على أساس غير سليم قد يؤدي بهم إلى نتائج ضارة بهم.
2- أن يكون الإفصاح في توقيت مناسب: يشترط في المعلومة أن تكشف في التوقيت المناسب، يمكن معه الاستفادة منها، كون أن فعالية الافصاح تتوقف على ممارسته في وقت كاف للمعرفة وتكوين الارادة اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح.

3- أن تكون المعلومة واضحة وحقيقية:إن المعلومة الغامضة والمعلومة غير المحددة لا تؤدي للوصول إلى قاعدة يمكن الاستناد عليها لاتخاذ قرار معين، فلا ينبغي أن تشمل الوثائق محل الافصاح على تعابير ومصطلحات يصعب فهمها، أن لا يفهمها إلا أصحاب الاختصاص، فينبغي على الشركات المصدرة أن تستعمل أسلوبا واضحا وبسيط في عرض بياناتها وتجنب المصطلحات التقنية والعملية قدر الإمكان.
وإذا كانت هذه الخصائص تعني المعلومات محل الإفصاح كافة،فإن المعلومات المالية والمحاسبية وبالنظر لأهميتها وخصوصيتها يشترط أن تلحق بها خصائص أخرى، نصت عليها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في نظامها رقم 2000-02 المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون أسهمها مسعرة في البورصة، حيث حددت المادة 04 منه المميزات النوعية التي يجب أن تشملها المعلومة المالية المجسدة في الجداول المالية وهي أن تكون المعلومة الموجهة إلى الجمهور صحيحة ودقيقة وصادقة.

وتعد الجداول المالية للشركات المصدرة حسب مبادئ المخطط الوطني للمحاسبة
، الذي عدل بموجب القانون رقم 07-11 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي الذي حدد أهم المميزات النوعية للإعلام.

كما نص المرسوم التنفيذي رقم 08-156 الذي يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 على أنه يجب أن تتوفر المعلومة الواردة في الكشوف المالية على الخصائص النوعية الملائمة والدقة وقابلية المقارنة والوضوح.

· القابلية للفهم (l'intelligibilité): لكي تكون المعلومة مفيدة يجب أن تكون مفهومة من طرف مستعملها بأن تكون صريحة وواضحة وموجزة في متناول المستعملين، الذين يفترض أن يكون فيهم قدر معقول من الالمام بميدان الأعمال و المحاسبة، كما يجب أن تكون هذه المعلومة واقعية (Correct).
· الدلالة (Pertinence): تقدر دلالة المعلومة من خلال العلاقة بين المعلومة واستعمالها، فالمعلومة تكون مفيدة إذا كانت تيسر اتخاد مستعملين القوائم المالية للقرار المناسب، بمساعدتهم على تقييم الأحداث الماضية والحالية واللاحقة، أو تمكينهم من تأكيد التقييمات السابقة أو تصحيحها.
 

· المصداقية و الأمانة (Fiabilité): تكون المعلومة المالية أمينة حين تمكن المستعملين من أن يثقوا فيها باعتبارها معلومة وفية محايدة تقبل التثبت ولا تتضمن خطأ أو انحراف، ويعني التمثيل الوفي "التطابق أو التوافق بين القيس والوصف والظواهر التي من المفترض عرضها في المحاسبة، وهذه الظواهر هي الموارد والالتزامات الاقتصادية للمؤسسة التي تعدل هذه الموارد والالتزامات".
· القابلية للتثبت (Vérifiabilité): تعتبر المعلومة قابلة للتثبت بما أنها تطبيق سليم لطريقة في القيس وبما أنها تقوم على معطيات ثابتة وتقييمات يفصح عن مناهجها مع المعلومة نفسها.
· القابلية للمقارنة (Comparabilité): ينبغي أن تمكن المعلومة المستعملين من إجراء مقارنات زمنية لتقييم توجهات وتطور الوضعية المالية للشركة وأدائها، فينص القانون 07-11 المتضمن النظام المحاسبي على "توفر الكشوف المالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة"
وإذا من غير الممكن إجراء مقارنة بسبب اختلاف مدة السنة المالية أو لآي سبب آخر ،فإن إعادة الترتيب أو التعديلات التي أدخلت على المعلومات العددية للسنة المالية السابقة تكون محل تفسير في الملحق حتى
 تصبح قابلة للمقارنة.

ونشير في الأخير أنه وإضافة للإعلام الدوري السابق ذكره، فإن الشركات المصدرة ملزمة بإعلام ظرفي، والمعلومة الظرفية أو العرضية تقدم لحملة القيم المنقولة عند وقوع أحداث خاصة أثناء حياة الشركة تهم المساهمين، ولها تأثير على حقوقهم ومصالحهم، وتتطلب اتخاذ قرار هام. 

وتكون هذه الأحداث محل رقابة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراجعتها فينص نظام اللجنة رقم 2000-02 على أنه "يجب على المصدر إعلام الجمهور على الفور، بكل تغيير أو واقعة مهمة إذا كانت معروفة، وقد تؤثر بصفة ملحوظة على سعر القيم المنقولة"
. 

ومن أمثلة الأحداث والوقائع الخاصة نذكر اجتماع الجمعيات العامة غير العادية، والتي تتخذ قرارات غير عادية من حيث أهميتها وتأثيرها على وضعية الشركة وحقوق المساهمين: كالزيادة في رأس المال الذي قد يمس بتركيبة المساهمين والمساواة بينهم، ومهما كانت طريقة الزيادة، أو قرار إدماج أو انفصال الشركة. 

مما سبق نستنج أن المشرع الجزائري حاول حماية المستثمرين والمدخرين، وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم عن علم ودراية، وذلك من خلال تأكيده على حقهم في المعلومة والزام الشركات بمبدأ الشفافية والافصاح هذا المبدأ العالمي الذي يعتبر من أهم المعايير الدولية لنجاح الشركات و تجنبها للصعوبات.

لكن ولأن الشركات المصدرة وبالأحرى أجهزتها الادارية قد تسعى إلى اخفاء ما لا يجب اخفاؤه بعدم تقديم معلومات كافية، أو تقديم معلومات ليست ذا نوعية كافية فإن آليات للرقابة يجب وضعها لمعالجة هذه الوضعية.

ثانيا- الرقابة على تطبيق واجب الاعلام
  يقوم بهذه الرقابة أساسا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وذلك في اطار مهمتها بالسهر على احترام مطابقة المعلومات التي تنشر من طرف المصدرين للمتطلبات التشريعية والتنظيمية.
I- الرقابة القبلية للجنة:
تكون الرقابة القبلية في مجال الاعلام بحق اللجنة في ابلاغها بكل الوثائق التي ستكون محل إعلام 
للمساهمين قبل إنعقاد الجمعيات العامة
، ويعترف للجنة بحق الإبلاغ للتأكد من التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية من طرف الشركة المصدرة، ولاسيما في ما يتعلق بالنشر القانوني.

ومن أوجه الرقابة القبلية في مجال الإعلام، ما سبق التطرق إليه، حول التزام الشركات التي تلجأ للإدخار يإعداد مذكرة إعلامية وطبع بيان إعلامي يخض لتأشيرة اللجنة، التي تعتبر شرطا أساسيا لاتمام العملية.

وبالنظر لأهمية الالتزامات ذات الطابع الاعلامي فإن المشرع تدخل بنص عقابي فحسب نص المادة 21 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 فإنه "عند عدم إيداع ونشر البيانات والتقرير السنوي والتقرير السداسي في الأجال المحددة، يتعرض المصدرون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها".

كما نصت المادة 59 من المرسوم التشريعي 93-10 "يعاقب كل شخص يتعرض سبيل ممارسة صلاحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين، المنصوص عليها في المواد من 35 إلى 50 من هذا النص، بالحبس 30 يوم إلى 03 سنوات وبغرامة قدرها 300.000 أو بالأحرى العقوبتين فقط".

وعند الكلام عن مصادر المعلومات داخل الشركات المصدرة، بإعتبار أن اللجنة بحاجة إليها، فإنه وإضافة للجهاز الإداري الذي تقع عليه الإلتزامات السابقة، فإن جهازا آخر يمكن الاستعانة به في هذا الصدد ولا تقل أهميته عن الجهاز الاداري.

II- الاستعانة بمندوبي الحسابات:

بالنظر لمهمة مندوبي الحسابات في الشركات المصدرة، فإن للجنة الاستعانة بهم والاستفادة من خدماتهم عند إجرائها التدقيق والتصحيح على البيانات الموضوعة بين يديها.
وبنص المرسوم التشريعي 93-10 
 فإنه يمكن للجنة، وفي إطار ممارسة مهامها، الاستعانة بأعوان خارجيون والذين سيكون بينهم مندوبو الحسابات وخبراء.

وتستعين اللجنة بخبراء خاصة عند التأكد والتحقق من المعلومات المقدمة لها من طرف الشركات أو الهيئات التي تلجأ علنيا للادخار، وذلك للتصدي للانحرافات التي قد تقع في مجال الاعلام 

وإذا كان المشرع قد خلق جسرا بين مندوبي الحسابات لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وبين اللجنة، بوضع التزام على مندوبي الحسابات بإطلاع اللجنة على المخالفات التي يكشفونها بمناسبة أدائهم لمهامهم، إلا أن ذلك لم ينص عليه بالنسبة لمندوبي حسابات الشركات التي تلجأ علنيا للادخار، وفي هذا تقصير من المشرع، كون وجود علاقة تعاون بين الجهازين لا شك أنها تستحق فائدة كبيرة في مجال حماية المساهمين والمدخرين، كون أن تكوين مندوبي الحسابات وسلطاتهم ومكانتهم في الشركة، تمكنهم لا شك من تقديم الدعم الكافي لعمل اللجنة لا سيما فيما يتعلق بالإعلام والتحقيق فيه.

وهو ما قام به المشرع الفرنسي فعلا ،فعزز التعاون بين سلطة الأسواق المالية ومندوبي الحسابات، حيث يمكن للسلطة طلب كل المعلومات عن الأشخاص التي تراقبها، وخصوصا إبلاغها وإفادتها بكل الوثائق والمستندات التي تراها ضرورية، ويعلم مندوبي الحسابات سلطة الأسواق المالية عن كل واقعة أو قرار يبرر نيتهم في رفض المصادقة على حسابات الشركة
، لتتخذ التدابر اللازمة.
III- تدابير اللجنة الحمائية:

تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالرقابة على الاعلام المقدم من الشركات والهيئات المصدرة والمتعاملة في القيم المنقولة، ولأجل ذلك فلها سلطات للتحقيق والتدقيق في المعلومات المقدمة لها والتي تكون محل افصاح للجمهور، لكن ما هي وسائل اللجنة في تحقيق هذه المهمة ؟

· منع النشر أو تأجيله:
إذا تحققت اللجنة من مخالفة الإعلام النصوص التشريعية أو التنظيمية، فإن للجنة صلاحية أن تمنع تحقيق العملية المزمع إجراؤها ما دام أن المعلومات لا تتوفر فيها الخصائص النوعية اللازمة لحماية المدخرين، ونخصص هنا الإعلام الذي يخضع لتأشيرة اللجنة، هذه التأشيرة وكما سبق القول التي هي رهينة انتظام المذكرة الاعلامية والبيان الاعلامي.

  وتشير اللجنة في حالة وجود نقص أو عدم انتظام في المذكرة، إلى البيانات الواجب تعديلها أو إضافتها كما يحق للجنة طلب أي توضيحات حول المعلومات الواردة في مشروع المذكرات، كما يمكنها رفض التأشير عليها لأسباب التالية:

· إذا كانت المذكرة الاعلامية غير مطابقة لأنظمة اللجنة وتعليماتها.
· إذا كانت المذكرة غير مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في أنظمة اللجنة.
· إذا كانت المذكرة غير مكتملة أو غير صحيحة فيما يخص بعض النقاط أو إذا أهملت ذكر وقائع من اللازم الاشارة إليها في المذكرة.
· إذا كانت الطلبات الخاصة بتعديلات المذكرة المبلغة من طرف اللجنة غير مرضية.
· إذا كانت حماية المدخر تقتضي ذلك.
وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة بإعلام المصدر بذلك في الوقت المناسب وقد تبدي رأيها من جديد على أساس المعلومات الجديدة المقدمة من طرف المصدر.

وينتج عن رفض التأشيرة توقف العملية وهو ما يجعلها وسيلة مراقبة هامة وفعالة، وما يزيد من أهميتها  أنها تمارس بشكل قبلي و هو ما يحقق لها وظيفة وقائية 

و كإجراء تسلسلي تابع، فإن اللجنة وفي حالة عدم منحها التأشيرة لما وقفت عليه من إخلال ومخالفة للنصوص القانونية، ومساس بحق المدخرين، فإنها تقوم بطلب وقف الاكتتاب والدفعات وإلغاء كل العمليات التي تمت دون الحصول على التأشيرة، ويقدم هذا الطلب للجهات القضائية، فحسب نص المادة 40 من المرسوم التشريعي 93-10 فإنه يمكن للجهة القضائية المختصة بناءا على طلب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إصدار أمر إستعجالي لكل شخص صدرت ممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة من شأنها الإضرار بحقوق المدخرين-المستثمرين في قيم منقولة موظفة عن طريق المساهمة العامة بالكف عن هذه الممارسات ووضع حد للمخالفة وإبطال أثرها.

هذا وللجنة توقيف التوظيف إذا رأت أن الإعلام غير ملائم لاتخاذ قرارات سليمة بنص نظام اللجنة رقم 96-02 
 "بدون مساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يمكن اللجنة أن تأمر بتوقيف عمليات التوظيف في الحالات التالية

1- إذا اعتبرت بأن مصلحة المدخرين تقتضي ذلك.
2- إذا لم يحترم المصدر أنظمة اللجنة وتعليماتها.
لا يمكن إستئناف عمليات التوظيف إلا بترخيص من اللجنة

تنهي اللجنة إلى علم الجمهور عن طريق بلاغ صحفي توقيف عمليات التوظيف وكذلك استئنافها"

هذا ويبقى الإعلام الصادر قبل إنعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المصدرة بعيدا عن وسائل رقابة اللجنة، فرغم أن الوثائق محل إعلام المساهمين توضع تحت تصرف اللجنة إلا أنها غير مخولة بتأجيل الجمعيات العامة إذا اكتشفت عدم كفاية هذا الإعلام أو عدم انتظامه، فالإعلام المراقب بشكل فعال هو الاعلام الخاص بالسوق، لكن ذلك لا يعني عدم وجود وسائل قانونية أخرى.

IV- التدابير العلاجية للجنة:

إن مما منحة القانون للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بإعتبارها سلطة ضبط، ورقيب وحامي لحقوق المدخرين، سلطة أمر الشركات والهيئات المصدرة بتوفير معلومات الواجب نشرها في حالة كان إعلامهم ناقصا أو 
أنها لم تقم بواجب النشر، لكن يمكن لهؤلاء عدم الإمتثال لهذا الأمر، وهو ما يؤدي إلى الحلول.

1- الأمر (L'injonction): 
   تنص المادة 35 من المرسوم التشريعي 93-10 "تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قيمتها المنقولة في بورصة القيم المنقولة، تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها ولاسيما في مجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العامة، وتشكيلة أجهزة الادارة والرقابة وعمليات النشر القانونية

وتأمر هذه الشركات عند الاقتضاء، بنشر استدراكات فيما إذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة أو المقدمة."

  وعليه، ولتمكينها من السهر والوقوف على فعالية وتطبيق الضمانات التي وفرتها النصوص القانونية فإن للجنة إرغام الأشخاص على تنفيذ التزاماتهم كما نص عليها القانون.

  وإذا كان للمساهمين إجبار مسيري الشركة على تنفيذ إلتزاماتهم بالإعلام
، فإن منح اللجنة سلطة إجبار الهيئات المصدرة بإجراء نشر المعلومات الناقصة أو بالقيام بنشر معلومات صحيحة، فإنها تنوب محل المساهمين ومحل كل مستفيد محتمل من المعلومات، دون الحاجة إلى ترخيص قضائي.

ونرى أن المشرع قد وفق بمنح اللجنة هذه السلطة كونها تضمن التطبيق الفعالية والسرعة اللازمة للحصول على معلومات بالخصائص التي تحقق الهدف منها وهو ما يحقق حماية قوية للمساهمين والمدخرين، خاصة وأن عدم الامتثال لأمر اللجنة لن يحول تحقيق هذه الحماية.
2- الحلول (La substitution):
  في حالة عدم إلتزام المصدر بواجباته، وتنفيذ الأمر الصادر عن اللجنة فإن لهذه الأخيرة القيام بنشر هذه المعلومات على نفقة المصدر.

تؤهل المادة 6 من نظام اللجنة رقم 2000-02 بنشر معلومات التي ترى ضرورة نشرها إذا اقتضت حماية المستثمرين ذلك أو حسن سير السوق.

   ونرى بأن هذا الحكم يعطي قوة وفاعلية لعمل اللجنة ووظيفتها في حماية المدخرين، كونه يمكنها من الحلول محل الجهة المصدرة والقيام بما لم تقم به، وهو ما يقدم بدون شك حماية قوية وهامة للمدخرين والمستثمرين من خلال ضمان تزويدهم بالمعلومات الكافية ذات النوعية وفي الوقت المناسب الذي يمكنهم من اتخاذ قراراتهم عن علم ودراية.

وبالنظر لأهمية مبدأ الإفصاح والشفافية فإنه وإضافة للتشريعات المقارنة التي نصت عليه ووضعت له ضمانات، فإن مبادئ دولية وعالمية تم وضعها لحسن تسيير الشركات وحماية المدخرين والمستثمرين وتحقيق أكبر قدر من الشفافية.
المطلب الثالث: حوكمة الشركات ودورها في تحقيق سوق مال آمنة 
    نتيجة للأزمات المالية المختلفة التي حدثت في العديد من دول العالم وما صاحبها من ضياع لحقوق أصحاب المصالح، وفقد ثقة المستثمرين، ولتفادي الوقوع في هذه الأزمات من جديد والتقليل من حدتها كان لازما على الاقتصاديين، القانونيين والمهتمين ،إيجاد حلول لهذه الأزمة، وذلك بمعرفة أسباب هذه الأزمة والانهيارات والذي تكمن أساسا في الفساد المالي والإداري والمحاسبي للشركات والمؤسسات لا سيما تلك التي تكون أيهمها متداولة في سوق المال، وكذلك عدم فعالية الرقابة داخلها، بما في ذلك رقابة مراقبي الحسابات، وبالنظر للنتائج الخطيرة والخسائر الكبيرة التي ألحقتها هذه الأزمات بالأفراد والمؤسسات والدول، فإن مبادئ ،والتي تضمن ممارسة سليمة للنشاط الاقتصادي، قد تم الوصول لها والاتفاق على تطبيقها في أوسع الحدود.
الفرع الأول: مفهوم حوكمة الشركات
   نشأ مفهوم حوكمة الشركات تاريخيا بعد ظهور نظرية الوكالة وما تتضمنه من تعارض في المصالح بين إدارة المؤسسة والمساهمين وأصحاب المصالح بصفة عامة، وهو ما أدى إلى زيادة الإهتمام بإيجاد قوانين وقواعد تنظم العلاقة بين الاطراف والمؤسسات، وبرز مفهوم الحوكمة واهتم به للحد من التنازع الذي قد ينشأ من الفصل بين الإدارة و الملكية في الشركات.

وقد أشار جانب من الفقه الأمريكي
 إلى أن حوكمة الشركات كانت ردة فعل على الهوة المتزايدة التي تفصل المساهمين في الشركة لصالح القائمين عليها، وكان أول من أشار إلى ذلك الفقيهان (أدولف بيرل وغاردنير مينز Adolph Berle and Gardin Means) في كتابهما "الشركة الحديثة والملكية الخاصة" الصادر سنة 1932، فكان بذلك تشخيصا أوليا لآليات عمل الشركة السليمة والتي تضمن أداءها لوظيفتها وعدم الانحراف عن ذلك، فكان ذلك التاريخ ظهورا نظريا لمفهوم حوكمة الشركات.

  وقد أوجز الفقيه "جيمس ويلارد هورست James Willard Hurst" هذا التحليل من حيث العلاقة بين المساهمين وإدارة الشركة عام 1970 بقوله إن "الوقاية التي يقوم بها حملة الأسهم هي العامل الداخلي الرئيسي الذي اعتمد عليه تقليديا لإضفاء الشرعية على سلطة الإدارة في الشركة، وفي رأينا أن التآكل العملي لسلطة حملة الأسهم وخاصة في التصويت يفوض هيكلة الشركة الخاصة التي يقوم عليها الاقتصادي الوطني عموما"
.

وقد ساعد على ظهور قواعد حوكمة الشركات بصورة أكثر نضجا التطور الواضح لأسواق المال في الو.م.أ ووجود هيئات رقابية فعالة تعمل على مراقبتها وتشرف على شفافية البيانات والمعلومات التي تصدرها الشركة المسجلة فيها، بإضافة إلى التطور الموازي لمهنة المحاسبة والرقابة وميول معاييرها المحاسبية صوب المبادئ العامة لحوكمة الشركات.

ويعتبر الظهور الأبرز على المستوى النظري، لقواعد الحوكمة، سنة 1987، حينما أصدرت اللجنة الوطنية الخاصة بالانحرافات في إعداد القوائم المالية National Commission fraudulent Financial التابعة لمفوضية تنظيم التعامل بالأوراق المالية (SEC) بإصدارها للتقرير المسمى (TreadWay)، والذي تضمن ايضاحا لمفهوم حوكمة الشركات وتوصيات لتطبيق قواعدها لمنع حدوث الغش والتلاعب في إعداد القوائم المالية عن طريق تفعيل نظم الرقابة الداخلية والخارجية وتنشيط مجلس إدارة الشركة.

وقد اتخذت حوكمة الشركات بعدا آخر بعد حدوث موجة الافلاسات والفضائح المالية في كبرى المؤسسات الأمريكية في نهاية سنة 2001، والتي جعلت من حوكمة الشركات في مركز الصدارة بالنسبة لاهتمامات وتشريعات الدول النامية والأنظمة الاقتصادية المتقدمة والانتقالية على حد سواء.

ويعتبر أول اعتراف دولي رسمي بمفهوم حوكمة الشركات هو ذلك الصادر عن منظمة التنمية والتعاون (Organisations For Economique Opération and Développent) (OECID)، بعنوان مبادئ حوكمة الشركات (Principale of Corporate Gouvernance).

أولا: تعريف حوكمة الشركات (Corporate Gouvernance):
يمكن تعريف الحوكمة لغويا واصطلاحا:

I :التعريف اللغوي: يعكس المصطلح الانجلوساكسوني لحوكمة الشركات ارتباطا واضحا بالعولمة (Globalisation) والأزمات الاقتصادية، واتساع العولمة التي تشهدها الأسواق العالمية واستحداث أدوات مالية بصورة مستمرة جعلت مجال حوكمة الشركات يتسع ليشمل ،إضافة لمداه الاقتصادي أبعاد قانونية واجتماعية وسياسية، مما زاد من صعوبة توحيد المصطلح
II- التعريف الاصطلاحي:
باعتباره مفهوم حديث، فإن تعريف حوكمة الشركات اختلف فيه حسب اختلاف زاوية النظر إليه، إلا أن جوهره ومضمونه كان محل اتفاق.

عرفت الحوكمة بأنها "السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، التي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الأخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع الموضوعية والمساءلة والنزاهة".

وهي "نظام لتنظيم وتشغيل والسيطرة على الشركة بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل لإرضاء المساهمين والدائنين والعاملين والعملاء والموردين، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، فضلا عن الوفاء بالمتطلبات البيئية المحلية واحتياجات المجتمع"

كما تم تعريفها بأنها "ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال الشركة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية"
.

كما تم اعتبار مفهوم حوكمة الشركات "تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ الشركات وخاصة شركات الاكتتاب العام لقراراتها والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار فيها، ومدى المساءلة التي يخضع لها مديرو ورؤساء تلك الشركات وموظفوها والمعلومات التي يفصحون عنها للمستثمرين والحماية التي يقدمونها لصغار المستثمرين والمساهمين، وتتضمن أيضا موضوعات خاصة بقانون الشركات وقوانين الأوراق المالية وقواعد قيد الشركات بالبورصة داخل كل بلد، والمعايير المحاسبية التي تطبق على الشركات المقيدة بالبورصة وقوانين مكافحة الاحتكار وقوانين الافلاس وعدم الملائمة المالية"

ويقصد بها كذلك "وضع النظام الأمثل الذي يتم من خلاله استغلال موارد الشركات وحسن توجيهها ومراقبتها من أجل تحقيق أهداف الشركة والوفاء بمعايير الافصاح والشفافية، بطريقة تحمي أموال المستثمرين والمقرضين، وذلك بحسن إدارة الشركة وتبنيها لنظام شفاف يضمن النجاح ويحميها من الفساد ويقيها من التعرض لأزمات مالية بكشف حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة، والسعي إلى كسب ثقة المتعاملين في السوق"

وفي تعريف آخر هي "النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من اجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والشفافية والنزاهة"

وتعرف الحوكمة بالمفهوم الضيق بأنها "النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها" أو هي "أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة"

أما في تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فإن حوكمة الشركات هي "مجموعة العلاقات التي 
تنظم في اطار العمل بين ادارة الشركة التنفيذية ومجلس إدارتها والمساهمين فيها والأطراف ذوي العلاقة الآخرين"

انطلاقا من التعاريف السابقة تظهر لنا المعاني الاساسية لمفهوم حوكمة الشركات كما يلي:

· مجموعة من الأنظمة والقوانين والقواعد الخاصة بالرقابة على أداء الشركات والمؤسسات.
· تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والمدرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى.
· التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لفائدة أصحاب المصالح.
· مجموعة من القواعد يتم بموجبها ادارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في ادارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمدريين التنفيذيين والمساهمين.

أما عن خصائص الحوكمة فيمكن تلخيصها في:

· الانضباط: وذلك باتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح.
· الشفافية: بتقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.
· المساءلة: بإمكانية تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة.
· العدالة: بمسؤولية الجميع أمام جميع أطراف ذوي المصلحة.
· الاستقلالية: بعدم وجود تأثيرات نتيجة ضغوط.
و باعتباره نظاما حديثا فإننا نتساءل عن أهم عوامل ظهوره.

ثانيا: أهمية الحوكمة 

تستمد الحوكمة أهميتها ووظيفتها من العوامل التي أدت إلى ظهورها ومن أهمها الفشل المالي الإداري الذي منيت به العديد من الشركات العالمية في أمريكا ودول شرق آسيا، والذي كان سببه تفضيل المصلحة الشخصية على مصالح المستثمرين والدائنين ،إضافة للعولمة وآثارها التي أدت إلى تحرير الاقتصاد وتدويله والتطور في وسائل الاتصالات والتكامل بين الأسواق المالية والتحول في أشكال الملكية في الشركات وزيادة عدد المستثمرين كل ذلك زاد من الحاجة إلى حوكمة الشركات، التي يمكن من خلالها مساعدة الشركات والاقتصاد بشكل عام على جذب الاستثمارات ودعم الأداء الاقتصادي وزيادة القدرة على المنافسة وذلك عن طريق أداء الوظائف التالية: 

I- حوكمة الشركات وسيلة للرقابة عليها: 

إذا كان السبب المباشر لظهور حوكمة الشركات كثرة الأزمات المالية وحالات الإفلاس في دول متعددة وفترة زمنية واحدة، فإن أول ما تسعى إليه الحوكمة هو علاج أسبابها من خلال تعزيز الرقابة الشاملة على الشركات في أدائها لنشاطها وضمان القيام بأعمالها وفق أحكام عقدها والقانون بالقدر الذي لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بأصحاب المصالح فيها، فضلا عن حماية وتنمية الاقتصاد الوطني بصورة عامة. 

وعلى الرغم من أن قوانين الشركات وفي مختلف دول العالم قد وضعت أشكالا مختلفة للرقابة عليها قسمها الفقه إلى رقابة سابقة ولاحقة، داخلية وخارجية، مانعة وكاشفة، إلا أن ما جاءت به نظرية الرقابة في حوكمة الشركات كان له ما يميزه من حيث البناء القانوني للرقابة على الشركة ووسائل تحقيقها مما يعكس أهمية الجانب الرقابي في نظرية الحوكمة، من حيث بنائه القانوني ومدى الامتداد التشريعي الهادف لحماية الثقة والائتمان في ميدان العمل التجاري عموما والشركات التجارية على وجه الخصوص، كما أنه يستبطن في طياته انعكاسا لضخامة وصعوبة المخاطر السائدة في البيئة التجارية، حيث يلاحظ بوضوح امتداد النظام القانوني الرقابي في حوكمة الشركات إلى جميع أنواع الرقابة المعمول بها فقها وتشريعيا ليجعل منها شبكة واحدة في مجال السعي المحافظة على مصالح الشركات والمتعاملين معها. 

ومن أبرز ما يمكن الإشارة إليه في هذا السياق هو اعتماده على صفة الاستقلالية لغالبية القائمين على شؤون الشركة الإدارية أو الرقابية، وإحاطتهم احترازيا بالتجرد من أية مصلحة مع الشركة، وتطبيقا لذلك فقد نصت جميع قوانين حوكمة الشركات على أن يشترك في مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وبنسب مختلفة، بهدف العمل على الوقاية من جانب مهم من جوانب استغلال السلطة في الشركات. 

وفي مظهر آخر لنظام الرقابة، تركيبة مجلس الإدارة في نظام الحوكمة، والذي يكون على شكل لجان تنظيمية تشكل بمجموعها مجلس إدارة الشركة، وهي صيغة ذات غايات رقابية متخصصة وفعالة تلتزم بتقديم تقارير دورية لمجلس إدارة الشركة ضمن إطار الاختصاص الموكل إليها.

أما فيما يتعلق بوسائل تحقيق تلك الرقابة، فهي متنوعة بالقدر الذي تدعم فيه البناء القانوني للرقابة في حوكمة الشركات فتشمل بذلك المراحل المختلفة للتعامل مع الشركة و حياتها ابتداءا من تأسيسها وخلال نشاطها وحتى نهاية هذا النشاط، الأمر الذي جعل الاعتماد ينصب على عدة وسائل لتحقيق تكامل نظرية الرقابة على الشركة، وتمثلت الوسائل القانونية في عدة نصوص قانونية: قوانين الشركات والمتضمن آليات للرقابة عليها، قوانين أسواق المال، قوانين الاستثمار (قوانين الإفلاس التي تدعم نظرية الائتمان التجاري). 

II- حوكمة الشركات وسيلة لحماية الشركاء: 

يتحمل الشركاء في الشركة الأثر الأول لخسارتها واضطراب الأعمال فيها أو إفلاسها، فهم الذين تشكل مجموع مساهماتهم الذمة المالية للشركة، وإذا كان التركيز ينصب على صفة المسؤولية المحدودة للشركاء في شركات الأموال عند مقارنتها بشركات الأشخاص، فإن ذلك لا ينصرف إلى الإقلال من مدى مساهمة الشركاء فيها أو المسؤولية التي يتحملها المساهمون أولا جزاء خسارتهم لاستثماراتهم في الشركة إذا ما منيت بخسائر، وهو ما ترتب على الكثير من حالات الإفلاس التي تعرضت لها شركات ضمت أعداد كبيرة من الشركاء، وكان سببها الغش والاحتيال من جانب الإدارة وتغليبا لمصلحتها على مصلحة الشركة والشركاء. 

لذلك فقد كانت حماية المساهمين الشركاء من أهم المبادئ التي تقوم عليها حوكمة الشركات، والتي وضعت من خلال التشريعات المنظمة لها، الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الشركاء من الآثار السلبية لتعارض المصالح مع إدارة الشركة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق الأساسية للمساهم في عقد الشركة بصورة عامة تتمثل في: 

· الحق في الملكية وما يستتبعه من سلطات. 
· حق المشاركة في اتخاذ القرار والرقابة على تنفيذه. 
· الحق في الرقابة على إدارة الشركة وكيفية أدائها. 
· حق الشكوى والتقاضي للجهات القضائية. 
ومن خلال تفعيل النصوص القانونية وبنود حق الشركة المتعلقة بهذا الموضوع، يسعى النظام القانوني للحكومة إلى ضمان حصول الشريك على حقوقه، وحمايتها من استغلال القائمين على الشركة، على أن وسائل تحقيق تلك الضمانات تختلف باختلاف النظم القانونية المطبقة لحوكمة الشركات.

· تتمثل المرحلة الأولى لضمان حقوق المساهمين في حوكمة الشركات، بنظرية الفصل بين الملكية وسلطة الإدارة، من خلال الاعتماد على مدراء مستقلين لا تربطهم بملكية الشركة مصالح شخصية تدعوهم إلى استغلال مراكزهم الإدارية لمصالح خاصة في أجواء تقل فيها سلطة الرقابة، مادام مديرو الشركة هم مالكي أغلبية الأسهم فيها غالبا، وبالتالي المطلعين على المركز القانوني والمالي للشركة. 
غير أن اختيار مدراء مستقلين للشركة قد يقوم معه احتمال أن يكونوا أقل اهتماما بتطوير نشاط الشركة أو الحرص عليه ومراقبة عمليات الشركة بعناية.

إلا أن ذلك يمكن الاحتراز منه بموجب مفردات النظام الرقابي المتكامل لحوكمة الشركات من خلال: 

· اختيار المدراء عن طريق المساهمين أنفسهم. 
· يتشكل الأعضاء المستقلون في مجلس الإدارة على هيئة لجان رقابية متنوعة الاختصاص.
· تكون قرارات المديرين بالأغلبية. 
· تتم المناقشات والتصويت بطريقة شفافة تمكن المساهمين من الاطلاع على تفاصيل تعزز سلطاتهم الرقابية. 
· تلتزم الشركة بموجب قوانين حوكمة الشركات بتبني المعايير الرقابية والمحاسبية الدولية المتعارف عليها. 
· وتتمثل المرحلة الثانية :بضمان حق الشركاء في الاطلاع على نشاط الشركة عن طريق واجب الإفصاح والشفافية المترتب عليها، حيث ينبغي في إطار حوكمة الشركات القيام بالإفصاح اللازم وفي الوقت المناسب عن جميع المسائل الهامة التي تخص المركز المالي والقانوني للشركة وسياسات توزيع الأرباح فيها ومقدار التزامها بحوكمة الشركات. 
ويعتبر وجود نظام إفصاح حقيقي  أحد الموضوعات الرئيسية لتعزيز قدرة الشركاء على ممارسة حقوق ملكياتهم على أسس واضحة تمكنهم من الرقابة على الشركة وتقويم نشاطاتها. 

· وتكمن المرحلة الثالثة: لضمان حقوق الشركاء، في الاعتماد على الرقابة المستقلة على نشاطات الشركة، والتي يكون فيها للهيئات الرقابية المستقلة دور هام في تحقيق الحماية اللازمة لحقوق الشركاء، ويكون ذلك بالبحث عن صفتي الدقة والواقعية في المعلومات المقدمة للشركاء، عن مركز الشركة المالي وتقييمها لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة التي تعمل فيها، إضافة إلى ارتباطها المباشر باللجان الرقابية المشكلة من مجلس الإدارة للتحقق من فعالية الدور الذي تقوم به تلك اللجان. 
III- حوكمة الشركات وسيلة لجذب الاستثمار: 

يمنح الاستثمار ورأس المال الأجنبي فائدة كبرى للدول التي يستقر فيها، ولذلك فقد تجاوزت الدول مرحلة البحث في مدى السماح لدخول الاستثمارات الأجنبية أراضيها ونسب التعامل معها إلى مرحلة أخرى تتسابق فيها لوضع قوانين وسياسات اقتصادية لتجذب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية. 

ولم تعد الحوافز المالية (أسعار الفائدة) والتخفيضات الضريبية وغيرها من التسهيلات الأخرى هي العوامل الوحيدة في جذب الاستثمار مع أهميتها في هذا المجال، حيث ظهرت عوامل أخرى تشكل حدا فاصلا في وجهة رأس المال الأجنبي، تتعلق بمدى استقرار البيئة السياسة والاقتصادية والقانونية في الدولة المقصودة، وهي ما يطلق عليه المخاطر غير التجارية. 

ولأن الشركات
، التجارية تمثل أهم منفذ من منافذ الاستثمار ورأس المال الأجنبي، سواء أكان ذلك عن طريق العمل المباشر لشركات أجنبية متخصصة أو تملك حصص من رؤوس أموال الشركات الوطنية، فإن النظام القانوني لحوكمة الشركات لا يقتصر على تشريعات الشركات التي تنظم الصيغة القانونية لتأسيس وإدارة وعمل الشركات، وإنما تضمن، من باب آخر توفير القوانين الاقتصادية لا سيما قوانين الاستثمار والأسواق المالية والإفلاس. 

ولأن الأزمات المالية وموجات الإفلاس قد حصلت في دول تتمتع بسياسات اقتصادية وقانونية مستقرة (كالو.م.أ، بريطانيا واليابان وألمانيا)، فإن اتجاه المستثمرين هو البحث عن معايير يعتمدونها لتوجيه رؤوس أموالهم تتمثل عموما بمدى التزام الدولة بتطبيق النظام القانوني لحوكمة الشركات، باعتبارها الأسلوب الأمثل لحماية ممتلكاتهم والحد من سوء الإدارة، وهو ما حرص على رعايتها قانون ساربنكس – أوكسيلي Sarbanies-oxley الأمريكي. 

وبذلك فقد أصحبت حوكمة الشركات تشكل ركنا أساسيا في القرار الاستثماري المباشر أو غير المباشر وذلك من خلال: 

· تضمن الحوكمة إدارة الشركات بشكل يضمن عدم تعرض أموال المستثمرين فيها للاحتيال وسوء الإدارة من خلال الهيكلة القانونية التي تدار بها الشركات. 
تساهم حوكمة الشركات في خلق بيئة أعمال مستقرة من خلال تعاملها وبمستوى واحد مع القوانين الاقتصادية المختلفة والمتعلقة بالحفاظ على الملكية وتنفيذ العقود والرقابة عليها وتطبيق الاجراءات الخاصة بإشهار الإفلاس . 
هذا وللحكومة أهمية أخرى تتمثل في :

· تحسين القدرة التنافسية للشركات .
· تحقيق الشفافية والعدالة وحماية المساهمين في الشركة .
· إيجاد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن حقوق المساهمين في الشركة .
· تنمية الاستثمارات وتدفقها من خلال تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال .
· العمل على تنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإيجاد فرص عمل جديدة .
· العمل على الأداء المالي الجيد من خلال المحاسبة والمراجعة المالية لتقليل وضبط الفساد في الشركات.
· تطوير وتحسين ومساعدة أصحاب القرار مثل المديرين ومجالس الإدارة على بناء إستراتيجية متطورة تخدم الكفاءة الإدارية والمالية للشركة .
· العمل على تحفيز الأيدي العاملة في الشركة وتحسين معدلات إنتاجهم ،وتعميق ثقتهم بالشركة
 .
· تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها .
· الحصول على التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة .
· مراعاة مصالح كل الأطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم 
 .
· تمكن الحوكمة من رفع الكفاءة الاقتصادية للشركة من خلال وضع أسس للعلاقة بين مديري الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين .
· تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمين مثل حق التصويت ،حق المشاركة في القرارات الخاصة بأي تغييرات جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة في المستقبل .
· الإفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي والقرارات الجوهرية المتخذة من قبل الإدارة مما يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه الشركات
.
     لكل ما سبق فقد أصبحت لحكومة الشركات أهمية بالغة لدى المستثمرين في توجيه استثماراتهم، قد تفوق احتمالات فرص الربح وأداء السوق، حتى أن مكافآت ترفع للشركات التي تطبق الحوكمة .

لكن لتحقيق الأهداف السابقة ،فأن مبادئا تقوم عليها حوكمة الشركات .

الفرع الثاني :مبادئ حوكمة الشركات و أثرها على حماية المساهمين المدخرين
     يقصد بمبادئ حوكمة الشركات القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن ببن مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها ،ولأن هذه المبادئ تمثل العمود الفقري لتطبيق الحوكمة ،وحولها تدور أهدافها ،فقد حازت على اهتمام مختلف الهيئات والتنظيمات ذات الصلة بتطبيق الحوكمة ،منها :معهد التمويل الدولي (IIF) ،

مركز الحوكمة التابع لجامعة  Kennexew ،مجلس إعداد التقارير المالية  (FRC) ،المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية   (IOSCO)،علاوة على اهتمام الباحثين والكتاب.

 لذا فقد تعددت هذه المبادئ واختلفت ،لكن أكثرها قبولا وأسبقها صدورا هي المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD)  ،سنة 1999 ،وتم تعديلها سنة 2004 ، وتتمثل هذه المبادئ في المعايير والأسس التي يقوم عليها الدستور الأخلاقي للشركة.                 
أولا :حماية حقوق المساهمين
يجب أن توفر الحماية للمساهمين في إطار حوكمة الشركات،وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهم على نحو يتمتع به المستثمرون في الأسهم بحقوق ملكية معينة ،فلهم تداول أسهمهم بالشراء أو البيع أو التحويل .

وفضلا عن ذلك فإن ملكية سهم تعطي الحق في الحصول على المعلومات عن الشركة والحق في التأثير في الشركة ،وبصفة أساسية بالاشتراك في إتخاد القرارات الجماعية .

1- يجب أن تتضمن الحقوق الأساسية للمساهمين:
أ-1 : طرق مضمونة لتسجيل الملكية .

أ-2 : إرسال أو تحويل الأسهم .

أ-3 : الحصول على المعلومات المادية وذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم .

أ-4 : المشاركة والتصويت في الهيئات العامة للمساهمين .

أ-5 : انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة .

أ-6 : نصيب في الأرباح 
 .

2- يجب أن يكون للمساهمين الحق في المشاركة في ، وان يحصلوا على المعلومات الكافية عن القرارات التي تتعلق بأي تغيرات أساسية في الشركة مثل :
ب-1 : تعديل القانون الأساسي أو عقد التأسيس .

ب-2 :الترخيص بإصدار أسهم إضافية .

ب-3 :العمليات الاستثنائية الخاصة بتحويل معظم الأصول مما يؤدي في الواقع إلى بيع الشركة .

ج  - ينبغي أن يكون للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ،كما ينبغي أن يحاط المساهمين علما بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بما في ذلك إجراءات التصويت :

ج-1 :يجب تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب فيما يتعلق بتاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العامة ،وكذلك المعلومات الكاملة وفي الوقت المناسب عن المواضيع التي سيتم إتخاذ قرارات بشأنها في الاجتماع .

ج-2 :يجب أن تتاح الفرصة للمساهمين لطرح الأسئلة إلى مجلس الإدارة و وضع بنود على جدول الأعمال الخاص بالجمعية العامة ، واقتراح قرارات في نطاق حدود معقولة ،حتى يتم التشجيع على مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة ، كما تتاح فرصة للمساهمين لتوجيه أسئلة عن تقرير المراجع الخارجي ، وللشركات مبرراتها للتأكد من عدم حدوث إساءة استغلال لهذه المعلومات 
.

وإذا تم ربط الحق في توجيه أسئلة بامتلاك نسبة معينة من الأسهم ،فإنه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان درجة تركيز حقوق الملكية لضمان عدم منع مساهمي الأقلية من اقتراح بنود في جدول الأعمال أو توجيه أسئلة .

د-  يتعين تسهيل المشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات الرئيسية الخاصة بحوكمة الشركات مثل ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ،مع ضرورة الإفصاح التام عن خبرة وخلفية المرشحين لمجلس الإدارة وعن عملية الترشيح ،كما يتم الإفصاح عن سياسة المكافآت والمرتبات من جانب مجلس الإدارة وبصفة خاصة بالنسبة للمساهمين حتى يعرفوا الصلة المحددة بين المكافآت وأداء الشركة عند قيامهم بتقييم قدرات مجلس الإدارة والصفات التي ينبغي أن يبحثوا عنها في المرشحين لمجلس الإدارة .

وعلى الرغم من أن عقود أعضاء مجلس الإدارة وعقود كبار التنفيذيين ليست من الموضوعات المستحبة من ناحية خضوعها لموافقة الهيئة العامة للمساهمين ، إلا أنه يجب أن تكون هناك وسيلة يمكن فيها للمساهمين التعبير عن آرائهم بشأنها ، ومن الناحية العملية أدخلت العديد من الدول التصويت الاستشاري الذي يعبر عن مدى قوة مشاعر وإحساس المساهمين اتجاه مجلس الإدارة .

هـ- يجب أن يتمكن المساهمين من التصويت سواء شخصيا أم غيابيا مع إعطاء نفس الأثر للأصوات سواء تم الإدلاء بها غيابا أم حضوريا ،وتوصي المبادئ بقبول التصويت بالنيابة بصفة عامة ، وبالفعل فإن من الأمور العامة لتشجيع وحماية حقوق المساهم إمكانية اعتماد المستثمرين على التصويت الموجه بالنيابة .

ومن المهم في إطار حوكمة الشركات أن يضمن ممارسة التصويت بالنيابة وفقا لتوجيه صاحب التوكيل، ويتم توفير الإفصاح فيما يتعلق بكيفية التصويت بالنيابة في حالة عدم التوجيه، وبالأخص بكيفية ممارسة رئيس الاجتماع لحقوق التصويت المتعلقة بالتوكيلات غير الموحدة .

وفي هذا الإطار فإن الشركات مدعوة لتستقبل مشاركة المساهمين باستخدام نظم تكنولوجيا الاتصال في عملية التصويت، بما في ذلك التصويت الإلكتروني المؤمن 
. 

و- ينبغي الإفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التي تمكن بعض المساهمين من أن يحصلوا على درجة من السيطرة مع ملكياتهم من الأسهم وذلك من خلال: 

و-1- الإفصاح عن القواعد والإجراءات التي تكفل السيطرة على الشركات في الأسواق المالية، وكذلك العمليات الاستثنائية مثل الاندماجات، وبيع حصص جوهرية من أصول الشركات، حيث يمكن للمستثمرين أن يفهموا حقوقهم والملجأ القانوني لهم، وأن تتم العمليات بأسعار شفافة وفي ظل شروط عادية تحمي حقوق كافة المساهمين. 

و-2- ينبغي عدم استخدام الوسائل المضادة للاستيلاء لحماية الإدارة ومجلس الإدارة من المساءلة القانونية سواء المدنية أو الجنائية. 

وبالإضافة إلى علاقات الملكية، فإن هناك طرقا أخرى يمكن أن تؤثر على السيطرة على الشركة، وتعتبر اتفاقات المساهمين إحدى الوسائل الشائعة لمجموعات المساهمين الذين قد يملك كل منهم على حدى عددا صغيرا نسبيا من إجمالي الأسهم أو حقوق الملكية، والتي تتيح لهم العمل معا بحيث يكونون أغلبية مؤثرة، أو على الأقل أن يصبحوا أضخم كتلة موحدة من المساهمين، وعادة ما توفر اتفاقات المساهمين لأولئك المشاركين في هذه الاتفاقات حقوقا تفضيلية لشراء أسهم إذا ما رغبت أطراف أخرى في الاتفاق في بيعها، كما يمكن أن تتضمن هذه الاتفاقات نصوصا تتطلب من أولئك الذين يقبلون الاتفاق عدم بيع أسهمهم خلال فترة معينة، كما يمكن لاتفاقات المساهمين أن تغطي موضوعات مثل اختيار رئيس مجلس الإدارة، أو الالتزام بالإدلاء بالأصوات ككتلة واحدة. 

كما يحدد سقف التصويت عدد الأصوات التي يمكن للمساهم أن يدلي بها، بغض النظر عن عدد الأسهم التي قد يمتلكها فعلا، ومن ثم فإن سقوف التصويت تعمل على إعادة توزيع السيطرة وقد تؤثر على الحوافز التي تدفع المساهمين إلى المشاركة في الاجتماعات السنوية للمساهمين.

ثانيا : المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين 

تضمن حوكمة الشركات معاملة متساوية لكافة المساهمين، بما في ذلك مساهمي الأقلية والمساهمين الأجانب، وأن تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحصول على تعويض فعال عند انتهاك حقوقهم. 

وتتحقق المساواة أساسا عند إحداث توازن بين طرفين أحدهما قوي والآخر ضعيف فيخشى الطرف الضعيف من أن لا يوضع في نفس الظروف المتكافئة للطرف القوي الذي قد يسعى باستخدام وسائل قوته لتغليب مصالحه الشخصية على حساب مصالح أعضاء الطرف الضعيف، والطرف القوي هنا هم مديرو الشركة ومسيروها والمساهمين ذوو النسب الحاكمة أما الطرف الضعيف فهم المساهمين الأقلية. 

ويمكن تحقيق المساواة بما يلي: 
I- معاملة المساهمين حملة نفس طبقة الأسهم معاملة متساوية: 

ينبغي أن تكون لكافة حملة الأسهم نفس الحقوق، فيتحصل كافة المستثمرين على المعلومات المتعلقة بالأسهم، وينبغي أن تكون أية تغيرات في حقوق التصويت خاضعة لموافقة تلك الطبقات من الأسهم التي تتأثر سلبا نتيجة لهذا التغيير. 

II - حماية المساهمين الأقلية: 

وتكون الحماية من إساءة الاستغلال التي يقوم بها، أو يتم إجراؤها لمصلحة المساهمين أصحاب النسب الحاكمة، والتي يتم القيام بها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر. 

وتكون إساءة الاستغلال عندما يسمح النظام القانوني، وتقبل الأسواق، قيام المساهمين المسيطرين بممارسة مستوى من السيطرة والتحكم لا يتناسب مع مستوى المخاطرة التي يتحملونها كمالكين، عن طريق استغلال وسائل غير قانونية لفصل الملكية عن السيطرة كوسيلة تعدد حقوق التصويت. 

وتطبيق إساءة الاستغلال يتم بعدة طرق، كانتزاع منافع خاصة عن طريق زيادة المرتبات والأجور الإضافية لأعضاء الأسرة، وعمليات التداول غير السليمة مع الأقارب، والتغيير في هيكل رأس المال عن طريق إصدارات خاصة للأسهم تتحيز للمساهم المسيطر. 

- يتعين إلغاء جميع العوائق التي تعرقل عملية التصويت عبر الحدود، وغالبا ما يحصل المستثمرون الأجانب على الأسهم التي يملكونها عن طريق سلاسل من الوسطاء ، و لتسهيل عملية  التصويت للأجانب فإن القوانين واللوائح التنظيمية وممارسات الشركات ينبغي أن تسمح بمشاركتهم من خلال وسائل تستفيد من استخدام التكنولوجيا العصرية الحديثة. 

III- ينبغي أن تسمح العمليات والإجراءات الخاصة باجتماع الجمعيات العامة لكافة المساهمين بأن يحصلوا على معاملة متساوية، وينبغي ألا تؤدي إجراءات الشركة إلى زيادة صعوبة أو زيادة تكلفة الإدلاء بالأصوات بدون مبرر. 

إن الحق في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين من الحقوق الأساسية للمساهم، لكن في بعض الأحيان تسعى إدارة الشركة والمساهمون المسيطرون إلى عدم تشجيع المستثمرين غير المالكين لنسب حاكمة والمستثمرين الأجانب على محاولة التأثير والمشاركة في الإرادة الجماعية وفي سبيل ذلك قامت شركات بفرض رسوم على التصويت، وأخرى منعت التصويت بالإنابة، وإرسال أوراق التوكيلات قبل اجتماع الجمعية العامة بفترة قصيرة جدا لا تسمح للمساهمين بالتفكير والتشاور. 

IV- منع التداول بين أعضاء الشركة والتداول الشخصي الصوري للأسهم. 

V- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الرئيسيين بالشركة أن يفصحوا لمجلس الإدارة عما إذا كانت لهم سواء مباشرة أو غير مباشر، أم بالنيابة عن طرف ثالث أي مصلحة مادية أو عملية بموضوع يمس الشركة بطريق مباشر، فيجب على أعضاء مجلس الإدارة والمسيرين إخطار مجلس الإدارة إذا ما كانت لديهم أعمال أو لهم قرابة عائلية أو غيرها من العلاقات الخاصة خارج الشركة ،التي قد تؤثر على سلامة تقديرهم وحكمهم وحيادهم بالنسبة لعملية معينة أو موضوع معين تتأثر به الشركة. 

وإذا ما تم الإعلان عن المصالح المادية الموجودة فإن الممارسة الجيدة تقتضي بألا يشارك هذا الشخص في أي قرار يتضمن العملية أو الموضوع.

ثالثا:الإفصاح والشفافية 

يعتبر الالتزام بالإفصاح عن الأوضاع المالية الاقتصادية للشركة مظهرا هاما من مظاهر الثقة وحسن النية في الحياة التجارية، يستدل بوجوده على حسن ائتمانها ويعتمد على فاعليته في تحديد قرارات الاستثمار مع الشركة ابتداءا واستمرارا فيها، ثم أنه ومن جانب آخر يمثل وبصورة عامة خروجا عن مبدأ السرية وقدسية المعلومة في التعاملات التجارية. 
I- مفهوم الالتزام بالإفصاح: 

لما كان نظام الإفصاح المتكامل عن المركز الاقتصادي والقانوني للشركة يمثل ضمانا أكيدا من ضمانات تطبيق النظام القانوني لحوكمة الشركات بالقدر الذي يحقق الغرض من الشركة تطبيقا لأحكام عقدها والقانون، لذا فقد جعلت منه نظرية الحوكمة التزاما يترتب على مخالفته قيام مسؤولية الملتزمين به. 

ويراد بالإفصاح عموما الكشف عن المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وتحديدا الخاصة بجوانبه المالية والقانونية، بما يوفر صورة واضحة عن حقيقة النشاط المفصح عنه.
ويشكل الإفصاح نظاما ائتمانيا رصينا يمكن الشركاء من ممارسة حقوقهم على الوجه الصحيح وبناءا على مبدأ المساواة، حيث يمكن كلا منهم من الحصول على المعلومات اللازمة لتحقيق رقابته على الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأن علاقته معها والمطالبة بحقوقه
، وهو ما يبرز أهميته. 

II- أهمية الإفصاح: 

يوفر الإفصاح قدرا كبيرا من الحماية للمستثمرين من خلال ما يكشف بموجبه عن معلومات تتعلق بحقيقة الوضع المالي والقانوني للشركة، سواء كان ذلك قبل قرار الاستثمار معها أو أثناء تنفيذ بنود الرابطة العقدية بما يمكنه من تقييم أداء الشركة وإحراز مستوى المصداقية منها ،ويعتبر وجود نظام إفصاح قوي يشجع على الشفافية الحقيقية أحد الملامح المحورية للإشراف على الشركات القائم على أساس السوق، والذي يعتبر أمرا رئيسيا لقدرة المساهمين على ممارسة حقوق ملكياتهم على أسس مدروسة، وتظهر التجارب في الدول ذات أسواق الأسهم الضخمة والنشيطة أن الإفصاح يمكن أيضا أن يكون أداة قوية للتأثير على سلوك الشركات وحماية المستثمرين، ويمكن لنظام الإفصاح القوي أن يساعد على جذب رأس المال والمحافظة على الثقة في أسواق رأس المال.

وعلى العكس فإن ضعف الإفصاح والممارسات غير الشفافة يمكن أن يسهم في السلوك غير الأخلاقي وفي ضياع نزاهة السوق وبتكلفة ضخمة ليست بالنسبة للشركة ومساهميها فحسب بل وللاقتصاد في مجموعه أيضا، كما يؤدي عدم كفاية المعلومات كما ونوعا أو عدم وضوحها إلى إعاقة قدرة الأسواق على العمل، وزيادة تكلفة رأس المال. 

ويساعد الإفصاح أيضا في تحسين فهم الجمهور لهيكل ونواحي نشاط الشركة وسياساتها وأدائها فيما يتعلق بالمعايير البيئية والأخلاقية، وذلك إذا توفرت فيه شروطه. 
III- شروط الالتزام بالإفصاح ومحله: 

1- شروط الإفصاح: 

لتحقيق أهمية وأهداف الالتزام بالإفصاح لا بد من توفر شروط أساسية فيه: 

أ- أن يتم الإفصاح عن معلومات حقيقية: تقتضي فعالية الالتزام بالإفصاح أن تكون المعلومات المفصح عنها حقيقية ، بحيث تعكس واقع الوضع المالي والقانوني للشركة بما يكون فكرة صادقة وحقيقية عنه، يمكن للمستثمر معها أن يتخذ القرار المناسب بشأن علاقته مع الشركة، وهو ضرب متقدم من ضروب نظرية حسن النية في تكوين وتنفيذ العقود بما يحفظ حقوق أطرافها. 

وعليه فإن لا مجال لأن تكون المعلومات المفصح عنها غير حقيقية، لأن ذلك يعني التفافا على مقصود النظام القانوني لحوكمة الشركات القائم على مبدأ حسن النية في ترتيبه الالتزام بالإفصاح، ومن أمثلة ذلك التقارير المالية الاحتيالية التي استخدمتها شركة أنرون Enron للطاقة في إفصاحاتها قبل إفلاسها  سنة 2001، حيث كانت طرق الشركة المستخدمة للإفصاح عن معاملاتها المالية تتم بشكل غير واضح ومضلل، بواسطة استخدامها لطرق محاسبية معقدة لإخفاء جزء من ديونها بغية الترويج لنشاطها وزيادة أسعار أسهمها في سوق الأوراق المالية لذلك قد ضمت شركة Enron شركات أخرى مثل شركة بورتلاند جنرال اليكتريك Bortland general electric، وزاد عدد العمال فيها من 200 إلى 2000 عامل وارتفعت ايراداتها من 4 بليون دولار إلى 7 بليون دولار، إلا أن اكتشاف الاتجاهات الغامضة من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة الأمريكية (SEC)، إضافة إلى العديد من الخسائر التي منيت بها الشركة أدت إلى انخفاض سعر أسهمها من 80 دولار إلى 26 سنت للسهم الواحد ومن ثم أعلن إفلاسها سنة 2001.

ب- أن يكون الإفصاح في الوقت المناسب: 

يشترط في الإفصاح أن يكون في توقيت ملائم يمكن معه الاستفادة من المعلومات المفصح عنها، فإذا كانت الغاية من الالتزام بالإفصاح هي إحاطة المستفيدين علما بأوضاع الشركة الاقتصادية بغية اتخاذ القرار المناسب والمبني على أساس المعرفة الواقعية، فإنه لا فائدة من ذلك إذا ما كان الإفصاح متأخرا عن الوقت المناسب، لذا توجب قوانين الحوكمة بأن يكون الإفصاح عن المعلومات بصورة عامة ربع سنوي كافتراض قانوني مسبق عن أية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على نشاطات الشركة بصورة عامة فور حدوثها، على أن يكون الإفصاح عاما وفي وقت واحد بما يضمن المعاملة المتساوية للشركاء من جهة وأصحاب المصالح الأخرى من جهة ثانية وفي كل الأحوال فإنه يقع على الشركة مسؤولية الالتزام بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاطها الاقتصادي في نهاية كل سنة مالية كوقت عام لتقييم نشاطها الاقتصادي للفترة الماضية والاطلاع على خططها التطويرية للمرحلة المقبلة، وذلك تحت رقابة المساهمين ورقابة هيئات سوق المال. 
ج- مراعاة مصلحة الشركة: 

مراعاة لمبدأ أسرية الأعمال الذي لا يمكن، مهما كان الحرص على الإفصاح، إغفال دوره في نجاح التطور الاقتصادي والقدرة التنافسية للشركة، فإن الإفصاح الذي تلتزم به الشركة هو ذلك الإفصاح الذي لا يضر بها ولا يهدد مركزها التنافسي، وحتى يمكن تقرير المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها كحد أدنى، فإن كثيرا من الدول تطبق فكرة المادية والأهمية، والمعلومة المادية أو الهامة يمكن تعريفها بأنها المعلومات التي قد يؤدي حذفها أو تحريفها إلى التأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدموا المعلومات.

هذا ويشترط أخيرا مراعاة مبدأ المساواة بين المساهمين عند تنفيذ الشركات التزامها بالإفصاح. 

2- محل الالتزام بالإفصاح: 

حيث يكون الإفصاح فعالا ويؤدي وظيفته فإنه يجب أن يتم على المعلومات الجوهرية، والمعلومة الجوهرية تشمل أي حدث أو واقعة أو قرار أو معلومة قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية أو حجم تداولها هذا بالنسبة للمستثمرين في سوق المال، أو يكون لها تأثير على قرار الشخص في الانضمام للشركة من عدمه. 

وعليه فإن محل الإفصاح وإضافة لما سبق ذكره في النقاط السابقة يمكن أن يكون: 
أ- الإفصاح المالي: 

الإفصاح المالي، وكما سبق تناوله هو ذلك الإفصاح الذي يكشف عن المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بنشاط الشركة من حيث الأصول وخصوم الشركة ونتائج عملياتها المالية بصورة دورية أو عند حصول ما يستوجب الكشف عنها. 

وتعتبر البيانات المالية المفصح عنها في هذا المجال من الأكثر أهمية وتأثيرا في تقييم حقيقة النشاط الاقتصادي للشركة حيث أنها تمثل الدليل العملي على مدى نجاح الشركة وقدرتها على تنمية أصول المتعاملين معها، الأمر الذي يجعل من تلك المعلومات حدا فاصلا في وجهة رؤوس الأموال وصياغة القرار النهائي للمستثمرين. 

ب- الإفصاح عن الملكيات الكبرى في الشركة: 

من الحقوق الأساسية للمستثمرين في الحصول على المعلومات عن هيكل الملكية في الشركة وحقوقهم في مقابل حقوق الملاك الآخرين، ويتيعن أن يمتد هذا الحق إلى الحق في الحصول على معلومات عن هيكل مجموعة الشركات والعلاقات فيما بين فروع المجموعة. 

وتطبيقا لما سبق، فإنه غالبا ما تشترط القوانين أن يتم الإفصاح عن بيانات الملكية عند تخطي حدود معينة من الملكية، وقد يتضمن هذا الإفصاح بيانات عن كبار حملة الأسهم، وغيرهم ممن يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر، أو قد يسيطرون على الشركة عن طريق حقوق التصويت خاصة، أو اتفاقات المساهمين، أو الملكيات المسيطرة أو كتل ضخمة من الأسهم أو علاقات مساهمات ضخمة متبادلة.

ج- الإفصاح عن سياسة مكافآت أعضاء الجهاز الإداري والتنفيذيين الرئيسيين، والمعلومات الخاصة بهم بما في ذلك مؤهلاتهم، والإفصاح عن عملية الاختيار. 

ويطالب المستثمرون بمعلومات عن أعضاء الجهاز الإداري حتى يقيّموا خبراتهم ومؤهلاتهم مع تقدير أي احتمالات لتعارض المصالح قد تؤثر على حسن ممارسة وظائفهم. 

وتعتبر المعلومات عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين أيضا موضوعا يهم المساهمين ويوجه الاهتمام خاصة إلى الارتباط بين المكافآت وأداء الشركة، وعادة ما تفرض التشريعات الإفصاح عما يتقاضاه عدد معين ممن يحصلون على أعلى المكافآت من التنفيذيين، بينما يقتصر الأمر في بعضها الآخر على مناصب محددة بعينها. 

د- العمليات المتصلة بأطراف من الشركة أو أقاربهم: 

من المسائل التي يهتم السوق بمعرفتها ما إذا كانت الشركة تتم إدارتها مع العناية بتحقيق مصالح جميع المستثمرين بها من عدمه، وذلك بالإفصاح عن العمليات الهامة المتصلة بأطراف من الشركة أو أقاربهم، لا سيما العمليات المتعلقة بكبار المساهمين أو أقاربهم، والحكمة من ذلك هي تسليط الضوء على عمليات السيطرة التي قد تتم على مستوى هذه الأطراف. 

ه- المعلومات الخاصة بالعاملين وأصحاب المصالح الآخرين: 

يجري تشجيع الشركات بل وإلزامها في بعض الدول، على تقديم المعلومات عن المواضيع الرئيسية المتصلة بالعاملين وأصحاب المصالح الآخرين والتي تؤثر بشكل مادي في أداء الشركة، وقد يتضمن الإفصاح العلاقات بين الإدارة والعاملين، والعلاقات مع أصحاب المصالح الآخرين مثل الدائنين والموردين والمجتمعات المحلية. 

وتتطلب بعض الدول إفصاحا مكثفا عن المعلومات الخاصة بالموارد البشرية وسياسات تنظيم وتسيير الموارد البشرية بما لا يضر الشركة وقوتها التنافسية. 
و- المخاطر المتوقعة: 

يحتاج مستخدمو المعلومات المالية، وكذلك المشاركون في السوق إلى معلومات عن المخاطر المادية المتوقعة التي قد تتضمنها تلك المعلومات، مخاطر خاصة بنشاط الشركة، مخاطر الأسواق المالية بما في ذلك أسعار الفوائد ومخاطر العملة، ومخاطر المناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة، والمخاطر المتصلة بالالتزامات البيئية. 
ل- هياكل وسياسات الحوكمة: 

يجب أن يشمل الإفصاح استراتيجية الحوكمة وبصفة خاصة، ممارسات الشركة في حوكمة الشركات وقد أصبح هذا الإفصاح مطلبا إلزاميا، في العديد من الدول، يعتبر كجزأ من التقارير النظامية حيث يتوجب على الشركات في هذه الدول، أن تنفذ مجموعة مبادئ حوكمة الشركات التي وضعتها أو وافقت عليها السلطة المختصة بقيد الأسهم. 

ويعتبر الإفصاح عن هياكل وسياسات الحوكمة الخاصة بالشركة، وخاصة ما يتعلق بتقسيم السلطة بين المساهمين والإدارة وأعضاء مجلس الإدارة من الأمور الهامة لتقييم هذه الحوكمة. 

رابعا: مسؤوليات مجلس الإدارة 

يتعين في إطار حوكمة الشركات ضمان التوجيه والإرشاد للشركة، ومحاسبة مجلس الإدارة عن مسؤوليته أمام الشركة والمساهمين. 

وسواء كان مجلس الإدارة مكونا من مجلس موحد يضم كل الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين أو كان ذا طبقتين حيث يتم الفصل بين الوظيفة الإشرافية والوظيفة الإدارية، فإنه مسؤول بصفة رئيسية عن الإشراف على الأداء الإداري، وتحقيق عائد مناسب للمساهمين، مع منع تعارض المصالح وتحقيق التوازن داخل الشركة. 

وحتى يمارس مجلس الإدارة مهامه وتتحقق مسؤوليته فإن استقلالية أمر لابد منه، وتعتبر استقلالية مجالس الإدارة من أهم عناصر الحوكمة الفعالة، هذه الاستقلالية التي من مظاهرها في نظام الحوكمة، تعيين أعضاء مستقلين وإنشاء لجان مستقلة للتعيين، أما عن الاستقلال الوظيفي فإن كل التشريعات زودت مجالس الإدارات بالسلطات والوسائل القانونية التي تضمن استقلاليتهم، مهما كانت تركيبتهم.

ولتحقيق قواعد الحوكمة السليمة فإنه يقع على عاتق مجلس الإدارة: 

أ- ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة أن يعملوا على أساس من المعلومات الكاملة، وبحسن النية مع العناية الواجبة، وبما يحقق أفضل مصلحة للشركة والمساهمين. 

فيطلب من مجلس الإدارة قانونا أن يعمل لمصلحة الشركة آخذا بعين الاعتبار مصالح المساهمين والعاملين ومصلحة الجمهور، وأن يعمل بما يحقق أفضل النتائج للشركة، محققا بذلك لواجبين: 

أولهما واجب العناية الذي يفترض القيام بمهمته برشادة وبعقلانية وبحسن نية، وهو هنا يلتزم ببذل عناية. 

أما الواجب الثاني فهو واجب الولاء
 وهو الولاء للشركة ولكافة مساهميها. 

ب- إذا كانت قرارات مجلس الإدارة ستؤثر في مختلف مجموعات المساهمين بطرق مختلفة فإن  على مجلس الإدارة أن يعامل كافة المساهمين معاملة عادلة، فأعضاء مجلس الإدارة ملزمون بتنفيذ واجباتهم بطريقة متساوية اتجاه كافة المساهمين سواء الذين ساهموا في اختيارهم أو أولئك الذين عارضوا هذا الاختيار. 

ج- يجب على مجلس الإدارة تطبيق معايير أخلاقية عالية لإعطاء مصداقية للشركة وجعلها أهلا للثقة، ليس في عملياتها اليومية فحسب، ولكن أيضا بالنسبة لالتزاماتها طويلة الأجل. 

د- يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن سياسة المكافآت والمرتبات لأعضائه وكبار التنفيذيين في الشركة، ويحدد بيان السياسة العلاقة بين المكافآت والأداء، وشروط حيازة والاتجار في أسهم الشركة من طرف هؤلاء. 

ومن الممارسات الجيدة إنشاء لجان خاصة تابعة لمجلس الإدارة مكونة من أعضاء مستقلين تتكفل بالتعيين واقتراح المكافآت. 

هـ- ضمان الشفافية في عملية ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة التي يجب أن تتم بشكل رسمي، هذه المبادئ تعمل على تشجيع المساهمين للقيام بدور نشط وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 

و- رقابة وإدارة أي تعارض محتمل في مصالح إدارة الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بما في ذلك إساءة استغلال عمليات الأطراف ذات صلة القرابة. 

ويعتبر الإشراف على نظم الرقابة الداخلية التي تغطي عملية إعداد التقارير المالية من أهم وظائف مجلس الإدارة، واستخدام أصول الشركة، وأن يحتاط ضد عمليات التداول التي تشترك فيها أطراف، ذات صلة قرابة. 

ومن المهم بالنسبة لمجلس الإدارة عند قيامه بمسؤوليته في الرقابة الإشرافية أن يشجع عمليات الإخطار عن السلوك غير الأخلاقي أو غير القانوني بدون خوف من العقاب، وفي عدد من الشركات يتم تكليف لجنة المراجعة أو لجنة خاصة للسلوك الأخلاقي للعمل كنقطة اتصال للعاملين الذين يرغبون في الإبلاغ عن قلقهم بالنسبة لبعض التصرفات غير الأخلاقية التي قد تؤدي إلى الحد من نزاهة التقارير المالية.
 

ي- ضمان نزاهة حسابات الشركة ونظم إعداد قوائمها المالية، بما في ذلك المراجعة المستقلة مع ضمان وجود نظم سليمة للرقابة، وعلى وجه الخصوص وجود نظم لإدارة المخاطر، والرقابة المالية ورقابة العمليات، والالتزام بالقانون، تعتبر طريقة القيام بما سبق هي بإنشاء نظام للمراجعة الداخلية التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة. 

ل- يجب على أعضاء مجلس الإدارة التحلي بالموضوعية والاستقلالية بكل أنواعها وباتباع كل وسائلها، والتي من بينها أن يكون عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير عامل في الشركة أو في أي من الشركات التابعة لها، وألا تكون لهم صلة وثيقة بالشركة أو إدارتها من خلال وجود ارتباطات عائلية أو اقتصادية أو غيرها، وفي أحيان أخرى يحتاج الأمر إلى تأكيد الاستقلال عن المساهمين المسيطرين أو أي جهة مسيطرة أخرى، خاصة إذا كانت الحقوق السابقة للمساهمين الأقلية ضعيفة وكانت فرصهم في الحصول على التعويض والإصلاح محدودة.

وهو ما أدى إلى أن تنادي بعض الأعراف والقوانين في بعض الدول أن يكون بعض أعضاء مجلس الإدارة مستقلين عن المساهمين المسيطرين. 

ك- ينبغي أن تنظر مجالس الإدارة في تكليف عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير موظفي الشركة ذوو القدرة على ممارسة الحكم المستقل، للقيام بالمهام التي يحتمل وجود تعارض في المصالح بها كضمان نزاهة التقارير المالية، تحديد المكافآت...، وفي بعض الدول يتحمل المساهمون المسؤولية المباشرة لترشيح وانتخاب الأعضاء غير التنفيذيين للقيام بوظائف متخصصة. 

ط- عندما يتم إنشاء لجان لمجلس الإدارة، يتعين على مجلس الإدارة أن يحدد بشكل جيد وأن يفصح عن صلاحياتها، وتشكيلها وإجراءات عملها. 

س- التقيد بحدود عضوية مجالس الإدارة التي تنص عليها أغلب القوانين، وهذا لضمان أداء فعال لمهام العضوية، كما أن هناك تزايد في التشريعات التي تشجع الشركات على القيام بتدريب أعضاء مجلس الإدارة لدعم وتقوية هذا الأداء. 

ع- حتى يمكن لأعضاء مجلس الإدارة القيام بمسؤولياتهم، فإنه ينبغي أن تتاح لهم كافة المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب، وهذا حتى يتخذوا قراراتهم عن علم ودراية، هذه القرارات التي يجب وتحت طائلة مسؤولياتهم أن تصب في مصلحة الشركة وبالتالي مصلحة المساهمين. 

خامسا : دور حوكمة الشركات في حماية مصلحة المساهمين المدخرين 

إن كل ما سبق التطرق إليه ابتداءا من عوامل ظهور الحوكمة، إلى مفهومها وأهدافها وانتهاءا بمبادئها إنما يصب أساسا وفي أغلبه في مجرى واحد وهو توفير الحماية الكاملة والفعالة والقوية للمساهمين لا سيما المستثمرين في سوق المال بالنظر للفضائح والإفلاسات التي تعرضت لها شركات عالمية والتي خلقت أزمة ثقة بين المساهمين والمدخرين وفي هذه الشركات التي يقوم عليها النظام الرأسمالي. 

وتعتبر ثقة المساهمين المستثمرين بأن الأموال التي سيستثمرونها لن يساء استخدامها من قبل مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين، وأن هذه الأموال ستوظف بالشكل الأمثل الذي يراعي مصالحهم، بمثابة أحد أهم العوامل في نشوء وتطور أسواق رأس المال، فواقع الأمر أن مجالس الإدارة والمديرين وكبار المساهمين تتوفر لهم إمكانية اتخاذ القرارات التي تحقق مصالحهم على حساب غيرهم من المساهمين. 

وعليه فإن ثقة المساهمين والمستثمرين لا تتوفر إلا إذا تأكدوا من أنهم سيحصلون على معاملة عادلة ومتكافئة سواءا كانوا محليين أو أجانب ، وهو ما سعى إليه نظام الحوكمة الذي، وبالنظر لأهمية هذه المسألة، فقد خصصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أخذ المبادئ السابق التفصيل فيها، لضمان حقوق المساهمين وهو المبدأ الثاني أعلاه.

وينبغي في إطار حوكمة الشركات توفير الحماية للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم، وإعطائهم ضمانات كافية، وذلك في سهولة تسجيل وانتقال الملكية و حق المساهمين في الاطلاع على البيانات وتزويدهم بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب حول الشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة، وحق المساهم في حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية، وغير العادية، وحق المساهم في ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والاطلاع على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة فضلا عن حقهم في التصويت على قرار الجمعيات العامة، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة، وحق المساهمين في المشاركة في الأرباح.

كما يضمن نظام الحوكمة توفير وسائل يتسنى للمساهمين استخدامها لحماية حقوقهم والقدرة على إقامة الدعاوى القانونية ضد المديرين وأعضاء مجلس الإدارة، والحصول على تعويضات مناسبة عن الأضرار التي قد تلحق بمصالحهم ودون تأخير مفرط. 

ولتجنب الإسراف في إقامة مثل هذه الدعاوى، مما يعطل أعمال الشركة أو يحملها تكاليف مرتفعة فإن الكثير من القوانين سعت إلى احتوائها هذا الخطر عبر صياغة أحكام تقتضي بحماية المدراء وأعضاء مجلس الإدارة من إساءة استخدام الحق في إقامة الدعاوى القضائية، وضمان جدية مضمون شكاوى المساهمين، كما وجدت العديد من الدول أن الإجراءات البديلة لإقامة الدعاوى القضائية، مثل الإجراءات المتخذة من سلطات الرقابة على أسواق الأوراق المالية، أكثر كفاءة في تسوية النزاعات على الأقل في المراحل الأولى للدعاوى.

   * و نقول في نهاية هذا الفصل، أنه و بالإضافة لآليات حماية المساهم داخل الشركة عن طريق تقرير حقوق له و حمايتها، مما يسمح له برقابة أعمال التسيير و التدخل في كل حالة تهدد فيها مصالح الشركة، فان حماية خارجية أيضا فرضتها القوانين و التشريعات حماية لحقوق المساهمين في الشركة، هذه الحماية التي تمارس عن طريق أجهزة خارجية رصدت لمراقبة أعمال الشركة و مدى قانونية وشرعية تصرفات جهازها الإداري، و هي بذلك تساهم في حماية الشركة و المساهمين.

    فكل من مندوب الحسابات و هيئات سوق المال بالنسبة للشركات المدخرة، تعمل على التأكد من تقيد الجهاز الإداري للشركة بالقوانين و التنظيم المعمول به، سواء بالنسبة لحسابات الشركة ووثائقها أو بالنسبة لماليتها، بل و تعمل هذه الأجهزة أساسا لتوفير معلومة صحيحة سليمة صادقة شفافة للمساهمين و هو ما يسمح لهم باتخاذ قراراتهم عن علم و دراية.

    كما تهدف هذه الأجهزة إلى توجيه الشركات لتبني و العمل بحوكمة الشركات، هذا النظام الذي يقوم على مبادئ من شأن إتباعها تفادي الشركة لكل خطر قد يهددها أو يهدد مصالح مساهميها، بما يفرضه من قواعد حماية لهم أو لها واجب الإفصاح و الشفافية.

    و قد حاولنا في كل مسالة متعلقة بالمواضيع السابقة الرجوع للمشرع الجزائري، بل و الانطلاق منه أحيانا لمعرفة أحكامه و نصوصه التنظيمية لهذه المواضيع، و بمقارنتها بالتشريعات المقارنة لاحظنا أن على المشرع الجزائري التدخل لتحيين نصوص و لإضافة نصوص و لإلغاء أخرى بما يتماشى و التوجهات الحديثة لسير و رقابة شركات المساهمة، و حماية المساهمين فيها

خاتمة الباب الأول:

    حاولنا من خلال هذا الباب إلقاء الضوء على أهم وسائل الحماية التي وفرتها التشريعات و القوانين و أولها الجزائري، للمساهم في شركة المساهمة و من خلال تقييمنا لهذا الباب، فإن آليات وضعت لهذه الحماية داخل الشركة نفسها، و التي تتجسد في مجموعة من الحقوق التي أقرتها القوانين لاسيما تلك المتعلقة بالجمعيات العامة و المشاركة و التصويت فيها باعتبارها المجال الطبيعي لممارسة المساهم لحقوقه و الدفاع عن مصالحه و حمايتها، و قد وضعت معظم التشريعات ضمانات عديدة لحسن مشاركة المساهم في هذه الجمعيات بما يسمح من اتخاذ قراراته فيها عن علم و دراية و على أساس سليم يسمح له بالمشاركة الفعالة في صنع الإرادة الجماعية للشركة.

    و لأن الحماية هي من العناصر المكونة للحق و أن لكل حق عقوبة ترصد و تسلط على من يعتدي عليه وهو ما يجعل فعالية لهذه الحماية، فان القوانين و التشريعات و منها الجزائري فرضت عقوبات منها المدين و منها الجزائي على كل معتدي على حقوق المساهمين سواء بصفة مباشرة، و هنا نتكلم خاصة عن حقوق المساهم داخل الجمعيات العامة، أو بصفة غير مباشرة و ذلك بالاعتداء على حقوق الشركة و مصالحها، و هو ما يحققه سوء التسيير و تغليب المصالح الخاصة على حساب مصلحة الشركة.

    و بالإضافة للجزاء المدني فقد رصد المشرع الجزائري جزاءات جنائية نراها غير كافية سواء من حيث التغطية القانونية للأفعال الضارة بالشركة، فالعديد من هذه الأفعال لم تجرم، أو من حيث حجم العقوبة بالنسبة للأفعال المجرمة، و التي نراها غير كافية تماما و لا تحقق الردع المطلوب.

    و عليه فقد طلبنا من المشرع و في عدة مناسبات التدخل أولا لتنظيم أحسن لحق المساهم في إطار التحضير و المشاركة في الجمعيات العامة، بتسهيل هذه المشاركة  عن طريق السماح باستعمال الوسائل الحديثة، و بتدعيم الضمانات الموضوعة للمساهمين، و بالقضاء على التداخل و عدم التناسق الذي لاحظناه على الكثير من النصوص القانونية و الذي قد يحول دون التطبيق الجيد لها، و تحقيق غايتها ،مع مراعاة في كل ذلك خصوصية الاقتصاد الجزائري و طبيعة الاستثمار فيه.

     و لأن ما يميز شركات المساهمة هي كثرة المساهمين فيها و الذين في معظمهم ناقصوا خبرة، ودراية بعالم المال و الشركات، و حماية لمصالحهم و مصالح الشركة قبلهم، فان التشريعات و القوانين رصدت أجهزة خارجية للرقابة على أعمال الجهاز الإداري للشركة، و التأكد من انتظام و قانونية حياتها، و هو ما يحقق حماية خارجية للمساهمين، هذه الحماية تمارس أساسا عن طريق جهاز محافظة الحسابات حيث يسعى محافظ الحسابات، و هو مهني متخصص نزيه و مستقل إلى التأكد من انتظام حياة الشركة المحاسبية و القانونية، و التدخل في كل اعتداء أو مخالفة تمس بمصلحة الشركة ومصلحة المساهمين، و له في سبيل ذلك كل السلطات و الصلاحيات التي تسمح له بأداء مهمته، و في ذلك تحقيق لحماية المساهمين، و لاحظنا أن المشرع الجزائري قد تدخل لتعديل و تحسين أداء جهاز محافظة الحسابات بإعادة تنظيمه للمهنة بما يحقق المطلوب منها، و قد أحسن إذ فعل.

    كما تمارس هيئة سوق المال، باعتبارها سلطة ضبط ،الرقابة على الشركات التي تلجا علنيا للادخار، و التي تكون أسهمها مدرجة في البورصة ،محققة بذلك حماية للمساهمين المدخرين و المستثمرين أموالهم في الأسهم و السندات، و ذلك عن طريق فرض العديد من الإجراءات و القواعد و الأحكام التي تسمح لها بالتأكد من مدى جدية الاستثمار الذي تقوم عليه الشركات، و من مدى صحة المعلومات المقدمة للمساهمين المدخرين، كما تتدخل في حالة وقوع اعتداء على حقوقهم، و ترجع أهمية الرقابة الممارسة و الحماية المرجوة من هذه الهيئة إلى ما تضطلع به من مهام و سلطات و إلى طبيعة تكوينها كهيئة و سلطة متخصصة متكونة من أعضاء مؤهلين متخصصين في المحاسبة و المالية و القانون و الأعمال، و هو ما يجعل منها وسيلة هامة لحماية المساهمين المدخرين، في ظل التحايل و الغش و الخيانة التي قد تطالهم في عالم الاستثمار.

     و مع الأخذ بعين الاعتبار أن نشاط السوق المالية و البورصة في الجزائر ما زال دون المستوى، بل و في مستوى جد ضعيف من حيث حجم التداول و الإقبال عليه ،و من حيث عدد الشركات المساهمة فيه، و بالتالي نقص حركيته ،إلا أنه على المشرع الجزائري السعي أكثر إلى تحقيق المزيد من الحماية و الرقابة على الشركات المدخرة من حيث تسييرها و إعلامها، مستفيدا من تجارب الدول العربية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال كون توفير المزيد من الحماية للمستثمرين و المدخرين هو من أهم وسائل التشجيع على الاستثمار و الادخار، و يكون ذلك بإعطاء أجهزة الضبط سلطات أوسع مع مراعاة مبدأ سرية الأعمال و مبدأ عدم التدخل في التسيير المطبقين في الشركات.

    و لإعطاء نموذج أو قالب يمكن الاستعانة به لحسن تسيير الشركات و الرقابة عليها، و تحقيق حماية حقيقية و فعالة للمساهمين، فان نظاما دوليا تم وضعه و حث القوانين و التشريعات الوطنية على الأخذ بمبادئه في تنظيم الشركات، و هو نظام حوكمة الشركات الذي يعتبر الأخذ به من معايير التفوق التشريعي لما يحققه من فائدة.

     و لأن الأخذ بهذا النظام يتطلب توفر بيئة قانونية و مالية و سياسية معينة، فإننا ندعوا المشرع بل و الدولة الجزائرية إلى محاولة التخلص من عقبات تطبيقه في الجزائر و التي اشرنا إليها.

     هذا عن الحماية القانونية للمساهم في الشركة، فتدخل المشرع بنصوص تطبق كضمانة للمساهمين منها ما هو توجيهي و منها ما هو عقابي، يعاقب على كل اعتداء يقع على حقوق المساهمين،و إذا كان أمكن للمشرع التدخل في الاعتداءات الممارسة من الجهاز الإداري للشركة على المساهمين ،  فإن هناك اعتداءات لا يمكن للقانون أن يغطيها لاسيما تلك التي تقع ما بين المساهمين أنفسهم و التي لا يمكن السكوت عنها لإضرارها بحقوق فئة من المساهمين دون فئة أخرى،و لهذا  فان القضاء كانت له كلمته في حماية هذه الحقوق.
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� المادة 103 فقرة 3 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.


�أبو زيد رضوان, المرجع السابق, ص 89.


� عبد الرحيم بن عبيدة, مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعية العامة, رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق, جامعة عين الشمس, 2000, ص 334.


�Granger, op. cit, p 35.


� علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص 102.


�رحاب محمود داخلي, المرجع السابق, ص 206.


�Cass. Soc 30 juillet 1949, J.C.P, 5104, et, paris, 26 juin 1943.


� علي سيد قاسم, مرجع سابق, ص 106.


� عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء السابع, بيروت, 1964, ص 332.


� Art L223-7 code de commerce français.


� إبراهيم مسعود الصغير, المرجع السابق, ص 296.


� والذي قاده هوريوHauriou, ودافع عنه فقهاء مثل: Renard, وLegal, و Brente de la Gressaye, و Gaillard.


�J.Brethe de la Gressaye et A.legal, Pouvoir disciplinaire dans les institutions privées, p 49   مشار إليه في:


علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص 108.


�Cass,civ 4 juin 1946, J.C.P 1947, 3518, note Bastian.


� إبراهيم مسعود الصغير, المرجع السابق, ص 305.


� علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص 111.


�Art L225-229 code de commerce français.


�أنظر المواد 680, 682 من القانون التجاري لسنة 1975, وقارنها بالمواد 715 مكرر7, 715 مكرر8, 715 مكرر 13 من القانون التجاري المعدل والمتمم, حيث تم استبدال مصطلح وكالة بمصطلح مهنة أو وظيفة.


�أنظر المواد 30, 34, 47 من القانون 91-08.


�أنظر المواد: 27, 65 فقرة 6 من القانون 10-01.


� المادة 38 من القانون 10-01 المنظم للمهنة.


�Trib, com seine, 4 déc. 1899, J. soc 1900, 367 ; Nancy, 3 aout 1907, J. soc 1908, p 396 ; Lyon 24 juin1911. J. soc. 1915, p 274.


�Recueil Dalloz, 1945, J.P. 151, note, Ripert ; H. decugis, la révocation « ad nutum » des commissaires aux comptes, J. soc. 1944, p 1                                                                                                                            مشار إليه في:


علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص 94.





� عيسى أبو طبل, الاتجاهات الحديثة في الرقابة الخارجية على حسابات شركات المساهمة, ص 159.


� Art L823-7 code de commerce français.


�أنظر المادة 106 فقرة أخيرة, من قانون الشركات المصري لسنة 1981.


�أنظر المادة 103 فقرة 4  من قانون الشركات المصري لسنة 1981.


�رحاب محمود داخلي, المرجع السابق, ص 212.


� فتوى الجمعية العمومية لهيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري رقم 654 بتاريخ 22/3/1982, ملف رقم 86/3/587.


� المادة 179 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المغربي.


�Paris 21 mai 2000, RTD, com, 54(4) oct., déc. 2000,p491.


� Com. 6 févr. 1990, Rev sociétés 1990, 433 note D. yidal. 


�Com, 18 oct. 1994, Bulle, IV, 303/245, Rev sociétés 1995, 56.


� Paul Didier, Philippe Didier, op, cit, p 366.


�Com 3 décembre 1991, Rev sociétés 1992, p 488. Note Dominique Vidal ; Bulle Joly sociétés 1992, paris 48 p 172 note Jean-François Barberi. 


� علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص 62.


� إبراهيم مسعود الصغير, المرجع السابق, ص 384.


�أنظر المادة 679 من القانون التجاري لسنة 1975.


� أنظر المادة 715 مكرر من القانون التجاري المعدل والمتمم.


�أنظر المواد: 16, 17, 32, 33, 47, من القانون رقم 91-08.


�أنظر المواد: 64, 65, 66, 67, 68, 69, من القانون رقم 10-01.


�أنظر المادة 66 فقرة أخيرة من قانون 10-01 المنظم للمهنة.


� المادة 715 مكرر 6 رقم 3 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


�Article R 823-11 code de commerce français.


�Article R 823-12 code de commerce français.


�Art R 823-15 code de commerce français.


�Art R 820-3 code de commerce français.


�Paul Didier, Philippe Didier, op, cit, p 359.


� محمد كامل الحاروني, مراجعة الحسابات, الطبعة الخامسة, دار المعارف, القاهرة, 1959, ص 54.


�كمهنة المحامي والمحضر القضائي, والموثق, والخبير القضائي في الجزائر.


� المادة 29 من المرسوم التنفيذي 96-136 المتضمن أخلاقيات المهنية. 


� المادة 31 من المرسوم التنفيذي 96-136. 


� المادة 715 مكرر 6 فقرة 2 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� المادة 65 فقرة 4 من قانون 10-01 المنظم للمهنة.


� المادة 65 فقرة 5 من نفس القانون.


� المادة 65 فقرة 6 من نفس القانون.


� المادة 65 فقرة 1 من نفس القانون.


� المادة 715 مكرر 6 فقرة أخيرة من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� لمادة 715 مكرر 6 فقرة 4  من القانون التجاري المعدل والمتمم.


�المادة 65 فقرة أخيرة من قانون 10-01 المنظم للمهنة.


�خلفاوي عبد الباقي, المرجع السابق, ص 65.


� Art L 820-3 code de commerce français.


� ادوارد عيد, المرجع السابق, ص 614.


�خبيراني العيد, مدى مساهمة عوامل جودة الأداء المهني لمحافظي الحسابات في ضبط مخاطر المراجعة – دراسة حالة الجزائر – مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, الجزائر, 2013, ص ص, 74, 74.


�حميداتو صالح، بوقفة علاء, واقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظل إصلاح النظام المحاسبي, مداخلة في الملتقى الوطني حول: واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر, 05, 06 ماي 2013, جامعة الوادي, ص 06.


�مقال منشور في جريدة صوت الأحرار, تحت عنوان "وزارة المالية تسترجع الوصاية على تنظيم مهنة المحاسبة", بتاريخ 07 مارس 2010.


� المادة 04 من القانون 10-01.


� المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 27 جانفي 2011, يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره.


� المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 27-01-2011 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية, 2011, عدد 07.


� علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص 21.


� علي سيد قاسم, نفس المرجع, ص 22.


�خلفاوي عبد الباقي, المرجع السابق, ص 69.


�وهي من أكبر الفضائح المالية التي حصلت في أمريكا, والتي كانت أضرارها المالية والاقتصادية كبيرة سواء بالنسبة للمساهمين والمدخرين, أو حتى للدولة, وذلك سنة 2001.


� محمد علي سويلم, حوكمة الشركات في الأنظمة العربية, المرجع السابق, ص 313.


� المادة 715 مكرر 4 فقرة 2 و3, القانون التجاري المعدل والمتمم.


� المادة 24 من قانون 10-01 المنظم للمهنة.


�المادتين 4 و5 من المرسوم التنفيذي 96-136. 


� أنظر المادة 715 مكرر 10 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� محمد عطا الله الناجم الماضي, دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في شركة المساهمة, دراسة مقارنة, مكتبة القانون والاقتصاد, الطبعة الأولى, الرياض, 2012, ص 185.


� قرار مؤرخ في 26/07/2008 يحدد قواعد  التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذلك مدونة الحسابات وقواعد سيرها.


� المادة 715 مكرر 13 القانون التجاري المعدل والمتمم.


� نص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 11-73 مؤرخ في 16/02/2011, يحدد كيفيات ممارسة المهنة التضامنية لمحافظة الحسابات, ج. ر 2011, عدد 11, المادة 04.


� المادة 676 فقرة 3 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص 208.


�أنظر المادة 628 من القانون التجاري المعدل والمتمم, وكذلك المادة 672 من نفس القانون.


�أنظر المادة 621 من القانون التجاري.


�أنظر المادة 680 فقرة 3 من القانون التجاري المعدل والمتمم, والمادة 25 فقرة 4 من القانون 10-01.


� أنظر المادة 715 مكرر 11 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� أنظر المادة 715 مكرر 16 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� المادة 712 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� المادة 697 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� المادة 699 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


�Philippe Merle, op-cit, p 549.


� B. soinne, la procédure d’alerte instituée par la loi du 1 mars 1984 et la mission du commissaires aux comptes, JCP éd, E 1985, II, 14653. 


�Art L225-224 – 1 code de commerce français.


� المادة 715 مكرر 13 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


�Art L823-12 al 2 code de commerce français.


�أنظر المادة 830 من القانون التجاري الجزائري.


� أنظر المادة 715 مكرر 4 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� المادة 33 من القانون 10-01 المتضمن تنظيم المهنة.


� المادة 31 من القانون 10-01 المنظم للمهنة.


� المادة 32 من القانون 10-01 المنظم للمهنة.


� المادة 831 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� المادة 35 من القانون 10-01 المنظم للمهنة.


�Le Memento de la SA, op cit, p441.


� محمد عطا الله الناجم الماضي, المرجع السابق, ص 190.


� عبد الفضيل أحمد محمد, المرجع السابق, ص 87.


� عزيز العكيلي, المرجع السابق, ص 336.


� علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص 229.


�Paris 8 mars 1932, S, 1934, p 84, caen 22 déc. 1976, Bull C.N.C.C 1977, p 68, et cass. 24 avril 1867. 


�Cass Req 17 mai 1876.


�Cass Req 9 mai 1942, J.C.P 1942, note Bastian.


�Trib.Gr. ins. Pantoise, 14 jan 1971 Bull. C.N. C. C 1974 p 405 note du pontavice


�Cass. Com. 17 oct. 1984 ; Lyon 21 nov. 1921, ;paris 6 jan 1976, Trib. Gr, ins, tours, 1 fiv 1957, trib. Gr. Paris, 6 jan 1973, R.T.D. com 1973, p. 1973.


�Paris 8 mars 1932, ;paris 1erfev 1984.


� علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص 242.


�Com 15 juin 1993, Bull. Joly 1993, p 1130, n 334, M. Jeantin, et Grenoble, 7 mars 1989, BCNCC 1989, p 356, trib. Gr. Inst. Nanterre, 7 juin 1989, BCNCCI 1989, p 478, com 19 oct. 1999, Bull Joly 2000, n° 36, p 5.  


� المادة 715 مكرر 14 من القانون التجاري المعدل والمتمم.


� المادة 61 من القانون 10-01 المنظم للمهنة.


� المادة 75 من نفس القانون.


�Paris 24 jan 1986, Bull. C.N.C.C. 1986, p 187.


�Cass, Req 9 mars 1942 J.C.P, 1942, 1930 note Bastian.


� محمد أحمد محمود عمارنة، رقابة هيئة سوق رأس المال على الشركات المساهمة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2014، ص 16.


� سيد طه بدوي، عمليات بورصة الأوراق المالية الفورية والآجلة من الوجهة القانونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  جامعة القاهرة، 2000، ص 66.


� أحمد بوراس، السعيد بريكة، كفاءة الأسواق العربية وتمويل الاقتصاد، دراسة استشرافية لواقع الأسواق العربية، مقال منشور في موقع الكتروني iefpedia.com/arab.


� نادية أبو فخرة المكاوي، اتجاه معاصر في إدارة المنشآت والأسواق المالية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1990، ص 20.


� فتاحي محمد، المرجع السابق، ص 175. 


� محمد أحمد محمود عمارنة ، المرجع السابق، ص 63. 


� عماري عمار، الاقتصاد الجزائري، الماضي القريب و استشراف المستقبل، مجلة العلوم الإنسانية جامعة منتوري، قسنطينة، العدد 14، ديسمبر 200، ص192. 


�  بوجعدار الهاشمي، أزمة المديونية الخارجية للجزائر، أسبابها وآثارها، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، عدد12، 1999، ص96. 


�  فقد كان القانون التجاري لسنة 1975 في مادته 700 لا يسمح بتداول القيم المنقولة 


�  حمليل نوارة، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو،  2013.ص11


�  حمليل نوارة، مرجع سابق، ص 21


�  Calandri Laurence, recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, éditions L.O.D.J, Paris, 2008, p45


 المادة 29 من المرسوم التشريعي 93-10� 


�  آية مولود فاتح، حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر 2012، ص 175. 


 المادة 30من المرسوم التشريعي 93-10 المعدلة والمتممة بالمادة 14 من القانون 03-04�


�  المادة 31 من المرسوم التشريعي 93-10 المعدلة والمتممة بالمادة 15 من القانون 03-04.





�  آيت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 31. 


�  المواد من 559 إلى 604 من القانون التجاري الجزائري


� المواد من 687 إلى 708 من القانون التجاري الجزائري


� المادة 595 من القانون التجاري الجزائري


� المادة 692 من القانون التجاري الجزائري


�  المادة :692 من القانون التجاري الجزائري


� المواد:697،705 من القانون التجاري الجزائري


� نظام لجنة تنظم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96/02 مؤرخ في 22 جوان 1996 يتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجا علانية إلى الادخار عند إصدارها قيم منقولة ،ج.ر.36 لسنة 1997


�  نظام اللجنة رقم 04/02 المؤرخ في  02 جوان 2004 المعدل والمتمم للنظام 96/02.ج.ر.22 لنسخة 2005


� المادة 213 من النظام رقم 97/03 المتضمن النظام العام للبورصة 


� حمليل نوارة ،المرجع السابق ،ص 313


� - المادة 595 فقرة 3 من القانون التجاري الجزائري.


� - تعليمة اللجنة رقم 97-03 المؤرخة في 30 نوفمبر 1997 التي تطبق النظام 96-02 المؤرخ في 22 جوان 1976 المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات التي علنت إلى الادخار 


� - آيت مولود فاتح،المرجع السابق،ص 37


�  المواد 7، 11، 13 من النظام رقم 96-02. 


� - أنظر المواد من 8 إلى 121 من المرسوم التنفيذي رقم 95-438،وكذا المادة 02 من النظام رقم 96-02 الصادر عن اللجنة ،وكذا تعليمة اللجنة رقم 97-03


� - المادة 02 من النظام 96-02


� - آيت مولود فاتح ،المرجع السابق، ص 317


�  المادة 01 من المرسوم التشريعي 93-01


�  فتاحي محمد، المرجع السابق، ص 178


�  حمليل نوارة، المرجع السابق، ص 355


�  فتاحي محمد، المرجع سابق، ص 179


�  المادة 30 من النظام 97-03 المعدلة بموجب المادة 6 من نظام رقم 12-01 المتضمن النظام العام لبورصة القيم.


�  المادة 31 من النظام 97-03


�  المادة 34 من النظام 97-03 


�  المادة 36 من النظام 97-03


�  المواد 37، 38، 39 من النظام 97-03


�  المادة 7 من النظام 12-01 المعدلة للمادة 43 من النظام 97-03 التي كانت تتشرط ألا يقل رأسمال الشركة عن مائة مليون دينار جزائري


�  المادة 7 فقرة ثانية من نظام 12-01 المعدلة للمادة 43 من النظام 97-03.


�  المادة 3 من النظام رقم 12-01 المعدلة للمادة 17 من النظام رقم 97-03.


�  المادة 33 من النظام 97-03.


�  المادة 8 من  النظام رقم 12-01 المعدلة للمادة 44 من النظام رقم 97-03. 


�  القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج.ر 77 ، لسنة 2001.


�  حمليل نوارة ،المرجع السابق ،ص360


� المادة 46-8 من النظام رقم 97-03 المستحدثة بموجب النظام رقم 12-01. 


� المادة 46-9 من النظام رقم 97-03 المستحدثة بموجب النظام 12-01. 


�  المادة 4- من النظام 97-03. 


� المادة 44 من المرسوم التشريعي 93-10. 


� المادة 22 من النظام 97-03. 


�  فتاحي محمد، المرجع السابق، ص 184. 


�  المادتين 70، 71 من النظام 97-03. 


� آيت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 415. 


� آيت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 424. 


� آية مولود فاتح، المرجع السابق، ص 437. 


�  J.M Bordy, l’utilisation d’une information privilégiée, Revue de droit bancaire et de la bourse, n°=22, 1990, p.239.  


�  محمد صالح بربري، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية، دراسة قانونية واقتصادية مقارنة، الطبعة الأولى، مركز المساعدة القانونية، 2001، ص223.


�  عصام حجاب ،جريمة استغلال المعلومات الداخلية للشركات المساهمة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،مصر ،2012 ،ص 94


�  محمد فاروق عبد الرسول،الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة للنشر .الاسكندرية /ص 137.


�  Cass crim 14 juin 2006 ,soros , rev :soc .2007 ,p.125 note 13.bouloc ; 26 oct. 1995,affaire pechiney-triaugle,B.no 324 ;rev soc 1996,326 ,note bouloc


� TGI .paris 19 déc. 1975 ,11 J.C.P 1977 , 18593 ,note tunc
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